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 :  الرســــــــــــــــالــــــــــة ـةــــدمـــــــــــــــــــقـم
إن مقتضيات الأمن وحقوق الإنسان من المواضيع القانونية الشائكة والحساسة و 
اتخذت الموازنة بينهما بعدا جديدا مع الرد على الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات 
سبتمبر ، إذ شكلت  11و التي تعرف بأحداث  1001سبتمبر 11المتحدة الأمريكية بتاريخ 
التدابير التي اتخذتها الدول تطبيقا للتشريع الدولي العام الجديد المعتمدة للرد على هذه 
 .الأحداث تحديات حقيقة لحقوق الإنسان و دولة القانون 
ن ، لما احتوته إذ تحولت التدابير المتخذة للتصدي للإرهاب إلى انتهاك جديد لحقوق الإنسا
هذه التدابير من أعمال تعذيب وغيرها من ضروب المعاملات القاسية و اللاإنسانية أثناء 
مكافحة الإرهاب ، رغم وجود معايير قانونية ملزمة و واضحة تؤطر هذه التدابير و تضمن 
كما تحولت كل من المساعدات المخصصة . كرامة الكائن البشري في مثل هذه الأوقات
ج الاجتماعية و المساعدة الإنمائية إلى قطاع الأمن مما أثر بشكل كبير على الحقوق للبرام
 . الاجتماعية والاقتصادية للأفراد 
و الموازنة بين مكافحة الإرهاب و حماية حقوق الإنسان موضوع يدرس ضمن عدة فروع 
يها و نظرا لتشعب و للقانون الدولي العام التي تعد الحقوق الأساسية للفرد النواة المشتركة ف
تشابك ظاهرة الإرهاب لذا فإن الموازنة تدرس ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان ،القانون 
الدولي الجنائي ، القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة ، و من 
 .جهة ثانية
لإنسان دون أن تشمل حقا من و ستركز الدراسة أساسا على القانون الدولي العام لحقوق ا
الحقوق على وجه الخصوص ، مع الإشارة إلى الفروع الأخرى إن احتاجت الدراسة لذلك  ، 
و بصورة أدق ستنحصر الدراسة في اتفاقيات حقوق الإنسان الأممية و التي حسمت بصورة 
عامة ،  واضحة و ملزمة مسألة الموازنة بين مقتضيات الأمن و كرامة الكائن البشري بصفة
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خاصة و أن الاتفاقية الدولية أصبحت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الأداة القانونية 
 . 1 المفضلة في العلاقات الدولية
بين المعاهدة  لاسيماومع أنه لايوجد تدرج  في المصادر الاساسية للقانون الدولي العام 
الاتفاقيات الدولية اليوم أهم مصادر القانون الدولي ، و مع ذلك تعد  الدولية و العرف الدولي
تنظيم جميع و أكثرها إستعمالا من أجل خلق القاعدة القانونية الدولية ، و من أجل العام 
 . كما أن سهولتها التقنية يجعلها أبسط و أوضح من العرف الدولي   مجالات التعاون الدولي
رع من فروع القانون الدولي العام فالأمر لا يختلف القانون الدولي لحقوق الإنسان ف وباعتبار
لوائح ، اللن تتناول الدراسة الإعلانات  لكن وإذ تلعب المصادر المكتوبة دورا مهما ، ،  كثيرا
و برامج العمل التي تعد من الأدوات القانونية المكتوبة الهامة جدا في القانون الدولي لحقوق 
 . 2ملزمة على المستوى الأممي غير الوثائق لكنها تبقى من الالإنسان ،
في مجال حقوق الإنسان ، وهذه الأخيرة لا تنشؤها إلا  لأن محور الدراسة التزامات الدول
، وهذا لا يعنني  الدولية تفاقياتالصكوك الدولية الملزمة و في هذا المقام الصكوك هي الا
باعتبارها تساعد على  صكوك غير الملزمة في مجال حقوق الإنسانبأننا سنهمل هذه ال
، لذا وضعنا  3 1111تطوير و تطبيق حقوق الإنسان مثل إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 
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اتفاقيات حقوق الإنسان في عنوان الدراسة و نريد بها الاتفاقيات الأممية ، مع الإشارة 
 .للاتفاقيات الإقليمية اذا اقتضت الدراسة ذلك 
الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب على التصدي العالمي  و في المقابل ستحصر الدراسة في
مع أننا  للإرهاب بإعتبار أن القانون الدولي العام المختص بهذا الموضوع بالدرجة الأولى
شهدنا عقب هذه الأحداث مباشرة سكوت القانون والقانونيين ، نتيجة بشاعة الأحداث والهلع 
ول وأبواب كاملة من القانون الدولي التي والرعب الذي خلفته في نفوس الناس ، وكأن فص
نعرفها قد مسحت في نفس الوقت الذي مسحت فيه أرواح آلاف البشر بعد انهيار برجي 
التوأم لمركز التجارة العالمي فحتى الخطاب السياسي في تلك الفترة كان خاليا كان خاليا من 
مية ، ولم يدم هذا الحال كثيرا أي إشارة لمبادئ وقواعد القانون وكأن القانون لم تعد له أه
 .  4لتدخل القانون الدولي العام واستعماله ضمن الخطابات السياسية لمتخذي القرار 
و يثير التصدي لهذه الأحداث عدة إشكاليات و أولها تكييف الأحداث في حد ذاتها ، الحق 
سبتمبر ،  11حداث في الدفاع الشرعي الذي استعملته الولايات المتحدة الأمريكية ردا على ا
الحرب على افغانستان والعراق حماية حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح ، حقوق اللاجئين و 
 . 5 التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
وستقتصر الدراسة على الأبعاد الجديدة للموازنة بين الأمن والحرية في مجال مكافحة  
حدد العنوان الأداة القانونية  يهذا السبب لم سبتمبر ، ل 11الإرهاب منذ الرد على أحداث 
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التي لأدت إلى خلق القواعد القانونية المنظمة لمكافحة الإرهاب ، نظرا لتعددها و تنوعها و 
جدلية بعضها ،وبهدف إبراز التطور الذي عرفته القواعد القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة 
 .الإرهاب 
، مع ان كل من الأمن  6 ن الأمن والحرية أثناء السلم فقطوتنحصر الدراسة على الموازنة بي
والحرية وجهان لعملة واحدة ولا يوجد أي تعارض بينهما إلا أن الموازنة بينهما مسألة شائكة 
ومعقدة نظرا لحساسية و تداخل أطراف الموازنة من جهة و الدولة تختص بضمانها معا و 
هذه الظروف أن  تضاعف الدولة جهود ها  في آن واحد من جهة ثانية إذا المطلوب في
وتزداد هذه الموازنة تعقيدا بسبب . لاحترام حقوق الإنسان أثناء تسييرها للأزمة التي تواجهها
 . طبيعة الأزمة موضوع الدراسة وهي الأزمة الناتجة عن الإرهاب
ة الإرهاب منذ لقد برز البعد الجديد الذي اتخذته الموازنة بين حماية حقوق الإنسان و مكافح
 11أن فرض مجلس الأمن تشريع دولي جديد في مجال مكافحة الإرهاب ردا على أحداث 
التي جعلت العالم يقوم على فلسفة مكافحة ) 1001( 1311سبتمبر ، بموجب لائحته رقم 
الإرهاب بدلا من حقوق الإنسان رغم التطور الهام الذي عرفته في النصف الثاني من القرن 
 .ا أن اللائحة جعلت حقوق الإنسان في مرتبة أدنى من مكافحة الإرهاب الماضي بم
 العالمية الحرب نهاية منذ 7 الإنسان حقوق عالميةو  فلسفةفي حين أن العالم كان يقوم على 
 هذه ترسيخ في 5111 سنة تأسيسها منذ بارزا دورا المتحدة الأمم هيئة لعبت ولقد ، الثانية
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 تمييز بلا للجميع الأساسية والحريات الإنسان حقوق احترام إشاعة جعلت ،إذ الفلسفة
 حفاظلل أساس اعتبرته التي و المتحدة لأمما يئةه أهداف من والحريات الحقوق تلك ومراعاة
 البشري الكائن كرامة احترام ضرورة على المنظمة ميثاق أكد كما ،الدوليين والسلم الأمن على
 . الحقوق هذه لحماية التدخل الدولي للمجتمع و الأولى درجةبال دولةال على التزاما اباعتباره
 اتخذتبل  الدولة مرتبطة بسيادةبحتة  عد حقوق الإنسان مسألة داخليةتلم فمنذ ذلك الوقت 
 في ساهمت التي الوثائق و الدولية الاتفاقياتفي صدور مجموعة  تجلىي  »كونيا«بعدا 
القانون الدولي لحقوق الإنسان فالتشريع في  وهو العام الدولي القانون في جديد فرع ظهور
كرس معايير ملزمة وواضحة لصون  الذي للدولة الداخلي القانون يتجاوزهذا المجال أصبح 
 .كرامة الكائن البشري في كل الأوقات العادية و غير العادية 
تراجع للحركية الواسعة التي عرفتها حقوق الإنسان منذ نهاية الحرب العالمية ولكن نشهد 
سبتمبر ، التي شكلت نقطة  11الثانية بعد أن تولى مجلس الأمن مهمة الرد على أحداث 
تحول محورية في تاريخ البشرية جمعاء و اعتبرت مؤشرا هاما لتطور المجتمع الدولي و 
ت عن وجود خطر جديد يزعزع في وقت السلم استقرار العالم القانون الذي يحكمه ، كما كشف
بأسره ، بما أن الإرهاب عرف مرحلة جديدة مع هذه الأحداث ولم يعد محصورا داخل اقليم 
 .الدولة ، مما جعل مفاهيم الأمن والسلم على المستويين الدولي والوطني تتخذ أبعاد جديدة 
ية قديمة أعيد طرحها وبشدة منذ أن تولى مجلس إذا مكافحة الارهاب وحقوق الإنسان اشكال
في شكل لوائح أدان من خلالها الإرهاب  11الأمن مهمة التصدي للإرهاب ردا على أحداث 
بكل أشكاله و أكد فيها على ضرورة التصدي له بكل الوسائل ، كما وضع تشريع دولي عام 
تصدي للإرهاب و يفرض عليها يفرض فيه على الدول اتخاذ مجموعة من التدابير الداخلية لل
فلم تعد مكافحة الإرهاب إذا لم مسألة داخلية بحتة مرتبطة . أيضا التعاون في هذا المجال 
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بسيادة الدولة و أنشأ المجلس لجنة مكافحة الإرهاب تابعة له تعمل على مراقبة تطبيق الدول 
 .لهذه الالتزامات 
في مجال مكافحة الإرهاب وضع المعايير غير أن التشريع العام الذي يفرضه مجلس الأمن 
القانونية الملزمة لحقوق الإنسان تحت التجربة لاسيما الإطار القانوني الذي وضعته اتفاقيات 
حقوق الإنسان لمقتضيات الأمن و حقوق الإنسان ، و الذي يتميز بقدر كبير من المرونة إذ 
حقوق معينة بتقييدها أو تعليقها يمكن الدولة باسم مقتضيات الأمن من التدخل في ممارسة 
أثناء تصديها للخطر الجسيم الذي يهدد مصالحها ومقوماتها الجوهرية، ويفرض على الدولة 
 .أن تبذل قصارى جهدها لحماية حقوق الإنسان 
كما أن عمومية و مرونة هذه القواعد تسمح بإسقاطها على كل الأزمات مهما كان نوعها 
هاب ، وبالتالي في سياق مكافحة الإرهاب يمكن للدولة التدخل في وطبيعتها ، بما فيها الإر 
ممارسة حقوق معينة بتقييدها أو تعليقها وعليها أن تبذل قصارى جهدها لحماية حقوق 
الإنسان عموما ، حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية كما عليها حماية حقوق الأفراد المشاركين 
 .في الهجمات الإرهابية 
يع الدولي العام الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب يعطي إلا أن التشر 
الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب بمقاربة أمنية ردعية تغيب عنها مسألة حقوق الإنسان 
مما يجعل احترام كرامة الكائن البشري و التزامات الدولة في هذا المجال في مرتبة أدنى من 
ى رواج فكرة خاطئة طبعا ، على المستوى العالمي أن احترامها التصدي للإرهاب مما أدى إل
لحقوق الإنسان يضعف من قدراتها على مكافحة الإرهاب لذا من الضروري إعادة النظر في 
 .حقوق الإنسان حتى تتمكن الدول من القضاء على الإرهاب 
رهاب تطبيقا للتشريع و انعكست هذه الفكرة جليا في التدابير التي اتخذتها الدول لمكافحة الإ
الدولي الجديد الذي فرضه مجلس الأمن في هذا المجال ، مما أدى إلى تراجع غير مسبوق 
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لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، و تحول مكافحة الإرهاب لانتهاك جديد لحقوق 
 . الإنسان بل لتهديد جديد للسلم و الأمن الدوليين 
ذي فرضه مجلس الأمن للتصدي للإرهاب أنه أرجع للدولة والإيجابي في التشريع الدولي ال
هيبتها و مكانتها التي تآكلت بفعل العولمة في العشرية الأخيرة من القرن الماضي نتيجة 
بروز مختلف الفواعل الدولية الجديدة ، بحيث يؤكد هذا التشريع بأن الدولة هي الكيان الوحيد 
جعل مجلس الأمن من التعاون الدولي في مجال  القادر على التصدي للإرهاب بمفردها كما
 .مكافحة الإرهاب التزاما دوليا عاما على عاتق الدول لمواجهة ظاهرة عابرة للحدود والأوطان
الدولة ما بين التزامها  :على إشكالية التالية  وعلى ضوء ما سبق تلقي الدراسة الضوء
ضه مجلس الأمن و التزاماتها بمكافحة الإرهاب الناتج عن التشريع الدولي الذي فر 
المتعلقة بضمان كرامة الكائن البشري الناتجة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي وضعها 
 المجتمع الدولي  ؟
و أحيانا المنهج التاريخي ، فبعد تحليل إلتزامات الدولة  باستعمال المنهج المقارن و التحليلي 
في مجال مكافحة الإرهاب و التزاماتها في مجال حقوق الإنسان يمكن المقارنة بينها لإبراز 
خطورة الإلتزام الدولي الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب ردا على أحداث 
 .ي عرفه الإلتزامين ، مع ابراز التطور الذ  1001سبتمبر  11
 
من حيث المضمون ستقسم إلى بابين ، تخصص الدراسة لإجابة على هذه الإشكالية ا و
خطورة البعد الجديد الذي اتخذته مقتضيات الأمن و حقوق الإنسان الباب الأول لتيوضيح 
، أما الباب الثاني من هذه  سبتمبر 11في مجال مكافحة الإرهاب منذ الرد على أحداث 
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بأن احترام حقوق الإنسان لا يتعارض مع مكافحة الإرهاب وبالتالي الرساله خصص للتأكيد 
 :حسب العناوين التالية ،  ضرورة صون كرامة الكائن البشري أثناء التصدي للإرهاب 
 
 سبتمبر اختبار حاسم للمعايير العالمية لحقوق الإنسان  11أحداث : الباب الأول  -
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 سبتمبر اختبار حاسم للمعايير العالمية لحقوق 00أحداث   : الـبـــــــــــــــــاب الأول
 الإنسان
 
 التي المدمرة لتجاربلقد كانت الأزمات وراء نشأة القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فا
 من الإنسان لحماية الماسة أبرزت الحاجة والثانية الأولى العالميتان الحربان بها اقترنت
تحسين و  جتماعيالا بالتقدم لك للنهوضكذو لنفوذها تعسفي لبشك الدولة ممارسة
 . 8ية الحر من أوسع جو فيللإنسان   يالمعيش ىالمستو
وتجسدت هذه الحاجة في وضع قواعد على المستوى الدولي لصون كرامة الكائن البشري منذ 
إدراج المبادئ ضمن ميثاق منظمة الأمم المتحدة ثم تكرست بصورة تدريجية فيما بعد ، و 
أول خطوة  لمنظومة قانونية متكاملة  3111اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 
تضمن قائمة من الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان تعبر عن ضمير لحقوق الإنسان إذ 
الإنسانية و شكلت أساس للشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما أن الإعلان العالمي لحقوق 
 . 9الإنسان لم يرق عند اعتماده للوثائق الملزمة 
تتضمن إقرار اتفاقيات ملزمة للدول  هعلى أن يلحق إصدار الإعلان  حرص واضعولذا 
و ترجم هذا الحرص . ه الأساسية وحرياتالإنسان  معالجة وتنظيمًا مفصًلا ودقيقًا للحقوق
                              
 : على الرابط التالي مقدمة عامة : قانون حقوق الإنسان الدولي ودور المهن القانونيةارجع  - 8
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية بإقرار 9911بالفعل عام 
 .  01برتكوليه الإضافيين   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وو 
: الوثائق التالية القانون الأساسي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان أتشمل  و
، العهد الدولي للحقوق  3111ديسمبر  01الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 
المدنية والسياسية ، البرتوكول الاختياري الملحق به و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
 91اعية  المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ الثقافية والاجتم
العهدين حيز  و دخل) 11-د(ألف  0011بموجب قرار الجمعية العامة رقم  9911ديسمبر 
و الوثيقة الخامسة هي البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد .  9311النفاذ سنة 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدام المعتمد المدني و المتعلق بإلغاء عقوبة الإ
 .11 1111و دخل حيز النفاذ في سنة  1311ديسمبر  51الصادرة بتاريخ  311/11
هذه الصكوك القواعد الأساسية لضمان كرامة الكائن البشري ، ثم عمل المجتمع أرست و 
لأساسية للإنسان تشمل الدولي على وضع منظومة عالمية متكاملة للحقوق و الحريات ا
                              
المتحدة السامية لحقوق مفوضية السامية للأمم للموقع الإلكتروني للارجع طلاع على هذه الوثائق للا -  01
 :الإنسان 
  mth.rf_pam/hcnerf/hc.hchnu.www//:ptth .8002 tûoA 51 el etlusnoc etis,
" منشورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان في هذا الصدد  لكما يمكن الرجوع 
متوفرة على  2007، الأمم المتحدة نيويورك وجنيف ،" المعاهدات الدولية الأساسية الجديدة لحقوق الإنسان
 :الرابط التالي 
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" الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلقة  1ارجع في هذا الصدد لصحيفة الوقائع رقم  -  11
 :، و المتوفرة على الرابط التالي " بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
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بالإضافة للمواثيق الدولية آليات تفعل الحقوق المعترف بها ضمن هذه المواثيق شملت 
 . 21 مواضيع خاصة أو فئات معينة
بينما ضمان كرامة الكائن البشري أثناء الأزمات كرستها القواعد الأساسية للقانون الدولي 
لحقوق الإنسان التي تضمنتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان إذ نصت عليها المادة الرابعة 
و لغرض الاختصار ستستعمل فيما يلي  -من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 
بحيث تفرض على الدولة ضمان حقوق الإنسان و حرياته الأساسية أثناء  - عبارة العهد
 .تسييرها للخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة ومصالحها الجوهرية 
و لكن المعايير الدولية الجديدة لمكافحة الإرهاب التي فرضها مجلس الأمن بموجب اللائحة 
فصل السابع للميثاق ردا على الهجمات و استكملته لوائحه اللاحقة وفقا لل) 1001( 1311
قد أعطت  1001سبتمبر  11الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 
الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان ، بعد أن كيف مجلس الأمن 
 .و الأمن الدوليينسبتمبر  و كل الأعمال الإرهابية على أنها تهديد للسلم  11أحداث 
فمجلس الأمن تولى مهمة التصدي للإرهاب و باعتماد تشريعا دوليا جديدا لمكافحة الإرهاب  
خص نفسه باختصاص التشريع على المستوى الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ، رغم 
وجود اتفاقيات دولية منظمة لهذا المجال ، و المتفق عليه أنه لا يوجد مشرع على المستوى 
 .الدولي و الأمر يتعلق دائما بإرادة الدول 
                              
: الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة الإنسانية'': شريف يوسف حلمى خاطر :مؤلفللارجع في هذا الصدد  -  21
 . و مابعدها  01، صفحة  9001دار المهضة العربية، '' دراسة  مقارنة
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و الغرض من إنشاء الأمم المتحدة النهوض بالأمن و السلم الدوليين عن طريق أمور منها 
والدرس الذي يستخلص من . لإنسان والحريات الأساسيةا وقـة حقـوحماي تشجيع تعزيز
من خلالها حرمان حينما تتوخى دولة سياسة تتعمد  هـو أنـالحرب العالمية الثانية ه
حقوقهم الأساسية فإن الذي يتعرض للخطر ليس  نـا مـالأشخاص الذين يعيشون في إقليمه
 .31 ذلكـكالأخرى ل تهدد السلم والأمن للدول ب، الأمن الداخلي لتلك الدولة وحده
بموجب الفقرة الأولى من  مسؤولية حفظ السلم و الأمن الدوليينو عهد الميثاق للمجلس 
المجلس يشكل حجر الزاوية في نظام الأمن الجماعي عتبار أن الميثاق ، بمن ا 11المادة 
الأمم المتحدة ليسجل القطيعة مع كل ما حدث في النصف الأول من  والذي كرسه مؤسس
 .القرن العشرين
تهديد للسلم و الأمن  اللمجلس إذا أن يعقد جلسة في بداية أزمة دولية بعد تكييفها على أنه
الدوليين و دعوة أطراف النزاع لحلها بالطرق السلمية التي يراها المجلس مناسبة حسب 
الفصل السادس من الميثاق وقد يفرض عقوبات كما يمكنه السماح باستعمال القوة من أجل 
 .ارجاع السلم و الأمن الدوليين وفقا للفصل السابع من الميثاق 
عرف مجلس الأمن إهتماما كبيرا بمجال تلت انهيار المعسكر الشرقي  و في السنوات التي
لرابطة بين الأمن الدولي و الترقية و احترام حقوق للدفاع عن حقوق الإنسان ، تجسيدا ا
ثبات العلاقة بين حقوق الإنسان و الأمن الدولي حسب إالإنسان إذ لم يعد من الضروري 
                              
عيدين الوطني والدولي ـى الصـحقوق الإنسان وأثرها في السلم والأمن والتنمية علارجع بخصوص فكرة  -  31
 : السابق الذكر على الرابط التالي مقدمة عامة : قانون حقوق الإنسان الدولي ودور المهن القانونيةإلى 
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التي عرض فيها تصور  1111س بطرس غالي لعام خطة السلام للأمين العام السابق بطر 
 . 41جديد لإحلال السلام وعرف فيها دور و ظائف الأمم المتحدة  في الحقبة الجديدة
التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب الذي فرضه مجلس الأمن قد جعل في حين أن 
كل جانبا ى وضع ، مما أدى إل مسألة حقوق الإنسان في مرتبة أدنى من مكافحة الإرهاب
 . المنظومة الدولية لحقوق الإنسان و تراجع كبير للحقوق و الحريات الأساسية للكائن البشري
 
: وبناء على كل ما سبق تجيب الدراسة في بابها الأول من خلال فصلين عن التساؤل التالي
 مدى خطورة وضع حقوق الإنسان في مرتبة أدنى من مكافحة الإرهاب ضمن التشريعما 
بحيث تأكد في الفصل الأول العالمي الجديد الذي فرضه مجلس الأمن للتصدي للإرهاب ؟ 
على وجود قواعد قانونية أساسية اتفاقية و ملزمة تضمن كرامة الكائن البشري أثناء الأزمات 
، و تسمح طبيعة هذه القواعد بتطبيقها على جميع الأزمات بما فيها تلك الناتجة عن 
القواعد التي تضمنتها المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية و الإرهاب ، فهذه 
 .للحقوق و الحريات الأساسية  ااستثنائي االسياسية تشكل نظام
و في الفصل الثاني من هذا الباب تبرز الدراسة تحول مكافحة الإرهاب إلى انتهاك جديد 
عطى الأولوية القصوى لمكافحة يتشريع دولي جديد مجلس الأمن  لحقوق الإنسان منذ فرض
 :الإرهاب على حساب حقوق الإنسان وفقا للخطة التالية 
 
                              
المتعلق  1111جانفي  11جتماع مجلس الأمن بتاريخ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تطبيقا لاارجع ل -  41
 :متوفر على الرابط التالي " الديبلوماسية الوقائية ،استرجاع الأمن و خفظ الأمن : " بأجندة من أجل السلم 
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 كرامة الكائن البشري أثناء   يةماحإطار قانوني ل: اتفاقيات حقوق الإنسان : الفصل الأول  -
 .الأزمات    
 تضع حقوق الإنسان في مرتبة  : منظومة عالمية جديدة لمكافحة الإرهاب  :الفصل الثاني  -
 . أدنى من الأمن   
 
 
        إطار قانوني لحماية كرامة الكائن : اتفاقيات حقوق الإنسان : الفصل الأول
    البشري أثناء الأزمات             
 
كائن البشري و ضمانها لا المألوف أن اتفاقيات حقوق الإنسان وجدت لحماية كرامة ال
 كفالةب قانوني التزاملتعليقها أو تقييدها ، إذ يقع على عاتق الدول بموجب هذه الصكوك 
 يترتب، و  القضائية بولايتها المشمولين الأشخاص لجميع الإنسان لحقوق الفعالة الحماية
 عن فضلا عليها والمعاقبة شأنها في والتحري الإنسان حقوق انتهاكات بمنع التزام ذلك على
 على يلقى قد، و  تعويض توفير أو ممكنا ذلك يكون حيثما أصحابها إلى الحقوق إعادة
 ترتكبها التي حقوق الإنسان انتهاكات من الحماية بتوفير لا قانوني واجب أيًضا الدول عاتق
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 انتهاكات من المحلي في قانونها كافية حماية وجود بكفالة أيضا بل فحسب العامة السلطة
  . 51أنفسهم  الأفراد يرتكبها التي الإنسان حقوق
فإن اتفاقيات حقوق الإنسان تجعل الدولة هي المسئولة الأولى على حماية و احترام حقوق 
ت لهذا ئمختلف الميكانيزمات التي أنشالإنسان ، ثم تأتي مسؤولية المجتمع الدولي من خلال 
الغرض و تعرف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان ، فمسألة حقوق الإنسان لم تعد مسألة 
 . 61داخلية بحتة 
و ضمن هذه المنظومة فإن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تعترف صراحة للدولة بحق تقييد 
هدد حياة و تعليق الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان عند مواجهة الخطر الجسيم الذي ي
وهو دور غير مألوف لاتفاقيات حقوق الإنسان لاسيما و أن هذا الاعتراف ما هو ، الأمة 
مطلقا بل مشروط ومقيد ، إذ  اضف إلى أنه ليس اعترافأإلا ضمان للحقوق و الحريات 
 .تضع هذه القواعد موازنة بين حق الجماعة أو مصلحتها و حق الفرد 
من الشرعة الدولية لحقوق إنسان أي القواعد باعتبارها هد إذ حرصت المادة الرابعة من الع
الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان تشمل جميع الحقوق و كل مناطق العالم ، على 
وضع موازنة واضحة ودقيقة نوعا ما ، ومع ذلك يبقى إعمالها أمرا صعبا و من هذا المنطلق 
قوق الإنسان حماية دولية لحقوق و الحريات كيف توفر اتفاقيات ح: يطرح التساؤل التالي 
  الأساسية للفرد أثناء الأزمات ؟
ستبين الدراسة الموازنة التي وضعتها المادة لحماية كرامة الكائن البشري أثناء الأزمات كما 
تقييد الحقوق أثناء الحالات العادية و غير العادية ، و تلقي الدراسة الضوء على تميز بين 
                              
السابق الذكر مقدمة عامة  : قانون حقوق الإنسان الدولي ودور المهن القانونيةلتفاصيل أكثر ارجع  -  51
 : المتوفر على الرابط التالي 
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من خلال مبحثين يبن المبحث النظام الذي وضعته المادة الرابعة من العهد  صعوبات تطبيق
الأول تمكين الدول من تعليق الحقوق والحريات الأساسية للفرد من أجل تسيير الأزمة أما 
 :ستتناول الدراسة حدود هذا الترخيص من خلال العناوين التالية ففي المبحث الثاني 
 
 حق الدولة في تعليق الحريات أثناء الأزمات  :لمبحث الأول ا -
 . حدود حق الدولة في تعليق الحريات أثناء الأزمات: المبحث الثاني  -
 
 حق الدولة في تعليق الحريات أثناء الأزمات :   المبحث الأول
إن الاعتراف صراحة ضمن أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، للدولة بحقها في 
و إن يبدو للوهلة الأولى أمرا محيرا بل وخطيرا بما أنه يسمح للدولة من  تعليق الحريات
الاتفاقية أثناء الظروف غير العادية إلا أنها تضمن الحريات أثناء  االتحلل من التزاماته
 .الأزمات 
و يعتبر هذا الاعتراف أول ضمان للحقوق و الحريات أثناء الأزمات وهو ما ستبينه الدراسة 
تؤكد بأن إضفاء فمن خلال المطلب الأول من هذا المبحث ، أما في المطلب الثاني 
 :الشرعية على حق الدولة في تعليق الحريات مرتبط بوجود أزمة ، وفقا للعناوين التالية 
 
 الاعتراف بحق الدولة في تعليق الحريات أثناء الأزمات :المطلب الأول  -
 الاعتراف بحق الدولة في تعليق الحريات مرتبط بوجود أزمة: المطلب الثاني  -
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 الاعتراف بحق الدولة في تعليق الحريات أثناء الأزمات :  المطلب الأول
 
في الأوقات حريات وحقوق الأفراد أو تعليق  إن الاعتراف للدولة بحقها في تجميد
غير العادية يعد أول ضمان للحريات لأن الهدف منه إضفاء الشرعية على تعليق الحقوق 
والحريات بوضع نظام قانوني استثنائي بحيث لا تبقى المسألة  من جهة غير منظمة و من 
 .جهة أخرى لا تبقى خاضعة للإرادة المنفردة والمطلقة للدولة 
الاعتراف بحق الدولة في تعليق الحريات أثناء  ستوضح الدراسة من خلال فرعين أن
الأزمات هو ضمان لها إذ تخصص الفرع الأول لمختلف الاعترافات لهذا الحق الاستثنائي 
للدولة و في الفرع الثاني توضح سبب ادرج الاعتراف ضمن القواعد الاتفاقية الأساسية 
 :لحقوق الإنسان وفقا للعناوين التالية 
 الأزمات  تعدد الاعترافات بحق الدولة في تعليق الحريات أثناء :الفرع الأول   -
 مبررات الاعتراف بحق الدولة بتعليق الحريات أثناء الأزمات: الفرع الثاني  -
 
 الأزمات تعدد الاعترافات بحق الدولة في تعليق الحريات أثناء : الفرع الأول
الأفراد أثناء مواجهة الخطر الجسيم إن الإعتراف للدولة بإمكانية تعليق حقوق وحريات 
تج عن التطور والحركية التي عرفتها حقوق  االذي يهدد مصالحها وقيمها الجوهرية ، ن
خاصة بموجب صكوك دولية ملزمة إذ تضمنت  71الإنسان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
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الكائن البشري في مثل  الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أحكاما تضمن فيها كرامة
 .هذه الظروف 
و اليوم أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أدرجت هذا الحق ضمن 
أنظمتها الداخلية و الأغلبية كرسته ضمن تشريعاتها الوطنية ، سواء ضمن دساتيرها أو 
د اعترفت بهذا ، و دول أخرى ق91؛ أو ضمن دساتيرها وقوانينها في نفس الوقت 81 قوانينها
   ∙ 02قضاء الالحق ضمن مصادر أخرى للقانون كالعرف و 
ومهما كان المصدر القانوني الذي يضفي الشرعية على حق الدولة في تعليق حقوق الإنسان 
أثناء تسيير الأزمات سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي فإنه يضع نظاما مسبقا 
ية لا يجب تجاهلها وتركها للظروف ، لذا فإن قواعد هذا لتسيير الأزمات باعتبارها حتم
النظام عامة و مرنة ، فهي تجمع بين المرونة التي تفرضها الطبيعة الظرفية للموضوع ، 
وبين ضرورة وضع حواجز لردع التجاوزات التي قد ترتكبها السلطات المختصة بتسيير 
 .الأزمات 
يير الأزمات ما هو إلا تكريس لحالة الضرورة وفي حقيقة الأمر أن النظام القانوني لتس 
ثم نقلت للقانون الدولي  ، المستوحاة من نظرية الضرورة المتضمنة في القانون الدستوري
                                                                                           
نوفمبر لسنة  11و11من طرف لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، يومي 
وما يليها، لغة المحاضرة الأصلية هي الفرنسية  111، الطبعة الثانية، صفحة "المحاضرات"، الجزء الأول 1001
 .511إلى  101رجع، صفحة ونشرت في نفس الم
 .نظر المرجع السابقامثل الولايات المتحدة الأمريكية،   - 81
 .نظر المرجع السابق الذكرامثل فرنسا،   - 91
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لحقوق الإنسان ، ومع ذلك فإن النظام القانوني الذي تضعه اتفاقيات حقوق الإنسان أوضح 
قدر من الأمن القانوني الذي  وأدق من ذلك الذي تضعه الأنظمة الداخلية مما يوفر أكبر
 . 12 يعتبر قيمة أساسية خاصة في مجال حساس كمجال حقوق لإنسان
فأغلبية الأنظمة القانونية الداخلية تركز على إضفاء الشرعية على السلطات الاستثنائية 
وقد تأتي التشريعات الوطنية في هذا المجال عامة، تكتفي  ، المعطاة للدولة أثناء الأزمات
يد الهدف من هذه السلطات وأخرى تعطي تفاصيل بخصوص التدابير الاستثنائية بتحد
كما توضح  22المتخذة في هذا الإطار مثل حالة الحصار، حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية 
تمكن الدولة من استعمال هذا الحق ، ولكن  والأنظمة الداخلية الظروف التي تشكل أزمة 
 . ة دون تحديد المقصود بالأزم
وبعض الأنظمة الداخلية صامتة فيما يخص النظام القانوني لتعليق حقوق الإنسان أثناء 
تسيير الأزمات التي بقيت عرفية أو قضائية المصدر، وحتى الدول التي أدمجت هذا النظام 
ضمن تشريعاتها الوطنية، تركت مسألة حدود ممارسة هذا الحق للقضاء الذي يكمل 
 . 32المنظومة التشريعية
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مما يجعل الأنظمة الداخلية التي تعترف بحق الدولة في تعليق الحريات أثناء تسيير الأزمات 
خلافا لاتفاقيات حقوق  42واضحة في الجانب المتعلق بحماية حريات الفرد غير غير دقيقة و 
الإنسان التي لا تكتفي بتمكين الدولة من مواجهة الخطر الذي يهدد كيانها واستقرارها بل 
تضبط وتؤطر هذه الإمكانية تجنبا للتجاوزات التي تتعرض لها حقوق وحريات الفرد من قبل 
 .السلطات المسيرة للأزمة 
تفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هل كل الا والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام 
تعترف مجموعة من اتفاقيات  تتضمن نصا ينظم الحقوق و الحريات أثناء تسيير الأزمات ؟
حقوق الإنسان للدولة بحق تعليق الحريات الأساسية للفرد بغرض مواجهة الخطر الجسيم 
 .الذي يهدد تواجدها واستقرارها 
باعتبارها من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بهذا الحق و  يعترف العهد في مادته الرابعة
من الاتفاقية الأوروبية للمحافظة على  51نصت عليه أيضا الصكوك الإقليمية في المادة 
من الميثاق  01، ونص المادة  52 0511حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 
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بهذا الحق في نص  انجد اعترف، وعلى مستوى القارة الأمريكية  62الاجتماعي الأوروبي 
وآخر صك إقليمي اعترف بهذا الحق  72من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  31المادة 
 . 82هو نص المادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
وتجدر الإشارة في هذا المقام أن القارة السمراء ورغم كثرة أزماتها الأمنية، الغذائية،  
الخ فإن الأفارقة فضلوا تجاهل المعطيات الأليمة التي قد تتعرض لها أي أمة بعدم ....البيئية
 .  92إدراج مثل هذه الأحكام ضمن نصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
ونصت اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة أيضا على حق الدولة في تعليق الحريات أثناء 
اسعة المشتركة بين كل من الاتفاقية المتعلقة بالنظام القانوني نص المادة التالأزمات فنجد 
                              
وثيقة مكملة للاتفاقية الأوروبية ،   من الاتفاقية الأوروبية و الميثاق الاجتماعي الأوروبي 51مطابقة للمادة  - 62
طلاع على النص الكامل للميثاق ارجع لموقع المحكمة ، و للا 1911أكتوبر  31بتاريخ اعتمدت بتوران 
 :الرابط التالي الأوروبية لحقوق الإنسان على 
 8002 tûoA 51 el étlusnoc etis ,tni.eoc.snoitnevnoc//:ptth 
طلاع للا 3311جويلية  31النفاذ بتاريخ ، ودخلت حيز  1911نوفمبر  11المعتمدة في كوستاريكا بتاريخ  - 72
  : نص الكامل للاتفاقية متوفر على الرابط التاليمن هذه الرسالة و ال 1عليها ارجع للملحق رقم 
 .8002 tûoA 51 el etlusnoc etis mth.xedni/gro.hdia.www//:ptth
طلاع على نص المادة الرابعة للميثاق ارجع للا 3001دخلت حيز النفاذ في مارس  و 1001المعتمد سنة  - 82
من هذه الرسالة و لتفاصيل أكثر حول هذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان ارجع لمقال الأستاذ  1رقم للملحق 
 :أحمد محيو
 noitadnof al ed etis ,» emmoh’l ed stiord sed ebarA etrahc aL « : uoihaM demhA
 etis hp.elcitra/ten.ecnarf-semf.www .)SEMF( seuqigétarts seduté’d enneénarretidém
  .8002 erbmetpes 20 el etlusnoc
 : التالي الميثاق إرجع للموقع ، للاطلاع على نص1311جوان  31المعتمد بنيروبي بتاريخ  - 92
 mth.xedni/gro.hdia.www//:ptth .8002 tûoA 51 el etlusnoc etis
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 62
 
و ، " التدابير المؤقتة " المعنونة  13، والاتفاقية المتعلقة بالنظام القانوني للاجئ03للآباتريد
 .  23من اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة المعنونة حالات الخطر و الطوارئ الإنسانية  11المادة 
ولية تعد المادة الرابعة من العهد النص المرجعي في هذا المجال و أمام تعدد النصوص الد
بمعنى أنه ينص على الحقوق الدنيا باعتباره من الشرعة  ، لأن العهد يضع قواعد أساسية
الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن الحماية الدولية لحقوق الإنسان و كرامة الكائن البشري 
، و  9311دخل حيز النفاذ في مارس و  33ة ثم تم تفصيلها ضمن وثائق أخرى خاص
 .43 دولة 391وصل عدد الدول الأطراف فيه إلى 
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و فيما يخص حق الدولة في تعليق الحقوق و الحريات أثناء الأزمات فقد اكتفى المجتمع 
الدولي بنص عام ضمن العهد ، بما أن النظام الاستثنائي الذي تضعه المادة الرابعة من 
أو فئة معينة من الأشخاص كما أنه ليس محصورا في رقعة جغرافية  العهد  لا يخص حقا
أما بالنسبة لاتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة التي تنص على هذا النظام ،  معينة من العالم
من اتفاقية  11بين اتفاقية الآباتريد واتفاقية اللاجئ ، و المادة  ةكالمادة التاسعة المشترك
 تعترف بحق الدولة بتعليق الحريات ، بل تؤكد عليه بالنظر حقوق ذوي الإعاقة ، فهي لا
لحساسية وضعية كل من لاجئ أو آباتريد والانتهاكات التي يتعرضان لها من الناحية 
 .العملية
أول اعتراف بحق منطقة معينة ، رغم أن أو  كما أن العهد لا يقتصر على رقعة جغرافية 
من الاتفاقية الأوروبية  51مادة الى الأوروبي ضمن الدولة بتعليق الحريات كان على المستو 
للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، إذ تعد أول وثيقة قانونية ملزمة على 
و دخلت حيز النفاذ  0511المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدت سنة 
 . 1511سنة 
،  في  53 9911ق الإنسان تأخر إلى عام بما أن وضع وثيقة عالمية ملزمة في مجال حقو 
حين أن بدأت أجهزة الأمم المتحدة في وضع مشاريع العهدين بعد اعتماد الإعلان العالمي 
، و شكلت الأعمال التحضيرية للمادة الرابعة من العهد  3111لحقوق الإنسان مباشرة سنة 
                                                                                           
 -VI=on_gsdtm&YTAERT=crs?xpsa.sliateDweiV/segaP/gro.nu.seitaert//:ptth
 rf=gnal&4=retpahc&4
العهد الدولي : ثلاثة وثائق وهي  9911ديسمبر  91اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ  - 53
للحقوق المدنية والسياسية ، البرتوكول الاختياري الملحق به و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية الثقافية 
 :رجع للمقال التالي التفاصيل أكثر . والاجتماعية 
 .» emmoh'l ed stiord xua sfitaler xuanoitanretni setcap seL « : seuqcaJ noegruoM
 .ss te 623 : pP .7691 ,31 emulov ,I.D.F.A :nI
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 82
 
حيث صياغتها عن النص أرضية للنص الأوروبي لذا فإن الأحكام الإقليمية لا تختلف من 
 . 51لذا ستدعم الدراسة بالاجتهاد القضائي و الفقهي الذي وصلت له المادة   63العالمي 
و التزام الدول بالنصوص الاتفاقية الدولية لاسيما العهد يرتب عليها ضرورة تطبيقها على 
أنظمتها المستوى الداخلي و بالتالي على الدول التي صادقت على العهد أن تدرجها داخل 
الداخلية ، كما أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي توفرها أثناء الأزمات لا تعرقل 
السلطات الاستثنائية للدولة و سنتناوله بالتفصيل من خلال كل ما سيأتي بداية بتوضيح 
مبررات الاعتراف بحق تعليق الحريات ضمن الصكوك الدولية التي تعترف بهذه الحريات 
 .في الفرع الموالي وتضمنها 
 
 مبررات الاعتراف بحق الدولة بتعليق الحريات أثناء الأزمات:  الفرع الثاني
المؤقت بالالتزامات  دإن الأحكام الاتفاقية التي ترخص للدولة الطرف فيها بعدم التقي
ليست حكرا على مجال حقوق الإنسان إذ نجدها في مجالات أخرى  73المترتبة عنها 
كاتفاقيات قانون البحار و اتفاقيات اقتصادية ، تجارية وغيرها التي ترخص حسب الحالة 
 . 83بالتزاماتها الاتفاقية   -غالبا -للدولة الطرف بأن لا تتقيد جزئيا أو كليا وبصورة مؤقتة 
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لدولي أيضا تعفي الدولة أثناء الحرب من  تنفيذ التزاماتها و حتى المبادئ العامة للقانون ا
على أساس أن الحرب تجعل الدولة غير  93 الاتفاقية إلا إذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك
قادرة على تنفيذها وبالتالي فإن فرض على الدولة احترام التزاماتها الاتفاقية  رغم عدم قدرتها 
ت المتكررة خاصة و أن الأزمات واقع أو حتمية لا على ذلك ، يعرض الاتفاقية للانتهاكا
 .توجد أي دولة في مأمن منه
و لكن وجود مثل هذه الأحكام ضمن القواعد الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان يبدو 
غريبا ، إذ يفهم بأنها أحكام ترخص للدولة أثناء الأزمات أن تضع كرامة الكائن البشري جانبا 
مجتمع الدولي من مسؤوليته في ضمان كهذه الكرامة في أشد الأوقات من جهة وتعفي ال
 .حاجة لها ؟ سيخصص هذا الفرع للإجابة على هذا التساؤل 
يجب التأكيد أن المساس بالحقوق و الحريات الأساسية للإنسان أمر وارد بل ضروري لكل 
ن ليست مبادئ لأن حقوق و الحريات الأساسية للإنسا 04نظام سياسي قائم على الحرية 
ممارسة و لتمكين الكائن البشري من  ، فلسفية و لا مجرد مثل و قيم عليا ، وا  نما تعاش
 .يجب تنظيمها خاصة و أن الإنسان لا يعيش بمفرده مختلف حقوقه 
و من هذا المنطلق فإن الدولة تقيد و تجمد الحقوق و الحريات الأساسية للفرد حسب خطورة 
إذ تكتفي في الأوقات العادية بتقييدها أو تقليصها أما أثناء مواجهة الظروف التي تمر بها ، 
الخطر الذي يهدد المصالح الجوهرية للأمة للدولة إلغاء بعض الحقوق و الحريات الأساسية 
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للإنسان ، و سواء تعلق الأمر بتقييد أو تجميد الحريات فهي تبقى إمكانيات استثنائية 
 .ر تفسيرا ضيقاممنوحة للدولة لذا  يجب أن تفس
و يجدر في هذا المقام التمييز بين تقييد الحريات و تجميدها ، إن مسألة تقييد الحريات 
، الفقرة الثالثة  14المتعلقة بحرية التنقل  11تضمنتها عدة أحكام مثل الفقرة الثالثة من المادة 
ليق الحريات بينما مسألة تع 24المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من العهد  11من المادة 
 . للتصدي للخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة تنظمها المادة الرابعة من العهد فقط 
، بحيث حددت النصوص القانونية  اكبير  اوتتشابه شروط ممارسة التقييد و التجميد تشابه
المنظمة لحق الدولة في تقييد الحريات بصورة عامة الظروف التي يمكن للدولة أن تقيد فيها 
لحريات بنصها على الأمن الوطني، النظام العام، الأخلاق وسلامة الإقليم، وكلها مفاهيم ا
عامة يمكن أن يندرج ضمنها الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد حياة الأمة المنصوص 
حتوائه على أخطار على الأمن الوطني، النظام العام، عليه في المادة الرابعة من العهد لا
 .مة الإقليم ، وبالتالي فإن الظروف غير العادية محتواة في الظروف العاديةالأخلاق وسلا
كما أن المبادئ التي تحكم الظروف العادية تحكم أيضا الظروف غير العادية التي يمكن أن 
، نلخصها في الاعتراف للدولة بإمكانية المساس بالحريات والحقوق الأساسية للفرد مشروط
                              
لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود عدا تلك المنصوص عليها في ...«: تنص على أنه  -  14
القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق وحقوق 
 »ذلك مع الحقوق الأخرى المقررة في الاتفاقية الحالية وحريات الآخرين وتتماشى ك
ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواجبات ...«:  تنص على أنه -  24
ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك فإنها تخضع لقيود معينة، ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون والتي 
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الإمكانية شرعيتها ويجعلها انتهاكا لحقوق الإنسان إلى جانب مبدأ  وعدم احترامها يفقد هذه
 .تناسب التدابير المتخذة مع الظروف التي تواجهها الدولة
إن هذا التشابه يسمح باستعمال الأحكام المنظمة لتقليص الحريات من أجل مواجهة الأزمة ، 
ارسة حق الدولة بتقييد خاصة أن مرونة هذه الأحكام تسمح بذلك ، لا سيما أن شروط مم
الحريات أوسع و أشمل من شروط ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحريات ، لذا يطرح 
التساؤل التالي ما ضرورة وجود أحكام تنظم حق الدولة في تعليق الحريات إلى جانب 
الأحكام التي تنظم حق الدولة في تقييد الحريات علما أن هذه الأخيرة أوسع و أشمل من 
 ولى ؟ الأ
التي اعتبرت أنه لا داعي لوجود  34موقف بعض الدول أثناء الأعمال التحضيرية للعهد 
أحكام المادة الرابعة مع وجود أحكام تنظم تقييد الحريات في الظروف العادية ، وموقف آخر 
اعتبر أن إدراج مثل هذه المادة ضمن أحكام العهد توسع من سلطات الدولة إذ تمكنها من 
رية للدولة فبالنسبة لهم المساس بحقوق الإنسان بدواعي المحافظة على المصالح والقيم الجوه
غير أن الرأي الغالب أكد على ضرورة وجود نوعين ، المادة الرابعة تفرغ العهد من محتواه 
من الأحكام وأن تكون الأحكام المنظمة للظروف غير العادية مستقلة عن تلك المنظمة 
و لقد ،  هما للظروف العادية، حتى وا  ن احتوت الثانية الأولى ، نظرا للاختلاف الموجود بين
 :44وضح أحد الفقهاء حدود التداخل بين النوعين من الأحكام من خلال ثلاثة نقاط 
                              
 :  كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، الفيليبين وأستراليا ، لتفاصيل أكثر انظر -  34
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المادة الرابعة من العهد لا تشترط أن يكون التعليق : من حيث الشروط الإجرائية - 0
للحقوق والحريات الأساسية للفرد بموجب قانون، بينما الأحكام المنظمة للظروف العادية 
 .كون التقليص من الحقوق بموجب قانونتشترط أن ي
تشترط المادة الرابعة أن تكون التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة : من حيث مدة التدابير - 3
مؤقتة أي محددة المدة عندما نصت المادة على بداية ونهاية هذه التدابير، بما أن المسألة 
لافا للتدابير المتخذة لمواجهة متعلقة بظروف خطيرة جدا، فهي إذا مرتبطة بوقت محدد، خ
 .الظروف العادية، لا يشترط أن تكون مرتبطة بمدة يمكن أن تكون دائمة
إن المادة الرابعة تنص :  من حيث المدى المسموح به للتدخل في الحقوق المضمونة - 2
الحريات؛ أي أنها تلغي بصفة مؤقتة الحق الذي يضمنه العهد، وهو " تعليق"أو " تجميد"على 
يشمل كل الحقوق  ماعدا الحقوق المحصنة التي لا يجوز تعليقها في أي حال من الأحوال 
، أما الأحكام المتعلقة بالظروف  54ومهما كانت شدة أو خطورة الأزمة التي تمر بها الدولة
العادية فهي متعلقة بتنظيم إمكانية تقليص الحريات والمصطلحات المستعملة لهذا الغرض 
، والتقليص لا يمس بمحتوى "عقوبات"، "قيود"، "شروط"، "شكليات"، "ييدتق"، "تدخل"هي 
 .الحقوق المضمونة 
إذا من الضرورة وجود المادة الرابعة من العهد بصورة مستقلة عن الأحكام المنظمة لإمكانية 
تقليص الحريات لأن خطورة الظروف تستوجب وضع قواعد قانونية استثنائية واضحة وقائمة 
خاصة أنها أحكام لا تؤدي إلى تهديم الصرح الحمائي ، بذاتها تنظم الحريات في هذه الفترة 
لكائن البشري الذي شيده ميثاق منظمة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية لكرامة ا
 . هءبل واصلت بنا مباشرة ،
                              
 . للفرع الثاني من المطلب الموالي، ارجع ات بخصوص الحقوق التي لا يجوز تعليقها حتى أثناء الأزم -  54
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أن الأزمة لا يمكن تسييرها بواسطة القواعد العادية وا  نما تسير  في نالا يختلف اثنبحيث 
رامة الكائن بواسطة قواعد استثنائية ، فأحكام المادة الرابعة من العهد تعمل على ضمان ك
تمر به كل الدول مهما كانت قوتها  اواستثنائي اشاذ االبشري أثناء الأزمات و لا تتجاهل واقع
الاقتصادية والعسكرية ومهما كان موقعها الجغرافي ، فالأزمة حتمية قد يعيشها أي مجتمع 
 لذا فإن وضع نظام قانوني دائم مسبق يحكم مثل هذه الظروف غير العادية يضمن وجود
 .القاعدة القانونية في كل الأوقات بما فيها الأزمات 
و عدم وجود نص مثل المادة الرابعة يجعل الدولة أمام فراغ قانوني ، قد تستعمل الأحكام 
المنظمة لتقليص الحريات و تبقى المسألة تقديرية للدولة التي تميل دوما للجانب الأمني ، 
، والنصوص الدولية الأخرى المشابهة لها المتواجدة  وهذا ما عملت المادة الرابعة على تفاديه
 . ضمن اتفاقيات حقوق الإنسان 
فالمادة الرابعة من العهد تضمن كرامة الكائن البشري أثناء الأزمات بالاعتراف للدولة صراحة 
بحقها في تعليق الحريات أثناء الأزمات فللدولة أن تتخذ تدابير استثنائية لتسيير هذه 
مادة تضع في يد الحكومات وسيلة شرعية تمكنها من مواجهة الموقف وتحررها الظروف فال
من التزاماتها الناتجة عن العهد ، و الاعتراف بهذا الحق ليس مطلقا بل مؤطرا قبل و بعد 
ممارسته ضمانا لكرامة الإنسان أثناء الأزمات ، ولكن خروج الدولة عن هذه الحدود يعد 
 . تعمال حقهاتعسفا من قبل الدولة في اس
و يتميز النظام القانوني الذي تضعه المادة الرابعة من العهد بأنه نظام استثنائي لذا لا يقبل 
أي استثناء عليه ، كما يتميز بالعمومية والمرونة التي تسمح بتطبيقه على كل الأزمات مهما 
ا ، كان نوعها وخطورتها ، و لكن مرونة هذه القواعد تجعلها مرتبطة بتقدير الدولة أي إرادته
لذا فإن إدراج أحكام تعترف للدولة بحقها في . مما يصعب عملية الموازنة ويجعلها حساسة 
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تعليق الحريات أثناء الأزمات ضمن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ما هو إلا ضمان  فعلي 
 .لحماية دولية لحقوق الإنسان أثناء الأزمات
ثناء الأزمات ضمن اتفاقيات حقوق فالاعتراف الصريح بحق الدولة في تعليق الحريات أ
عتبار أن هذه االإنسان لا يتناقض والدور الحمائي الذي تكرسه هذه الوثائق بل تؤكده ب
الصكوك تضع نظامين قانونيين لضمان حماية دولية لحقوق الإنسان ، نظام للأوقات 
لحقوق الإنسان إذا العادية ونظام استثنائي للأزمات التي تواجهها الدولة فالاتفاقيات الدولية 
تضمن كرامة الكائن البشري في كل الأوقات ، وهو ما سنؤكده  بالتفصيل من خلال 
 .ماسيأتي 
ضمن بقاء القاعدة بأن القواعد الأساسية لحقوق الإنسان تن المطلب الأول يتضح مو 
أحرج و بالتالي تضمن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية حتى في  ، القانونية أثناء الأزمات
من خلال إدراج مثل هذه الأحكام ضمن الاتفاقيات الدولية الأوقات التي تتعرض لها الدولة  
و تبقى المادة الرابعة من العهد النص المرجعي في هذا المجال ، رغم تعدد النصوص ، 
 .  القانونية الدولية و الوطنية 
اية الحقوق والحريات الأساسية و النظام الاستثنائي الذي تضعه المادة الرابعة من العهد لحم
اسقاطه على كل الأزمات ب ة التي تسمحنو مر يتميز بالز أي استثناء عليه و يللإنسان لا يج
حفز انضمام عدد أكبر من الدول  لهذه الاتفاقيات ، و تتناول الدراسة في و هذه الميزة ت
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 الدولة في تعليق الحريات مرتبط بوجود أزمة الاعتراف بحق: المطلب الثاني
إن وجود ظروف غير عادية تعيشها الدولة تهدد مقوماتها و مصالحها الجوهرية  
محرك النظام الاستثنائي الاتفاقي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتحدد هذه 
فإن  تحديد هذه الظروف الظروف ضرورة التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة الأزمة  لذا 
 . مهم جدا 
حالة طوارئ عامة غير عادية تهدد ": لقد عبرت المادة الرابعة من العهد عن الأزمة بقولها 
حالة طوارئ عامة غير "متى نكون أمام : والتي لا تجيبنا على التساؤل التالي " حياة الأمة 
صر المشكلة لحالة الطوارئ العامة ؟ لذا تدخل القضاء لتحديد العنا" عادية تهدد حياة الأمة 
عمل على إسقاط العناصر المحددة فستتناولها في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني توالتي س
للظروف غير العادية على ظاهرة الإرهاب لإبراز ما إذا كانت هذه الظاهرة يمكنها أن تشكل 
 :ل من خلا هذا المطلب ستكون ةخطرا جسيما يهدد حياة الأمة ؟  دراس
 .المقصود بالأزمة: الفرع الأول  -
 الإرهاب خطر عمومي يهدد حياة الأمة :  الفرع الثاني -
 
 الــــمـــــــقـــــصــــــــــــــود بـــــالأزمـــــــــة:  الــفــرع الأول
 حقوق و الحريات الأساسية للكائن البشريإن الاعتراف بحق الدولة في تعليق ال
حالة استثنائية فالظروف غير العادية التي تعيشها الدولة تبرر الحق الاستثنائي بوجود مرتبط 
التمسك بتطبيق المادة الرابعة من العهد  من المخول للدولة إذ تمكن هذه الظروف الدولة
باتخاذ تدابير استثنائية من شأنها تعليق أو تجميد حقوق وحريات الكائن البشري المضمونة 
 .قانونا
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لم تحدد الاتفاقيات الدولية و الأنظمة الوطنية أيضا المقصود بالظروف غير العادية و إنما 
اكتفت بربط ممارسة هذا الحق بتواجد مثل هذه الظروف ، و حتى النص عليها جاء في 
حالة طوارئ عامة غير ": صيغة عامة جدا فمثلا المادة الرابعة من العهد تنص على أنه 
 . 64" لأمة عادية تهدد حياة ا
وفي الحقيقة أن طبيعة الظروف غير العادية و تنوعها يفسر الصيغة العامة التي جاءت  
بها النصوص المحددة للأزمة فالمسألة تتعلق بظواهر فورية سطحية عارضة حادة وعنيفة ، 
كما قد يتعلق الأمر بحركات على امتداد فترات زمنية طويلة تؤثر في الحضارات ، بالإضافة 
أن مصطلح الأزمة في حد ذاته مصطلح سهل يحوي معاني غير ملموسة مما يفتح  إلى
 . 74المجال لتأويلات وتفاسير مختلفة ، فاليوم يعد من المصطلحات الشائعة وبشكل مفرط 
و حاول القضاء الإحاطة بمفهوم الأزمة بوضع عناصر له ، ولكن قبل التفصيل في هذه 
لاحظتين بخصوص المادة الرابعة ، تتعلق الملاحظة المحاولة وتقتضي الدراسة إبداء م
خطر عمومي استثنائي "، يتكلم عن 84الأولى بالعبارات المستعملة ، فالنص باللغة الفرنسية 
                              
في حالة حرب أو أي خطر عمومي آخر : "  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 51نصت المادة  -  64
في حالة الحرب، الخطر العمومي : " تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من الا 31والمادة ،  "حياة الأمة   يهدد 
:  و المادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان" أو في أي أزمة التي تهدد استقلال أو أمن الدولة الطرف 
 " .في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة "... 
م الأزمة بصفة عامة بإمكانكم وفيما يخص مفهو .ارجع لمحاضرة الأستاذ أحمد لعرابة السابقة الذكر،  -  74
، الطبعة "والتخطيط الإستراتيجي... المفاهيم الأساسية لعلم إدارة الأزمات: "الرجوع لكتاب أسامة منصور السواح 
 .وما بعدها 51، صادر عن أكاديمية شرطة دبي، صفحة 3001الأولى 
 : النص باللغة الفرنسية -  84
 " noitan al ed eiv al ecanem lennoitpecxe cilbup regnad nu ùo sac el snaD" 
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الطوارئ العامة التي تهدد " يتكلم عن  94، بينما النص باللغة الإنجليزية "يهدد حياة الأمة 
 ." حياة الأمة 
ملة إلا أنها لا تخل بالمعنى بما أن الظروف التي تشكل طوارئ وا  ن اختلفت العبارات المستع
عامة نتيجة وجود خطر عمومي استثنائي، ويرجع الاختلاف لكثرة وتعدد التسميات المطلقة 
حالات " ، " الحالات الاستثنائية " ، "الظروف غير العادية : " على مثل هذه الظروف فنجد 
 . الخ" ...الأزمات" ، "الطوارئ 
عتبارها من  اتتعلق بعدم نص المادة الرابعة من العهد عن الحرب بفا الملاحظة الثانية أم 
الظروف غير العادية التي يجوز فيها للدولة استعمال حقها في تعليق الحريات، وتشمل هذه 
الملاحظة كل الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة، خلافا للاتفاقيات الإقليمية 
التي نصت على  -ما عدا الميثاق العربي الذي نقل حرفيا أحكام العهد -المجال  في هذا
 .الحرب كمبرر لتعليق الحريات 
أو " الحرب"على  51تنص في هذا المجال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها 
جاءت أوسع ف من الاتفاقية الأمريكية 31، أما المادة "الخطر العمومي الذي يهدد حياة الأمة"
أية ظروف أخرى تشكل تهديدا "أو " حالة الخطر العام"أو " زمن الحرب: "بما أنها تنص على
 ".لأمن واستقلال الدولة
ضمن أحكامه وا  ن كان التهديد " حالة الحرب "ويمكن ارجاع سبب عدم ادراج واضعي العهد 
ظمة الأمم المتحدة ، وهذه الدولي الوحيد آنذاك كون العهد اتفاقية دولية مبرمة في إطار من
الأخيرة منظمة دولية عالمية وجدت أساسا لمناهضة الحرب بسبب ما عاشه العالم عقب 
                              
 :  النص باللغة الإنجليزية - 94
 "noitan eht fo efil eht snetaerht hcihw ycnegreme cilbuP"
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الحربين العالميتين و تهدف لتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحرب، لذا فإن الإشارة إلى زمن 
 .المتحدة بأن العهد يقبل فكرة الحرب التي يحرمها ميثاق الأمم  االحرب يعطي انطباع
، وهو " أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة"العهد بالنص على  لذا اكتفى واضعو 
و في نفس السياق أوضحت لجنة حقوق الإنسان أن هذه . 05معنى عام يشمل الحرب أيضا 
الفقرة تطبق أيضا أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أي زمن السلم و زمن الحرب 
فلا يمكن للدولة التمسك بتطبيق المادة الرابعة إلا إذا وجد خطر عمومي استثنائي يهدد ، 
ما هو إذا الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد حياة الأمة ؟ ، و السؤال  15حياة الأمة 
مما لاشك فيه أن الصياغات السابقة الذكر وما يشوبها من اختلاف لا تبين بشكل دقيق 
 .، ولقد تولى هذه المسألة كل من الفقه والقضاء  المقصود بالأزمة
حدد جانب من الفقه على سبيل الحصر الحالات التي يمكن أن يندرج ضمنها مفهوم الأزمة 
، فحسب هذا الرأي يتمثل الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد حياة الأمة في الأزمات 
دولي أو غير دولي ، أم حالة  السياسية الخطيرة سواء اتخذت شكل حرب أم نزاع مسلح ،
 25ويتمثل أيضا في الكوارث الطبيعية كالزلازل ، البراكين والفيضانات . عدم استقرار داخلي 
                              
 :نظر ا - 05
 sellennoitpecxe secnatsnocric sed evuerpé’l à emmoh’l ed stiord sel «  cegrE nesuR
 ,tic.po ; ,» emmoh’l ed stiord sed enneéporue noitnevnoc al ed 51 elcitra’l rus eduté
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دراسة مقارنة في ضوء : الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية: "لكتاب سعد فهيم خليل وارجع
 .وما بعدها 15، صفحة 3111،القاهرة، "أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان
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، ويعاب على هذا التعريف على أنه يعطينا مجموعة من الأمثلة وليس عناصر يمكن أن 
 .نسقط عليها الظروف التي تصادفنا حتى نكيفها على أنها أزمة أم لا 
الأوروبية لحقوق الإنسان النهوض بالعبء الأكبر في المنظومة لقد استطاعت آليات و  
تحديد هذا المفهوم و الاجتهاد القضائي الذي توصلت له كل من اللجنة الأوروبية والمحكمة 
الخطر العمومي الاستثنائي "الأوروبية لحقوق الإنسان المرجع المعول عليه في تحديد مفهوم 
، و إن كان لم يزل كل الغموض بسبب طبيعية المفهوم ذاته ،   35" الأمةلذي يهدد حياة 
 . 45ومع ذلك فإن هذه الأجهزة قد وضعت له معالم أو عناصر هامة تسمح بتوضيح معناه 
لذا ستوضح الدراسة أولا طبيعة مفهوم الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد حياة الأمة  
، و اعتبرت كل من اللجنة الأوروبية له  قبل التطرق لتعريفه وتحديد العناصر المكونة
مفهوم الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد حياة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
 .طبيعة واسعة ومرنة ، مما يصعب تحديد معناه بصورة واضحة و دقيقة  امفهوما ذالأمة 
بهدف  "استثنائي " وحدها مفهوم معقد و أضيفت لها عبارة  "الخطر العمومي" إذ أن عبارة 
 . 55ق المفهوم إلا أنها وسعت منه و جعلته أكثر مرونة  يتدقيق و تضي
التي تعطي للدولة سلطات  "العاديةالظروف غير "و تظهر عدة عراقيل  عند تعريف  
لا يسمح  ممااستثنائية نظرا لتنوع وتعدد الظروف من حيث الزمان ومن حيث المكان 
                              
من الاتفاقية الأوروبية ، والارتباط  51من العهد و المادة خاصة مع وجود تشابه كبير بين المادة الرابعة  -  35
 .لفرع الأول المطلب الأول من هذا المبحثفي االوثيق بينهما و الذي سبق توضيحها 
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بحصرها كما أنها ظروف تحتوي على درجة كبيرة من عدم التوقع ، مما يتعارض مع وضع 
  .قاعدة جامدة تحكم الكل
فهوم لكنها جعلت منه مفهوما أكثر بغرض تضييق الم" يهدد حياة الأمة "و أضيفت عبارة   
مرونة لأن المسائل المتعلقة بتواجد الأمة يستحسن عدم تنظيمها بواسطة قواعد قانونية 
جامدة حتى لا تشل عمل السلطات العمومية أثناء مواجهة ظروف خطيرة ، فقد يطرأ حادث 
ك حتمي لهذه خطير لكنه لا يتماشى مع المعايير المحددة بصورة جامدة وبالتالي انتها
 .  65الأحكام ،  بمعنى أن المرونة ضرورية لتعريف الأزمة 
، و  75طبيعة المفاهيم إذا تفسر أن أغلبية الأحكام المنظمة للأزمة لا تضع تعريفا دقيقا لها 
لا أ، و "مرونة مفرطة " مع ذلك فإن المرونة المطلوبة في هذا المجال يجب أن لا تكون 
حريات وحقوق الكائن البشري نتيجة التجاوزات الكبيرة للسلطات ترتب نتائج خطيرة على ال
الخطر العمومي " ، فللتوصل إذا لتعريف الأزمة أو الظروف غير العادية أو  85العمومية 
، يجب الموازنة بين مقتضيات التجريد وضرورة وضع "الاستثنائي الذي يهدد حياة الأمة 
 . 95توجيهات دقيقة لتجنب التجاوزات
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" فيما يلي التعريف الذي وضعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للـ  الدراسة لتناو تس
: ن إبقولها "  لاولاس " بمناسبة النظر في قضية  "الخطر العمومي الذي يهدد حياة الأمة 
كل موقف استثنائي وشيك الوقوع يؤثر على مجمل السكان وليس على جماعات معينة « 
، ولقد ثار جدل   06» نظمة للمجتمع الذي تتكون منه الدولةللحياة الم اويشكل تهديد
التي تشكل خطر عمومي  -عدا تلك الناشئة عن الحرب  -بخصوص الظروف الاستثنائية 
يهدد حياة الأمة كالأزمات السياسية ، الكوارث الطبيعية ، التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
 . 16المعروف عند بلدان العالم الثالث
مفهوم الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد حياة الأمة لجنة الأوروبية و أوضحت ال
واعتبرت أنه ليست كل حالة طوارئ عمومية هي تهديد لحياة الأمة ، وا  نما يجب أن تتوفر 
أن يمس الخطر كل  أن يكون الخطر وشيك الوقوع ؛في هذا الخطر الخصائص التالية 
تناولها تو  26 أن يكون خطرا أو أزمة استثنائية ة ؛أن يهدد الحياة المنظمة للأم السكان ؛
 : بالتفصيل فيما يلي الدراسة 
أن البعد الزمني بمعنى  وشيك الوقوعأن الخطر يجب أن يكون  اعتبرت اللجنة الأوروبية
من العناصر الجوهرية والمهمة لتعريف الخطر العمومي الذي يهدد حياة الأمة يعد للخطر 
                              
من الاتفاقية الأوروبية بما أن المحكمة قد اعتبرت أن معناها يتطابق و  51المنصوص عليه في المادة  - 06
 : نظراالمادة الرابعة من العهد 
 ,1691 yluJ 10 fo tnemgduJ ,)stireM( esac sselwaL ,sthgiR namuh fo tnuoc naeporuE
 .ss te 731 : pp ,tic.po ; cegrE nesuR  rap étiC .82.raP ,30°N A seires
بأن أعمال أجهزة رقابة الاتفاقية الأوروبية باللغة الإنجليزية فقط، والقضايا التي  في هذا الصدد يمكن أن نشير
 .1111نجدها على الموقع تبدأ من سنة 
 .ارجع لعبد الرحيم محمد الكاشف السابق الذكر وسعد فهيم خليل السابق الذكر  -  16
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أي ، لذا يشترط في هذا الخطر أن يكون وشيك الوقوع  بالعامل الزمنيلأن جسامته تقاس 
وجود دلالات وا  شارات كافية ، تستشف من  أن احتمالات وقوعه كبيرة و في وقت قريب
واضحة ومتناسقة فيما بينها تبين على أن التهديد واقع لا محالة وليس مجرد افتراض أو 
 .وهم
الخطر الوهمي أو "و"   الخطر المحتمل الوقوع "عن  " الخطر وشيك الوقوع"  يختلفو 
، فالخطر " المفاجأة "أو "  عنصر التوقع"لانعدام "  الخطر المؤكد الوقوع "، و" الافتراضي
الوشيك الوقوع إذا مرتبط بأمرين الأول هو احتمالات تحققه والثاني مرتبط بمدة زمنية قصيرة 
 . ن مواجهته بالقواعد العادية لتوفر الوقت لأن الخطر الذي سيتحقق في وقت غير قريب يمك
الخطر الوشيك الوقوع لاختلافه من حالة من هنا تبرز جليا حساسية و صعوبة تحديد 
أن النظام ، مما يجعل مسائل نسبية متعلقة بتقديرات فهي بما هو معقول و ارتباطه   لأخرى
بالإضافة إلى . ه بزمن قصيرالاستثنائي لمواجهة الخطر قد يستعمل عند تحققه أو قبل تحقق
الخطر الوشيك الوقوع يقوم على علاقة سببية بين الخطر والتهديد لحياة الأمة أي أن أن 
و بالتالي فإن التحديد الدقيق . وشيك الوقوع التهديد حياة الأمة يجب أن يكون سببه الخطر 
عامة أي تعريف غير ممكنة ، بل يجب أن تكون بعبارات " الخطر الوشيك الوقوع"لعبارة 
 .36مرن حتى لا يصعب تطبيقه 
و الحريات الأساسية  ق الحقوقيتعليسمح ب الخطر الذي أنو اعتبرت اللجنة الأوروبية 
أو يمس تقريبا الدولة  بما أنه متعلق بتواجد يمس كل السكان أو مجملهم للإنسان يجب أن 
وبينت  الرابعة من العهدظهرت الفكرة أثناء الأعمال التحضيرية للمادة ، بكل الشعب 
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الممارسة أن الدولة يمكنها أن تعلن حالة الطوارئ حتى وا  ن تعلق الأمر بمنطقة غير آهلة 
بالسكان ، لذا وصفت هذه الفكرة بأنها غير واقعية لعدم موافقتها لممارسة الدول فحسب هذا 
 . 46رافي الرأي فإن الخطر العمومي الذي يهدد حياة الأمة غير مرتبط بالعامل الجغ
بمعنى أنه الحياة المنظمة للأمة الأوروبية دائما فإن الخطر يجب أن يهدد حسب اللجنة و 
شرط متعلق بمضمون الخطر وهو  " للحياة المنظمة للمجتمع المكون للدولة اتهديد "يشكل 
حد أأن هذا الخطر يجب أن يمس الدولة في "  الحياة المنظمة "تبين عبارة ، و ذاته 
قد يتعلق الأمر بشل و ،  لأساسية أو يزعزع استقرار الحياة العامة بصورة خطيرةعناصرها ا
– التشريعية ، القضائية والتنفيذية  -مؤسسات الدولة 
و قد يوجه التهديد ضد الحكومة القائمة التي لا يشترط أن تكون حكومة شرعية لأن  
ل الأوقات وليس البحث في الاتفاقية لم تشترط ذلك بما أنها تهدف لحماية الحريات في ك
مدى شرعية الحكومة، وقد يوجه التهديد أيضا ضد السلامة الإقليمية للدولة ، ضد النظام 
لشعب بأن يمس النمط المعيشي له ، مثلا االاجتماعي ، كما قد يهدد الخطر بصورة مباشرة 
 .في شكل نقص كبير في المواد الغذائية
أن يكون ، بل يجب  لة حقها في تعليق الحقوقلكي تستعمل الدو  لا يكفي وجود خطرو 
يتميز " الخطر الجسيم"و اعتبرت اللجنة الأوروبية أن الخطر جسيما أو أزمة استثنائية 
الطابع الاستثنائي للخطر من خصوصية حالة و ،   56بالأمة ارتباطه  بالطابع الاستثنائي و
وقعها ، فالخطر الاستثنائي إذًا الضرورة ، وهو ما يميزها عن الحالات العادية التي يمكن ت
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يجب أن يكون أكبر من مجرد المساس بالنظام والأمن العموميين لذا فإن القواعد التي تحكم 
 . 66 الحالات العاديةتلك المتعلقة بالحالات غير العادية أكثر صرامة من 
التي تتعدد " الأمة " المصطلح المفتاح هنا و ،  يجب أن يهدد حياة الأمةو الخطر الجسيم 
بالمفهوم السوسيولوجي هي مجموعة من الناس تربطهم روابط مشتركة كالجنس ، فمعانيها 
المفهوم وب .إلخ ، أو أشخاص يرغبون في العيش معا نتيجة لعوامل تاريخية ...الدين ، اللغة
 .القانوني للأمة يجسد العنصر البشري للدولة 
الأعمال التحضيرية للعهد على الشعب ، فهل يفهم من ذلك أن واضعي العهد  ركزت لقد و
لم يفرقوا بين الأمة والدولة ؟  وهناك من اعتبر بأنهم لم يخلطوا بين مفهوم الدولة ومفهوم 
الأمة ولكن يصعب تصور خطر يهدد الشعب دون المساس بمؤسسات الدولة والعكس 
و تجميد حريات وحقوق الإنسان مخول للدولة وليس صحيح ، بالإضافة إلى أن حق تعليق أ
أن الدولة هي التي تعد طرفا في الاتفاقية ، ومنه رغم أن واضعي العهد استعملوا بما للأمة 
للدلالة على الشعب ، لأنه هو المتضرر الأول والأخير من أي خطر، سواء " الأمة " عبارة 
القانونية فإنهم قصدوا النظام السياسي  بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكن من الناحية
 .  76 ومؤسساته
مما سبق يمكن أن نعرف الأزمة التي بمقتضاها تسمح أو ترخص الاتفاقية بتعليق أو تجميد 
كل خطر جسيم، محتمل « : حقوق وحريات الكائن البشري المضمونة بموجبها على أنها 
العناصر والمقومات الجوهرية  التحقق في مدة زمنية قصيرة، يمس سكان الدولة ويهدد
                              
بينما الأخرى تكتفي   إذ تصل إلى تجميد أو تعليق بعض الحقوق والحريات الأساسية للكائن البشري ، -  66
 .بتقييدها أو تقليصها
 : نظرا - 76
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يهدد حياة الأمة   اعمومي اإن هذا التعريف يسمح بمعرفة إن كان الإرهاب خطر  .»للدولة
 .سبتمبر 11بإسقاط العناصر المكونة للأزمة على ظاهرة الإرهاب لاسيما بعد أحداث 
 
 الإرهاب خطر عمومي يهدد حياة الأمة :  الفرع الثاني
بل يعد ظاهرة قديمة قدم  1001سبتمبر  11أة يوم الثلاثاء إن الإرهاب لم يظهر فج
وجد وعاش مع الإنسان  ، ر الأوضاع عن طريق العنفيالإنسانية ، باعتبارها وسيلة لتغي
، بما أن العنف من طبائع الإنسان والعنف يساعد في  عبر كل العصور وتطور بتطورها
 .86إخراج مجتمع جديد من مجتمع قديم 
أصبح تاريخا مرجعيا أو فاصلا فمجرد ذكر  1001من سبتمبر  11ومع ذلك فإن تاريخ 
سبتمبر كاف جدا للدلالة على هذه الهجمات الإرهابية التي استهدفت  11اليوم الشهر أي 
 اعتبر الإرهاب منذ ذلك التاريخ تهديدامناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ 
بالإجابة على السؤال ستتناول الدراسة ماهية الإرهاب و تطوره ،، وليين للسلم و الأمن الد
هل تنطبق عليه المعايير و ؟  يهدد حياة الأمة اعمومي اخطر  الإرهاب هل يعتبر التالي
 الذكر ؟السابقة 
استعمل الإرهاب كمفهوم لأول مرة عندما أدرج في أكاديمية اللغة الفرنسية في نهاية لقد 
عشر للإشارة لسياسات الحكومة الثورية آنذاك، فمثلا في عهد روبير سبيرو،  القرن الثامن
استخدم الرعب كأداة للقضاء على خصوم الثورة بغرض توطيد دعائم الجمهورية ، عندما 
                              
 :حسب مقولة كارل ماركس  - 86
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مواطنا فرنسيا من الجنسين بالمقصلة خلال أسابيع السنة الأخيرة للفترة الممتدة  9911أعدم 
 96 1131وجويلية  1131ما بين أوت 
ظهرت فيما بعد جماعات حاولت إزالة الظلم عن المجتمع بضرب رموز النظام الظالم 
كالرئيس وأتباعه الوزراء باستعمال الديناميت باعتباره من الوسائل التي توفرها التكنولوجيا في 
و ذاع صيت هذه الجماعات في أوروبا الوسطى ، واعتبرت أعمالهم ماسة  ، ذلك الوقت
 .  07بالنظام العام و كان من السهل جدا القضاء عليها نظرا لبساطتها 
مع نهاية الحرب العالمية الثانية بقي الإرهاب محصورا داخل الدولة ولكنه لم يعد مقتصرا 
ى جانب الشخصيات الهامة أي رموز على إقليم معين ، كما أصبح يستهدف المدنيين إل
النظام ، و استعملته الدول الاستعمارية ضد سكان مستعمراتها في مرحلة أولى، ثم من 
 17طرف هؤلاء السكان ضد الدول المستعِمرة وسمي بالإرهاب الثوري 
                              
، 1111-، دار العلم للملايين، بيروت"الإرهاب الدولي، دراسة دولية نافذة: " نظر محمد عزيز شكريا -  96
، الطبعة الأولى، كتاب "الإرهاب والعنف السياسي"الدين، وما بعدها، أحمد جلال عز  91الطبعة الأولى ص
 : لـ كما يمكن الرجوع . 531، ص0001، القاهرة، مصر 01الحرية رقم 
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واعتبر هذا النوع من الإرهاب لوقت طويل أنه خطر عمومي استثنائي يهدد حياة الأمة ، إلا 
تم قبوله فيما بعد وأصبحت الأعمال الثورية أعمالا مشروعة باسم حق الشعوب في تقرير أنه 
 27سبتمبر أعيد النظر في هذا الحق  11مصيرها ، ولكن بعد أحداث 
وأثناء الحرب الباردة عرف الإرهاب استعمالا جديدا يتماشى و المناخ الجديد الذي يحيط به 
مختلفة ففي هذه الفترة أتيحت وسائل النقل و  إذ عرف العالم عدة متغيرات في نواحي
الاتصال لاستعمال الأفراد كالطيران المدني، والهاتف أما من ناحية العلاقات الدولية عرف 
العالم موجة كبيرة من استقلال الدول المستعمرة في إفريقيا وآسيا، فالعالم إذًا متكون من 
 .ية معسكرين شرقي وآخر غربي، بالإضافة للدول النام
و في سبعينيات القرن الماضي عرف الإرهاب رواجا كبيرا في ظل العلاقات المتوترة ما بين 
المعسكرين الشرقي والغربي إذ لعبت القوة دورا كبيرا في إقرار السلم ، ورغم أن العالم لم 
الاضطرابات والحروب الإقليمية والداخلية  ةيشهد مواجهات بين الدول الكبرى إلا أن كثر 
 .ت بعض الدول تستغلها جعل
بحيث دعمت الجماعات الإرهابية و مولتها بغرض خلق الاضطرابات و بقي الإرهاب 
محصورا داخل الدولة رغم مظاهره الدولية إلا أنها لم تزعزع استقرار المجتمع الدولي بل عمل 
لهوة على إضعاف الدول الحديثة أو النامية التي تعاني أصلا أوضاعا مزرية ، مما يفسر ا
 . المتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية ، لاسيما بعد انهيار المعسكر الشرقي  
وتجدر الإشارة للإرهاب الانفصالي و الإرهاب الأجنبي الذي عرف رواجا واسعا أثناء الحرب 
في  الباردة داخل الدول المتقدمة و يتعلق الأول بأقاليم تريد الاستقلال مثل ايرلندا الشمالية
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ينقل من خلاله الأجانب قضاياهم الوطنية إلى أراضي هذه الدول مثلا فني ابريطانيا ، أما الث
 .37الخ ...قضية الشرق الأوسط ، النزاع الإيراني، العراقي
حسب مكانه بعد انهيار المعسكر الشرقي ، نتيجة الهوة الكبيرة  ااتخذ الإرهاب منحى مختلف
الدول المتقدمة إذ أصبحت الدول النامية لا سيما الفقيرة  التي ظهرت بين الدول النامية و
وعانت . لأنها غير قادرة على التحكم في أمورها ، له ةمنها مقرا للإرهاب و أرضا خصب
الدول المتقدمة من بعض الهجمات الإرهابية ، و النظام الديمقراطي الذي أقامته هذه الدول 
 . 47مكنها من الدخول وبقوة العولمة 
لم يكن من أولويات الدول المتقدمة فهذه الأخيرة  بالإرهاب ، إذكما مكنها أيضا من الإحاطة 
خطار أخرى كالدول المارقة وأسلحة الدمار الشامل بالنسبة للولايات لأأولت اهتماما أكبر 
المتحدة الأمريكية ، أما الاتجاه الأوروبي فقد اهتم بالجريمة المنظمة والهجرة غير 
 . 57المشروعة
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ويمكن أن نرجع هذا الانقسام للنهاية الهادئة للحرب الباردة سمحت بتصور عالم ما بعد 
الحرب الباردة آمن ومزدهر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، لكن سرعان ما أثبتت أحداث 
 .67سبتمبر أن هذا التصور من منظور جهة واحدة من العالم فقط  11
قتصادي بين كل ي تدعيم هذا التصور ، أولها الترابط الاوساهمت مجموعة من العوامل ف
 دول العالم نتيجة للعولمة و التطور التكنولوجي غير المسبوق لوسائل الاتصال والإعلام
شبكة " الإنترنيت"سهلت نقل البضائع والأشخاص وحتى الأفكار والمعلومات عن طريق التي 
 . 77المعلوماتية 
، بحيث أصبح يزعزع  رة لدخول الإرهاب مرحلته الجديدةشاسبتمبر إ 11إذا يعد تاريخ 
، و أبرزت الأحداث الوجه المظلم داخل الدولة  امحصور و لم يعد  استقرار المجتمع الدولي
للعولمة كما كشفت عن وجود خطر موحد يهدد كل دول العالم على حد سواء المتقدمة منها 
 .و النامية 
لا يوجد شخص في و  ظاهرة عابرة للحدود والأوطان كونهلإرهاب الشكل الجديد ل و يتميز
، فالجميع على قدم  دولة قوية أو ضعيفة كانت ؛ أي أن الكل معني به سواء مأمن منه
فواعلها دول وغير دول، كما أنها تمس .  ، أي الكل ضعيف أمام الإرهاب المساواة أمامه
 . في نفس الوقت أمن الأشخاص والدول
سمح للدولة أن تستعمل حقها في تعليق كونة للخطر العمومي الذي يو بإسقاط العناصر الم
 :الإرهاب أن  نجد  يالإرهاب التهديد حسب المادة الرابعة من العهد على الحريات
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محتمل الوقوع و عنصر المفاجأة من طبيعة الهجمات  الإرهابية ، : خطر وشيك الوقوع  -
فيه المعلوماتية وأسلحة الدمار الشامل، تستعمل آخر للإرهاب  او هناك من يتوقع تطور 
جدا نظرا للتطور الرهيب الذي عرفته التكنولوجيا الذي  افالإرهاب المعلوماتي أصبح وارد
 . 87 جعل العالم مجتمعا معلوماتيا
واعتبر الخبراء أن الإرهاب النووي غير ممكن حاليا لصعوبة الحصول على أسلحة نووية 
، خلافا للإرهاب الكيماوي والبيولوجي  الإرهاب النووي ضعيفوبالتالي فإن احتمال  اعملي
 . 97 و قليل التكلفةهذا النوع من الأسلحة إنتاجها سهل عتبار أن اب
إن العشوائية التي يتميز بها اليوم الإرهاب تجعل أي : أن الإرهاب يمس كل السكان  -
عب والخوف في إنسان وفي أي مكان عرضة للموت ، كما إن جوهر الإرهاب خلق الر 
على الشعب بأكمله في الدولة كلها أو في بعض أجزاء نفوس الناس ، و بالتالي فهو يؤثر 
 ،08شخص في العالم يشعر أنه مستهدف  فكل الدولة
يشكل تهديدا للكيان المادي للمواطنين، أن يهدد الحياة المنظمة للأمة ؛ إن الإرهاب  -
حول دون قيام المؤسسات الحيوية بمهامها يللدولة و  والاستقلال السياسي أو الوحدة الإقليمية
تمس  أعمالاالأساسية لضمان حماية الحقوق و الحريات الأساسية للفرد ، فالإرهاب ليس 
                              
تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات التحديات : مسؤوليتنا المشتركة : عالم أكثر أمنا: انظر  -  87
 : المتوفر على الرابط التالي  التغيير
 /dlroweruces/cibara/gro.nu.www//:ptth
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 .وما بعدها  9صفحة 
 تقارير السياسية الدولية، المجلد  ". الحدث والتداعيات: أمريكا والإرهاب"أبو بكر الدسوقي : ارجع لمقال  - 08
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و  بل هي أخطر من ذلك بكثير لما أسفر عنه من دمار وخسائر بشرية ومادية بالنظام العام
 .نفسية 
كان  1001سبتمبر  11الإرهاب بتاريخ :  أو أزمة استثنائية اخطر لم يعد الإرهاب  -
استثنائيا و بالتالي لا تكفي الوسائل العادية لمكافحته ، ولكن اليوم لم يعد استثنائيا إذ أصبح 
من التهديدات الجديدة للسلم و الأمن الدوليين و بالتالي لا يمكن للدول التمسك به لجعل 
 .التعليق للحريات دائما 
 او مرن اواسع ااتفاقيات حقوق الانسان تضع مفهومنخلص من خلال المطلب الثاني بأن 
قه و تدقيقه لم تغير من للخطر العمومي الذي يهدد حياة الأمة، و المحاولات القضائية لتضيي
، وبالتالي فإن المفهوم الواسع و المرن ضروري ليتماشى و طبيعة الأزمة و  الأمر شيئا
 .تنوعها 
 اسبتمبر أصبح تهديد 11يهدد حياة الأمة بل منذ أحداث  اعمومي االإرهاب يعد خطر و 
للأمن و السلم الدوليين ، و بالتالي فإن الأزمة الأمنية التي يخلقها الإرهاب يرخص  اجديد
تفاقية و تعليق بعض الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان للدولة بالتحلل من التزاماتها الا
 .ر الأزمة من أجل تسيي
الدول من التصدي للإرهاب من  تمكن اتفاقيات حقوق الإنسانفإن لمبحث الأول لخاتمة و ك
عتبارها النص المرجعي اخلال قواعدها الأساسية المتمثلة في نص المادة الرابعة من العهد ب
  . الوطني أو الدوليعلى المستوى  سواءالنصوص القانونية في هذا المجال رغم تعدد وتنوع 
حتى في كرامة الكائن البشري تضمن التالي و ب بقاء القاعدة القانونية أثناء الأزماتو تضمن 
أثناء  لحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان بموجب نظام استثنائيأحرج الأوقات 
 . ز أي استثناء عليهيلا يجو الأزمات 
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و  اواسع امفهوم، كما يضع  يحفز انضمام الدول  لهذه الاتفاقيات امرن ايتميز بكونه نظام
يمكن  ، ليتماشى و طبيعة الأزمة و تنوعها للخطر العمومي الذي يهدد حياة الأمة امرن
وستتناول الدراسة قيود أو حدود ممارسة هذا الحق في المبحث  اسقاطه على كل الأزمات
 .الموالي 
ضمانات الأخرى التي يوفرها النظام الاستثنائي بالتطرق فيما يلي الستتناول الدراسة و 
 لمضمونه ضمن المبحث التالي ـ
 
 حدود حق الدولة في تعليق الحريات أثناء الأزمات : المبحث الثاني
إن حق الدولة في تعليق الحريات لي مطلق بحيث وضعت الأحكام الاتفاقية المنظمة 
حترام هذه القيود يعد انتهاكا للالتزامات وعدم ا ، لهذا الحق قيودا من أجل ممارسته
الاستثنائية بحيث يتحول تعليق الحريات إلى انتهاك لها بما أن الهدف من الاعتراف للدولة 
تمكينها من التصدي  لخطر جسيم يهدد  بحقها في تعليق حقوق وحريات الكائن البشري
ق قيد و أطر هذا الحق من و تفاديا لكل تجاوزات قد تتعرض لها الحقو ،  كيانها وسلامتها
  . زاويتين
الأولى بالنص في متن نفس المادة على مجموعة الشروط الموضوعية والإجرائية التي يجب 
أن تتوافر في التعليق أو التقييد حتى يكون حق التعليق مشروعا ، ومن زاوية ثانية أخضع 
معنية بحقوق الإنسان ممارسة هذا الحق لرقابة يمارسها أساسا جهاز دولي وهو اللجنة ال
والرقابة تبدأ ،  المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 .الدولة والتي تشترطها المادة الرابعة لصحة التعليق امع الإجراءات التي تقوم به
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في هذا المبحث إطار ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحريات أثناء لذا ستتناول الدراسة 
تطرق تلحريات في الظروف غير العادية من خلال مطلبين لالأزمات كضمان دولي آخر 
للرقابة على ممارسة هذا الحق التي تبدأ بمختلف الإجراءات التي تقوم بها الدولة في المطلب 
ط الموضوعية الواجب توافرها في التدابير خصص للشرو فالثاني أما المطلب الأول 
الاستثنائية التي تتخذها الدولة من أجل مواجهة الخطر العمومي الذي يهدد حياة الأمة كما 
 :يلي
 الشروط الموضوعية لممارسة حق الدولة في تعليق الحريات:  المطلب الأول -
 .لحرياتالرقابة على ممارسة الدولة لحقها في تعليق ا: المطلب الثاني -
 
 الشروط الموضوعية لممارسة حق الدولة في تعليق الحريات : المطلب الأول
لشروط المتعلقة بالتصرف الذي يمكن الدولة من اوضعت المادة الرابعة من العهد 
تجميد حقوق وحريات الكائن البشري بصورة واضحة ودقيقة نوعا ما تفاديا لكل تجاوزات 
 . موضوعية  اعتبر شروطوانتهاكات لحقوق الإنسان لذا ت
إذ اشترطت أولا بأن يكون هذا التصرف في الحدود التي تقتضيها بدقة متطلبات الوضع و 
ثانيا اشترطت أن ينصب التعليق على بعض الحقوق دون غيرها باستثناء بعض الحقوق من 
التعليق أي أنه ليست كل الحقوق قابلة للتعليق وآخر ضمان موضوعي  لحقوق الإنسان 
ناء الأزمات يشترط بأن لا يتنافى هذا التصرف والالتزامات الأخرى للدولة الناتجة عن أث
 :القانون الدولي لذا يقسم المطلب الأول لثلاثة فروع كالآتي 
 .التعليق يجب أن يكون بالقدر الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع: الفرع الأول -
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 .قوق غير القابلة للتعليق حال:  الفرع الثاني -
 .القانون الدولي أن لا يتنافى التعليق والالتزامات الأخرى للدولة الناتجة عن:  الفرع الثالث -
 
 التعليق يجب أن يكون بالقدر الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع : الفرع الأول
المدى الذي تقتضيه ... «إن التدابير التي تتخذها الدولة لتسيير الأزمة يجب أن تتماشى و 
حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من العهد ، وهو ما يعرف  »...تطلبات الوضعبدقة م
بمبدأ التناسب و يعد أهم الحدود المفروضة على حق الدولة في تعليق الحريات لارتباطه 
بالنطاق الزمني ، الإقليمي والبعد المادي لكل من حالة الطوارئ من جهة والتدابير 
  . 18ا من جهة ثانية الاستثنائية المتخذة لمواجهته
إن مبدأ التناسب مبدأ مشترك بين الأنظمة الداخلية والدولية ، و تشترك فيه الأحكام المنظمة 
يشترط المبدأ أن تتناسب التدابير و ،  28 لتعليق الحريات و الأحكام المنظمة لتقليصها
والأزمة التي اتخذت  والهدف منها باعتباره معيار لتقييم التدابير كما يجب أن تتلاءم التدابير
 .من أجلها 
ولم تحدد الأحكام المنظمة للظروف تتناسب التدابير مع الهدف من اتخاذها ، يجب إذا أن 
ستثنائية و لا الهدف من تعليق الحريات خلافا ادية الهدف من اتخاذ التدابير الاغير الع
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وا  ن كانت محددة وتبدو  للأحكام المنظمة للظروف العادية التي تربطها بالأمن الوطني مثلا،
 . 38واضحة إلا أنها صعبة التحديد من الناحية العملية 
إلى المدى الذي تقتضيه بدقة ...«والشرط الوحيد الذي يمكن أن نستشفه من عبارة  
و المادة الخامسة من العهد هو أن يكون الهدف من التدابير » ...متطلبات الوضع
العهد يتيح للدولة أن تعلق الحقوق من أجل هدف غير الإستثنائية مشروعا إذ لا نتصور بأن 
 .مشروع 
وترسم المادة الخامسة من العهد بعض معالم للهدف من التدابير الاستثنائية المرخص 
نشاط أو ...«: على الدولة يتمثل في عدم اشتراكها في  اسلبي اباتخاذها بحيث تفرض التزام
 »وق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية القيام بعمل يستهدف القضاء على أي من الحق
تؤكد إذا هذه الفقرة أن الهدف من العهد هو توفير حماية دولية لحقوق الإنسان وليس للدولة 
 . 48أن تلغي هذه الحماية بصفة انفرادية 
لذا رخص العهد بالإلغاء المؤقت و الانفرادي لبعض أحكامه شريطة أن يتماشى و الهدف 
ت الذي يؤطره الهدف العام للعهد بما أن الإلغاء محدد بفترة زمنية فهو من الإلغاء المؤق
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مؤقت أي أن الهدف الأول من التعليق هو القضاء على الخطر العمومي الذي يهدد حياة 
 58الأمة و بالتالي استرجاع في أقرب وقت ممكن النظام العادي الذي يضعه العهد 
تعليق مرتبط بالالتزام الملقى على الدولة إن احترام الهدف أثناء ممارسة الحق في ال
من اتفاقية فينا و الذي يعد مبدأ من  91بالتصرف بحسن نية المنصوص عليها في المادة 
قانون الدولي العام و تطبيقا له على الدولة أن تمتنع عن أي عمل يعرقل إعادة المبادئ 
ة التي تتمسك بالأحكام التعليقية من اتفاقية فينا على الدول 13العمل بالاتفاقية حسب المادة 
 . في المعاهدة 
غير أن حسن النية مفهوم ذاتي، لا يمكننا من التقييم المناسب لمطابقة التدابير المتخذة من 
طرف الدولة للهدف الذي اتخذت من أجله ، بما أن أهمية تحديد الهدف من التدابير المتخذة 
مات ، غير أن معايير تحديد مطابقة التدابير تكمن في قياس أبعاد السلطة الممنوحة للحكو 
 . مع الهدف من اتخاذها هي معايير ذاتية مما يصعب تطبيقها
مة ءمبدأ الملا و رغم كونالتدابير المتخذة والظروف التي أدت لاتخاذها م ءيجب أن تتلا
إلا  68ائية من المبادئ متأصلة في التقاليد القانونية المنظمة لممارسة الدول لسلطاتها الاستثن
أن المعايير التي توجه تطبيقاته العملية صعب تحديدها نظرا لكون تقييم ملائمة التدابير 
وظروف اتخاذها يكون بحسب الحالة ، فلا يجوز وضع تقييم عام يحكم جميع الظروف، بل 
 .يأخذ بعين الاعتبار كل ظرف على حدة  
مة التدابير مع الظروف التي اتخذت من أجلها على مبادئ ءكما أن اعتماد تقييم ملا
الضرورة القصوى للتدابير، الضمانات التي يجب أن تحترمها التدابير،       : توجيهية متمثلة في 
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حدود التدابير من حيث الزمان ومن حيث المكان ، وهي مبادئ واضحة بالقدر الكافي     
 .الذي يوجهنا في عملية التقييم 
أن يكون اتخاذ التدابير الاستثنائية لضرورة قصوى وهو ما تعبر عنه الفقرة التالية من يجب 
التي تجعل التعليق  78» إلى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع ...«المادة الرابعة 
ن التدابير المتخذة ملائمة لمواجهة فعالة للخطر العمومي ، غير أن إضرورة مطلقة ، بحيث 
 . 88عالية تطرح صعوبات عملية كثيرة معايير الف
بحيث يجب أن يكون التدبير الوحيد الذي يمكنه أن يواجه الخطر العمومي لأن التدابير 
العادية التي من شأنها تقليص الحقوق والحريات من أجل المحافظة على النظام العام غير 
و إذا تعددت الوسائل كافية بصورة واضحة لمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة ، 
التي تمكن الدولة من التصدي للأزمة فعلى السلطات العمومية استعمال الوسيلة التي تمس 
 .بأقل قدر ممكن للحريات 
بين الهدف المبتغى والمساوئ المرتبطة بالتعليق  معقولا اضرورة التدابير تفترض توازنكما أن 
لعامة للمجتمع ومقتضيات المحافظة ؛ أي يجب البحث عن وسائل معقولة بين المصلحة ا
على الحقوق الأساسية للفرد ، فكرة تحكم كل اتفاقية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة ، 
 .98والعهد في المادة الرابعة منه بصفة خاصة 
تحترم التدابير مجموعة من و لتفادي كل تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن 
ة القانون فمهما كانت درجة جسامة الخطر الذي يهدد حياة      ، تطبيقا لأولويالضمانات 
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. الأمة يجب توفير حد أدنى من الضمانات المجسدة في الرقابة القضائية و البرلمانية 
مستقل يراقب فيها السلطات التي تأمر  لقضائية هي تلك التي يمارسها قاضوالرقابة ا
ت وبالتالي التدابير الاستثنائية يجب أن لا تمس بالتدابير ويعد الضمان الأكثر فعالية للحريا
بأي شكل من الأشكال باستقلالية السلطة القضائية لاسيما في أوقات تقل فيها الرقابة 
التي تعد أقل فعالية من الرقابة القضائية وتلعب الرقابة البرلمانية دورا مهما في  09البرلمانية 
خاذ قرار إعلان الظروف غير العادية ، لذا فإن بعض الدول التي يشارك فيها البرلمان في ات
 .19درجة جسامة الخطر لا تبرر حل البرلمان 
إذ يجب التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة يجب أن تكون محددة من حيث الزمان والمكان 
أن يقتصر المجال الإقليمي للتدابير على المناطق المهددة بالخطر و يجب أن يقتصر 
دابير على مدة الظروف غير العادية التي كانت الدافع لاتخاذها ؛ فالتدابير المجال الزمني للت
 .  29ستثنائية مؤقتة وليست دائمة خلافا لممارسات الدول في هذا المجال الا
إن الطبيعة المؤقتة للتدابير ليست محل نقاش من حيث المبدأ ، إلا أن تطبيقاتها تثير عدة 
لاستثنائية بمدة محددة يعد الاختلاف الجوهري  بين التدابير ن ارتباط التدابير اذ أإ،  مسائل
                              
، المجلة الجزائرية       »الحماية للحريات الأساسية في الظروف الاستثناية«:  عود شبهوبارجع لمقال مس - 09
جميل :  انظرو  وما يليها 11صفحة  3111لسنة  10، رقم 91للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، جزء 
دكتورا في القانون العام، كلية  رسالة ، ''الاستثنائية نطاق الشرعية الإجرائية في الظروف  '': يوسف قدورة كتكت
 و ما بعدها  11صفحة  2986- 1986الحقوق، جامعة القاهرة 
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يصعب التحديد و  المتخذة في الظروف العادية ، وتلك المتخذة في الظروف غير العادية
الدقيق للوقت الذي تنتهي فيه التدابير نظرا للتباعد الطفيف بين وقت انتهاء المظاهر 
العادية و الوقت الذي ترفع فيه التدابير  الحقيقية للخطر التي تعكس نهاية الظروف غير
المتخذة لمواجهة هذه الظروف ، و هذا التباعد الزمني أمر منطقي وطبيعي  ولكن الدول 
تتحجج بضرورة مواجهة الأسباب العميقة للخطر سواء السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية 
 . 39لتمديد مدة التدابير المعلقة للحقوق 
تبقى حساسة من الناحية العملية مع ذلك  فإنها واضحة ودقيقة تبدو المعاييرو إن كانت هذه 
آخر  افي الفرع الموالي شرط الدراسة واصلت، لأن المسألة تقديرية متعلقة بإرادة الدولة ، و 
لممارسة حق الدولة في تعليق الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان و المتمثل في الحقوق 
التي لا يمكن للدولة تعليقها مهما كانت درجة جسامة الخطر العمومي الذي يهدد حياة 
 . الأمة
 
 الحقوق غير القابلة للتعليق : الفرع الثاني
لتي تواجه الخطر الجسيم أن تتحلل من أحكام للدولة ا من العهدلقد رخصت المادة الرابعة 
الاتفاقية ، و لكنها استثنت مجموعة من الأحكام بطريقة مباشرة و أخرى بطريقة غير مباشرة 
و مجموعة من الحقوق التي لايجوز للدولة أن تعلقها بأي حال من الأحوال إذ تعكس الأولى 
 .ستثنائية بمبدأ عدم التمييز تعكس عدم مساس التدابير الاالثانية 
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بقولها محصنة بعض الحقوق و الحريات الأساسية للكائن البشري جعلت المادة الرابعة إذا ف
، 01ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد « 
، فمهما كانت درجة جسامة الخطر الذي  » 00و 00، 10، 00، 3-0فقرة  01، 01
 .هدد المصالح الجوهرية للدولة لا يمكنها أن تعلق هذه الحقوق أثناء تصديها له ي
: على أنه لا يجوز للدولة أن تتخذ تدابير استثنائية المادة الرابعة من العهد  نصتكما 
تتضمن تمييزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل ...«
 .ي تكرس مبدأ عدم التمييز الذي يعد حجر الأساس لحقوق الإنسان و ه »الاجتماعي فقط 
جوهر كرامة الكائن البشري بإعتبارها الحقوق الدنيا كرس الحقوق المطلقة أو المحصنة وتإن 
التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في كل الأوقات لذا لا يجوز إلغاؤها ولو بصورة مؤقتة 
المواد مجموعة من ادة الرابعة من العهد على سبيل الحصر أوردت الفقرة الثانية من الم،إذ 49
التي لا يجوز للدولة التحلل منها مهما كانت خطورة الظروف التي تعيشها الدولة ، وتعكس 
والمتمثلة  59 هذه المواد مجموعة من الحقوق المحصنة أي التي لا يجوز تجميدها أو تعليقها
 :في 
                              
 :لتفاصيل أكثر إرجع لـ هذه الحقوق ومع ذلك فإن العهد يجيز تقليص أو تقييد -  49
 ruoc al ed ecnedurpsiruj aL « : EDADNI RT ODAÇNAC otsuguA oinotnA
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 tatE te selbignatni stiorD « : élutitni 63°n elanoitanretni snoitaler te elanoitanretni
 seL « : cegrE nesuR issua rioV .ss te 35p ,6991 ,sellexurB ,tnalyurB » noitpecxe’d
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تختلف من اتفاقية لأخرى و تتضمن الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان قائمة عن الحقوق المحصنة  -  59
ختلاف لا يؤثر كثيرا بما أن أهم الحقوق المحصنة مشتركة بين تختلف أيضا عن قائمة النص العالمي ، وهذا الا
هذه النصوص كما أن النص العالمي هو المرجعي لأن مجال النصوص الإقليمية محصور بالرقعة الجغرافية و 
بأن تعطى الأولوية  3001ولقد أكدت اللجنة في تقريرها السنوي لعام يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل إقليم ، 
 :نظر في هذا الصدد ا للنص العالمي ،
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1 - ب هيلع صوصنملا ةايحلا يف قحلادهعلا نم ةسداسلا ةداملا بجوم. 
1 – صوصنملا ةنيهملا وأ ةيناسنلإلأ ةلماعملا وأ بيذعتلل ناسنلإا ضرعت مدع يف قحلا  
دهعلا نم ةعباسلا ةداملا يف هيلع. 
1 -       ةيناثلاو ىلولأا نيترقفلا ،ةقاشلا لاغشلأل هضيرعت مدعو يرشبلا نئاكلا داعبتسا مدع
هعلا نم ةنماثلا ةداملا نمد. 
1 - ةداملا نمض هيلع صوصنملا ،يدقاعت مازتلاب ءافولا نع زجعلا ببسب نجسلا رضح      
 رشع ةيداحلاة دهعلا نم. 
5 -  رشع ةسماخلا ةداملا بسح ،يعجر رثأب يئانجلا نوناقلا قيبطت رضحة دهعلا نم. 
                                                                                           
Alfred Layas : « La dérogation et le comité des droits de l’homme des nations unies », 
in collection organisation internationale et relations internationale, op.cit, p213 et ss. 
  ـل ةيبورولأا ةمئاقلا صوصخب  عوجرلا نكمي ليصافتلا نم ديزمل: 
Peter Deffy : « Note sur l’article 15 de la convention européenne de droits de 
l’homme » In collection organisation internationale et relations internationale, op.cit, 
p193 et ss. 
 ـل رثكأ ليصافتل عوجرلا نكمي يبرعلا قاثيملا يف ةنصحملا قوقحلا امأ: 
Ahmed mahiou : « la charte arabe des droits de l’homme »,op cit 
 ـل عجرا ةيكيرملأا ةيقافتلاا يف ةنصحملا قوقحلا صخي اميف و: 
Liliani Valina : « Droit intangibles dans le cadre du système interaméricain des droits 
de l’homme », in collection organisation internationale et relations internationale, 
op.cit, p235 et ss. Voir aussi Rusen Ergec, « les droits de l’homme à l’épreuve des 
circonstances exceptionnelles étude sur l’article 15 de la convention européenne des 
droits de l’homme » op.cit. 
 بوعشلاو ناسنلإا قوقحل يقيرفلإا قاثيملا امأوفأ امب قوقحلا نم ةمئاقلا هذه لثم ىلع يوتحي لا نمضتي لا هن
ماظنا يئانثتساا محلا رثكأ ليصافتل عجرا ، تامزلأا رييست ءانثأ ناسنلإا قوقح ةي: 
Mater Diop :  « La charte Africaine des droits de l’homme et des peuples et 
l’intangibilité des droits fondamentaux », in collection organisation internationale et 
relations internationale, op.cit, p413 et ss. Voir aussi Rusen Ergec , « les droits de 
l’homme à l’épreuve des circonstances exceptionnelles étude sur l’article 15 de la 
convention européenne des droits de l’homme » op.cit. 
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 .من العهد ةالحق في الشخصية القانونية المنصوص عليه في المادة السادسة عشر  - 9
 .من العهد ةحرية الفكر والمعتقد والدين، المادة الثامنة عشر  - 3
لا يعني أن  تهامهما اشتدت ضراو أثناء تسيير الأزمة ، و الحقوق و عدم جواز تعليق هذه 
أن تعلق باقي الحريات كما يحلو لها بل يجب أن تحترم الشروط الموضوعية ها مكنالدولة ي
 . ابعة من العهد عند ممارسة حقها في التعليق والإجرائية المحددة في المادة الر 
عمل العهد على تحصين حقوق أخرى إلى جانب قائمة الحقوق المنصوص عليها في لقد 
الفقرة الثانية من المادة الرابعة للعهد ، واستعمل لهذا الغرض أسلوبا غير مباشر لما اشترط 
: أن لا تتخذ تدابير استثنائية  على الدولة التي تتحلل من التزاماتها الناتجة عن العهد
تتضمن تمييزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل ...«
 .69» الاجتماعي فقط 
الحقوق التي تحتوي على عنصر إذا لا تسمح للدولة بتعليق لمادة الرابعة من ا الفقرة الأولىف 
لة للتعليق مهما كانت خطورة الظروف التي التمييز إذ تعد غير قاب أو مظهر من مظاهر
تمر بها الدولة ، وتعتبر لجنة حقوق الإنسان أن الأحكام الأخرى من العهد التي تتضمن 
 :من مظاهر التمييز هي امظهر 
 المادة الثانية من العهد ، - 1
                              
ق الإنسان التي تعترف للدولة بحقها في تعليق الحريات تحتوي على مثل هذه وكل الاتفاقيات الإقليمية لحقو  -  69
الفقرة، ما عدا الاتفاقية الأوروبية التي خصصت لمبدأ عدم التمييز المادة الرابعة عشر، والتي اعتبرتها مرتبطة 
لدولة في تعليق الحريات بالأحكام الأخرى للاتفاقية بما فيها المادة الخامسة عشر التي تنظم حق ا اوثيق اارتباط
 :أثناء الأزمات ارجع في هذا الصدد لـ 
 » sellennoitpecxe secnatsnocric sed evuerpé’l à emmoh’l ed stiord seL « : cegrE nesuR
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 .حق المساواة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في المادة الثالثة من العهد - 1
مساواة الأشخاص أمام القضاء، والتي تنبثق منها مجموعة من الحقوق الأخرى        - 1
      من العهد لاسيما الحق في ةالمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر 
 .محاكمة عادلة
      المساواة في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه، وفي حالة - 1
  .11المادة  الفسخ تأمين الحماية اللازمة للأطفال المنصوص عليها بموجب الفقرة الرابعة من
       .  11حقوق الطفل تجاه المجتمع المنصوص عليها ضمن الفقرة الأولى للمادة  - 5
      دون أي تمييز مما ورد في المادة الثالثة من العهد، ودون قيود... حق كل مواطن و - 9
والعشرين   ير معقولة للمشاركة في الحياة السياسية في الدولة حسب نص المادة الخامسةغ
 .من العهد
 79. المساواة أمام القانون المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من العهد - 3
و حسب واضعي العهد فإن المعاملة التمييزية بكل مظاهرها يجب أن لا تتضمنها التدابير  
نائية التي تتخذها الدولة لممارسة حقها في تعليق الحريات باعتبار أن المعاملة الاستث
كل كائن بشري يتمتع ف حقوق الإنسانعتباره جوهر ابالتمييزية تعرقل تطبيق مبدأ مساواة 
 .بهذه الصفة يعترف له بالحقوق وتضمن له ممارستها وحمايتها  
حول إضافة قائمة أخرى لهذه الحقوق  اويمكن أن نشير في الأخير إلى أن هناك نقاش
حماية البيئة ، حماية الأقليات ، حق الشعوب في : المتمثلة في الحقوق الاجتماعية التالية
 .  89 تقرير مصيرها
                              
تجميع للتعليقات العامة و :" للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي تتضمنه وثيقة  11ارجع للتعليق العام رقم  -  79
 .سابقة الذكر ال" التوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان 
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               أن لا يتنافى تعليق الحريات والالتزامات الأخرى للدولة الناتجة : الفرع الثالث
 عن القانون الدولي
 
وضعت المادة الرابعة من العهد ضمانا آخر لحماية الحريات أثناء الأزمات مستقل عن 
التعليق في حد ذاته إذ اشترطت بأن لا تتنافى التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة 
مع التزاماتها الأخرى بموجب ...«لمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد مصالحها الجوهرية 
  »...القانون الدولي
و يلعب هذا الشرط الإضافي دورين فهو يحد من الترخيص المعطى للدولة للتحلل من 
بررا للدولة بعدم احترام التزاماتها الناتجة عن العهد كما يستبعد أن يكون هذا الترخيص م
لالتزاماتها الأخرى المترتبة على عاتقها بموجب القانون الدولي العام ، والسؤال الذي الدولة 
ماهي الالتزامات الأخرى المقصودة في المادة الرابعة من العهد هذا المجال، يطرح في 
 خاصة وأنها لم تحصر التزامات الدولة الأخرى في الالتزامات الاتفاقية فقط ؟ 
و ستبدى ثلاث ملاحظات من أجل تسهيل الإجابة على السؤال ، تتمثل الملاحظة الأولى 
التزامات الدولة المتواجدة أثناء ارتباطها النهائي بالعهد لالتزامات الأخرى ابفي أن المقصود 
فعند قبول الدولة بالتزام جديد يشترط أن لا يتعارض والتزاماتها القديمة، و بما . والتي تليها 
                                                                                           
 : نظرا -  89
 ed secnegixe xua secaf selbignatni stiord seL « : SENRUOZAHC ed nossioB ecneruaL
 te elanoitanretni noitasinagro noitcelloc ni ,» tnemennorivne’l ed noitcetorp al
 seinu snoitan seL « rekcaP nhoJ issua rioV .ss te 344p ,tic.po ,selanoitanretni snoitaler
 sed selbignatni stiord sel : secnegru’d staté sel tnadnep sétironim sed noitcetorp al te
 ,tic.po ,selanoitanretni snoitaler te elanoitanretni noitasinagro noitcelloc ni » sétironim
 stiord euq tnat ne selpuep sed stiord seL « : xuagiR sioçnarF TE .ss te 774p
 325p .selanoitanretni snoitaler te elanoitanretni noitasinagro noitcelloc ni,» selbignatni
 . ss te
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أن العهد يضمن حماية دنيا لحقوق الإنسان فمن المنطقي أن يدعمها بالتزامات دولية أخرى 
 .  99في المستقبل 
الثانية تخص مجال الالتزامات الأخرى فهي تتعلق فقط بالتزامات الدولة في والملاحظة  
قترح بأن امجال حقوق الإنسان بصفة عامة وهو ما توضحه الأعمال التحضيرية للعهد إذ 
يضرب مثلا للالتزامات الأخرى للدولة بالالتزامات المترتبة عن الميثاق والإعلان العالمي 
ل بالرفض على أساس أنه لا يوجد أدنى شك في كون الميثاق لحقوق الإنسان غير أنه قوب
يرتب التزامات عالمية على عاتق الدول،و أحكام الميثاق لا ترتب التزامات متعلقة بحقوق 
  ليس له قيمته قانونية فالإنسان فقط أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حد ذاته 
 . 001  إلزامية
الذي سيتناول الإجابة على التساؤل أعلاه ، وهي متعلقة وآخر ملاحظة ستوضح التقسيم  
بأهمية المعاهدة الدولية عقب الحرب العالمية الثانية ، إذ أصبحت الأداة المفضلة للمجتمع 
عليه ستتطرق الدراسة   و .الدولي نظرا لسهولة و كثرة استعمالها مقارنة مع العرف الدولي 
دول في مجال حقوق الإنسان ثم لالتزاماتها الأخرى غير تبعا للالتزامات الاتفاقية الأخرى لل
 :الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان 
أولها تلك المترتبة عن القانون الدولي : الالتزامات الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان  - أولا
ين لحقوق الإنسان بداية بالالتزامات المترتبة عن الميثاق لاسيما المنصوص عليها في المادت
منه و التزامات الدولة المترتبة عن اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة أي المتعلقة  95و  55
                              
 : نظرا -  99
 sellennoitpecxe secnatsnocric sed evuerpé’l à emmoh’l ed stiord sel « cegrE nesuR
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 .ss te
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بموضوع أو فئة معينة من حقوق الإنسان والاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بمجال حقوق 
التي جاءت خالية من مثل هذه  والإنسان سواء التي تضمنت مادة مشابهة للمادة الرابعة أ
 .المادة 
الخطر العمومي " ثاني هذه الالتزامات تلك الناتجة عن القانون الدولي الإنساني إن مفهوم و 
ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية رغم أن المادة الرابعة وخلافا " الذي يهدد حياة الأمة 
للمواد المشابهة لها في الاتفاقيات الإقليمية ، لم تنص صراحة على الحرب كحالة من 
التي يرخص فيها تعليق الحريات كما سبق لنا توضيحه ، ولهذا فإن القانون الدولي  الحالات
هدف تي تالإنساني يطبق أثناء الحروب ولا يمكن التحجج بالمادة الرابعة لانتهاك أحكامه ، ال
أساسا لحماية الكائن البشري أثناء النزاعات المسلحة الدولية و النزاعات المسلحة غير 
ن لعام ان الإضافيوالبرتوكولا 1111تنظمهما اتفاقيات جنيف الأربعة لعام الدولية التي 
 .3311
 
يستهل هذا النوع من : الالتزامات غير الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان  - ثانيا
الالتزامات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم العرف الدولي وأخيرا المبادئ العامة للقانون، 
احتوائه لنصوص مفصلة بخصوص حقوق الإنسان إلا أن طبيعته القانونية إن الإعلان رغم 
أو قوته الإلزامية بقيت ولوقت طويل محل نقاش لاسيما في السنوات الأولى من صدوره ، 
 .ولكن اليوم اكتسى قيمة قانونية ويعتبر اليوم من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
له في هذا الإطار هو العرف الدولي في مجال المصدر غير الاتفاقي الثاني الذي نتناو  
حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وا  ن كان إسهام العرف الدولي بسيط جدا في مجال 
القانون الدولي الإنساني مقارنة مع حقوق الإنسان، وفي كل الأحوال على الدولة التي تتحلل 
 . المعترف بها بموجب العرف الدوليمن التزاماتها الناتجة عن العهد أن تحترم الحقوق 
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 76
 
 suJوتجدر الإشارة في هذا الإطار لنوع من أنواع العرف الدولي المتمثل في القواعد الآمرة 
، محل جدل ونقاش على المستوى الدولي بخصوص طبيعتها القانونية ومع ذلك  snegoc
هد أن تحترم الحقوق فإنه طبعا لا يمكن للدولة التي تتحلل من التزاماتها الناتجة عن الع
بالإضافة على أن انتهاك هذا النوع من   snegoc suJالمعترف بها بموجب القواعد الآمرة
القواعد يمس كل المجتمع الدولي وليس الدولة المتضررة فقط كما هو الحال بالنسبة للعرف 
 .الدولي
لم تكتف بتمكين الدولة من تعليق إذا يتضح بأن المادة الرابعة  المطلب الأولمن خلال 
موضوعية محددة و واضحة ، الحريات أثناء الأزمات ، وا  نما قيدت تصرفها هذا بشروط 
أما الشروط تبقى حساسة من الناحية العملية ، لأن المسألة تقديرية متعلقة بإرادة الدولة ، 
 .بداية للرقابة  ارهاباعتبالدراسة من خلال المطلب الموالي  االإجرائية للتصرف فستعالجه
 
 الرقابة على ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحريات:   المطلب الثاني
العهد حق الدولة في تعليق الحريات أثناء الأزمات للرقابة ، بالإضافة لقد أخضع 
للجنة المعنية بحقوق الإنسان للشروط الموضوعية و الإجرائية ، مهمة الرقابة كلفت بها ا
تقوم أيضا في هذا الإطار متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الاتفاقية و ت من أجل ئالتي أنش
 . بالرقابة على ممارسة الدولة لحقها الاستثنائي في تعليق الحريات 
وتبدأ الرقابة مع مختلف الإجراءات التي تقوم بها الدولة لممارسة حقها في تعليق الحريات ، 
عتبارها الشروط المستوى الداخلي أو المستوى الدولي بوالمتمثلة في الإعلام سواء على ا
في الفرع الثاني الرقابة الدراسة  وضحتالإجرائية لممارسة الدولة لهذا الحق الاستثنائي لذا س
 :ه للإجراءات التي تبدأ معها الرقابة كالآتي تخصصفأما الفرع الأول 
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 حق الدولة في تعليق الحريات  بداية الرقابة على: الشروط الإجرائية  : الفرع الأول  -
 . على ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحرياتحدود الرقابة : الفرع الثاني  -
 
            بداية الرقابة على حق الدولة في تعليق: الشروط الإجرائية :  الفرع الأول
 الحريات
الحريات  لقد اشترطت المادة الرابعة من العهد على الدولة التي تعلق الحقوق و
الأساسية للإنسان لمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد مصالحها الجوهرية أن تعلم بهذا 
 .التصرف ، كما اشترطت أن يكون الإعلام على المستوى الداخلي و الدولي على حد سواء 
اهتماما أكبر للإعلام على المستوى الدولي عن الإعلام على المستوى الداخلي  أولتولكنها 
على هذا الأخير في جملة ضمن الفقرة الأولى للمادة ، بصياغة عامة دون أي إذ نصت 
تفصيل بينما خصصت الفقرة الثالثة بأكملها للإخطار الدولي و اعتبرته من الشروط 
التي إذا تخلفت لا يرتب التصرف الذي تحللت بموجبه الدولة من التزاماتها الناتجة الجوهرية 
 . 101عن العهد  أي أثر قانوني 
و يتعلق الإخطار على المستوى الوطني بإعلام الدولة الأفراد الخاضعين لولايتها بتعليقها 
يتمثل في إعلام الدول الأخرى الأطراف في فللحريات أما الإخطار على المستوى الدولي 
الاتفاقية أي الإعلام على المستوى الدولي حتى يدخل تعليق الحقوق حيز النفاذ ، وستفصل 
 : علام وطني ثم دولي إفي النوعين من الإعلام فيما يلي على التوالي الدراسة 
                              
 :ارجع لتفاصيل أكثر لـ  - 101
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 اتلقي المادة الرابعة من العهد على الدول التزام:  الإعلام على المستوى الوطني –أولا 
بإعلام الأشخاص الخاضعين لولايتها بوجود حالة طوارئ وبالتالي بالتدابير الاستثنائية 
وعبرت عن  ، عتبار أن هذه التدابير تخصهم بالدرجة الأولىابالمتخذة لمواجهة هذه الحالة 
يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، في : " ذلك المادة الرابعة من العهد بقولها 
 " .أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها  بصفة رسمية 
التزام على عاتق الدولة بموجب قانونها الداخلي الإعلان الرسمي بوجود حالة الطوارئ و 
أيضا غير أنه لا يغني عن الإخطار على المستوى الدولي  ، و مع ذلك فإنه لا يشترط بأن 
يتطابق التصرف الذي تتخذه الدولة تطبيقا للالتزام الذي فرضته المادة الرابعة من العهد 
 . لقانونها الداخلي من حيث المضمون يجب أن يتطابق و التصرف الذي تتخذه الدولة تطبيقا
إجراء يسهر على ضمان احترام –الإعلام على المستوى الداخلي  –لأن الإعلان الرسمي 
النظام القانوني الوطني لتسيير الأزمات، حسب ما ورد في الأعمال التحضيرية للعهد ، و 
الاتفاقية بمقتضى العهد يشكل ضمانا للحريات لأنه لا يمكن الدولة من التحلل من التزاماتها 
 . 201إلا إذا كانت الأحداث تشكل فعلا خطرا يهدد حياة الأمة 
غفال هذا الإجراء عدة نتائج أولها أنه يعد انتهاكا مباشرا لأحكام العهد ، ثاني إويترتب على 
نتيجة أن الدولة تحرم من التمسك برخصة التحلل من التزاماتها الاتفاقية و النتيجة الثالثة 
فال الإعلام على المستوى الوطني تجعل من التدابير الاستثنائية المتخذة إجراءات تفتقر لإغ
 . 301للمشروعية الدولية 
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 –واعتبرت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإعلان الرسمي عن وجود حالة طوارئ  
جد إلا إذا و   401ضروري حتى مع عدم نص الاتفاقية الأوروبية عليه  –مهما كان شكله 
لدولة القيام به قبل على ا يتعين امفترض امانع لا يمكن الدولة من القيام به إذ يعد شرط
 .501التحلل من التزاماتها 
لم تحدد المادة ارابعة من العهد و لا النصوص الدولية الأخرى بصفة عامة السلطة 
، و لكن  المختصة بإعلان حالة الطوارئ إذ اعتبرتها من صميم المسائل الداخلية للدولة
يطرح التساؤل التالي هل يقصد بها أن أي جهة رسمية في الدولة " الرسمية " ستعمال عبارة ا
 يمكنها أن تعلن الحالة الاستثنائية ؟ 
على أنه " إيريكا إيرين"لقد ذهبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان  السيدة 
لتشريعية ، فتكون صاحبة الاختصاص في يجب أن تسند هذه المهمة كقاعدة عامة للسلطة ا
الأول أن :  نين أساسيياتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ ولتحقيق ذلك يجب توافر شرط
يتضمن الدستور أو التشريعات المتعلقة بتسيير الأزمات نصا يخول للسلطة التشريعية 
الإجراءات الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ بموجب قرار برلماني بسيط وليس عن طريق 
المعقدة التي تصدر بموجبها التشريعات العادية من البرلمان ، نظرا لما يتطلبه اتخاذ ذلك 
 .القرار من توفر عنصري المرونة والسرعة 
و الشرط الثاني أن تتوخى السلطة التشريعية الدقة والتأني في دراسة الموقف أو الأزمة قبل     
استقلال حقيقي للسلطة التشريعية في مواجهة       اتخاذ ذلك القرار، ويتطلب ذلك توافر
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السلطة التنفيذية ، واحترام هذه المعايير يعد ضمانا هاما لحقوق الأفراد التي قد تتعرض 
 .للانتهاكات أثناء الأزمات من طرف السلطة التنفيذية 
العامة بحيث  أيضا أنه قد يرد استثناء على هذه القاعدة" إيريكا إيرين"و ترى المقررة الخاصة 
تصبح السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص في إعلان حالة الطوارئ في حالتين الأولى 
عندما يكون من المستحيل دعوة البرلمان للانعقاد ، والحالة الثانية عندما يكون من غير 
 الملائم دعوته للانعقاد ،
قرار مؤقت يسري لحين وفي كلتا الحالتين يمكن للسلطة التنفيذية إعلان حالة الطوارئ ب
عرض الأمر على البرلمان بشكل عاجل للنظر في تأييده أو إلغائه غير أن الممارسة الدولية 
 .601تبين بأن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بإعلان حالة الطوارئ 
 
نصت عليها الفقرة الثالثة : إخطار الدول الأطراف في الاتفاقية بوجود حالة الطوارئ  - ثانيا
على كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تستعمل حقها في «: ادة الرابعة بقولهاالم
التحلل من التزاماتها أن تبلغ الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الحالية فورا، عن طريق 
الأمين العام للأمم المتحدة بالنصوص التي أحلت نفسها منها والأسباب التي دفعتها إلى 
 . 701" لك وبالطريقة ذاتها أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهائها ذلك التحلل ذلك، وعليها كذ
                              
 : حول دور البرلمان في المجال الأمني ارجع لـ - 601
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 الالتزام في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنساننجد مثل هذا  -  701
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ويعد التزاما منطقيا بما أن تعليق الدولة للحقوق والحريات هو تحلل للدولة من التزاماتها 
الاتفاقية لذا فإن الترخيص بمثل هذا التصرف لا يكون دون علم الأطراف الآخرين في 
  . الاتفاقية به
ضمن الإخطار الدولي أمرين أساسيين الأول يتعلق بالمخاطبين به والثاني متعلق يجب أن يت
 :بمضمونه 
حصرتهم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من العهد في    : الأشخاص الواجب تبليغهم - 0
يشترط تبليغ الأطراف الأخرى في الاتفاقية . الأطراف الأخرى في الاتفاقية والأمين العام 
باعتبار أن العهد يضع قواعد قانونية متفق بشأنها بين مجموعة من الدول ، وبالتالي للتحلل 
ن تطبيق القواعد مالأطراف الأخرى في العهد بإعفائها  من أحكام هذه الاتفاقية يجب إخبار
 . القانونية المتفق بشأنها 
نفرادي لكل الدول الأطراف في و الدولة المعلقة لحرياتها ليست ملزمة بالتبليغ المباشر و الا
العهد وا  نما تتم العملية عن طريق الأمين العام حسب نص المادة الرابعة في فقرتها الأخيرة 
أن تبلغ الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الحالية فورا، عن طريق الأمين  : "... بقولها
 ..." . العام للأمم المتحدة 
فالأمين العام بصفته وديعا للعهد ، ملزم بتبليغ الدول الأطراف في الاتفاقية بصورة انفرادية 
تفاقية ، ولم تنص المادة الرابعة فور تلقيه للوثيقة التي تتحلل بموجبها الدولة من التزاماتها الا
على آجال للإخطار ، وفي كل الأحوال لا يمكن أن نربط الدولة بآجال محددة، بل يجب أن 
تترك العبارة مرنة ،بما أنه في بعض الأحيان يتعذر على الدولة القيام بهذا الإخطار نظرا 
 .801للظروف التي تمر بها 
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ة للمادة الرابعة من العهد بصراحة على المعلومات نصت الفقرة الثالث:  مضمون التبليغ - 3
النصوص التي أحلت نفسها منها والأسباب التي ...«: التي بجب أن يتضمنها التبليغ بقولها
 .» بتاريخ إنهائها ذلك التحلل ...دفعتها إلى ذلك، وعليها كذلك، وبالطرقة ذاتها أن تبلغ
الاستثنائية المتخذة والأسباب التي أدت التدابير : فالتبليغ إذا يجب أن يشمل عنصرين 
بالدول لاتخاذها و المدة الزمنية التي تدوم فيها هذه التدابير بصفتها تصرفات مؤقتة ، 
 :هذين العنصرين بالتفصيل فيما يلي الدراسة  تناولتسو 
 :هاالالتزام بالتبليغ عن التدابير الاستثنائية المتخذة والأسباب التي أدت بالدول لاتخاذ –أ 
على الدولة أن تحدد ضمن الإخطار نصوص العهد التي تحللت منها والأسباب التي دفعتها 
لذلك و لقد جاء نص المادة الرابعة من العهد أكثر دقة من الاتفاقية الأوروبية في مسالة 
من الاتفاقية الأوروبية تلزم الدولة بالتبليغ  51مضمون الإخطار، فالفقرة الثالثة من المادة 
التدابير المتخذة ، و لكنها لم تشترط أن تحدد في وثيقة الإخطار المواد من الاتفاقية  عن
التي ستتحلل من تطبيقها، ومع ذلك فإن اللجنة الأوروبية تؤكد على ضرورة وجود هذه المواد 
 . 901ضمن الإخطار
م ويعاب على النظام الذي وضعه العهد المتعلق بمضمون الإخطار أنه يضيق المجال أما
الدولة مما يجعل تبليغها لا يتطابق مع التدابير المتخذة إذ أنه أثناء اتخاذ هذه التدابير قد 
يحدث أن تكون الدولة لم تقيم الوضعية كما يجب ، وبالتالي فإن التحديد وبدقة للحقوق التي 
خذة سيتم تعليقها يصعب عليها أو ينتج عنه تباعد بين التبليغ والتدابير الاستثنائية المت
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،وبالتالي فإن إخطار الدولة لا يتضمن النصوص التي لن تتقيد بها من العهد ولقد اعتبرت 
  . اللجنة الأوروبية  لحقوق الإنسان أن مثل هذا الإخطار ليس فعالا
إن التزام الدولة بالتبليغ عن التدابير المتخذة لا يتوقف عند تبليغ النصوص التي تتحلل 
فالوثيقة التي . عداها للأسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذه التدابير، وا  نما يت الدولة امنهم
بموجبها تتحلل الدولة من تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها في العهد يجب أن تكون 
 .مسببة ، بحيث توضح فيها الدولة المبررات التي جعلتها تقوم بهذا التصرف 
وبصفة عامة فإن الإخطارات تتضمن على مبررات الدول التي تكون عادة بصورة مقتضبة 
أو موجزة لأن الأصل عدم تسبيب التصرفات القانونية الدولية لذا لا يمكن مطالبة الدولة 
بالنص على وجود حالة طوارئ عامة وا  نما نستشف ذلك من خلال العبارات التي يتضمنها 
 والهدف من وضع مثل هذا الالتزام  الإخطار مما لا يتماشى
بما أنه يرمي للسماح لأطراف الاتفاقية بتقييم تصرف الدولة المتحللة من أحكام الاتفاقية إن 
كانت فعلا هنالك حالة طوارئ أم لا ، وا  ذا كانت التدابير المتخذة في هذا المجال تقتضيها 
توضح ولو بإيجاز مصدر الخطر،  فعلا الحالة لذا على الدولة المتحللة من التزاماتها أن
الإشارة لطبيعة وجسامة أعمال العنف ووصف طبيعة التهديد الذي يمس حياة الأمة وتوضيح 
 .011عدم كفاية التدابير العادية لمواجهة الموقف 
المادة  تلزم:  الالتزام بالتبليغ عن المدة الزمنية التي تدوم فيها التدابير الاستثنائية-ب
د صراحة الدولة بأن تحدد المدة التي تتخذ فيها التدابير ذات الطابع الرابعة من العه
وعليها كذلك وبالطريقة ذاتها أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهائها ...« :الاستثنائي بقولها
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بحيث يجب تحديد المدة في التبليغ الموجه للأمين العام الذي يكلف بتبليغها  »ذلك التحلل 
 .الاتفاقية  للدول الأخرى الأطراف في
وقد يكون التبليغ بالمدة في نفس الوثيقة أو في وثيقة مستقلة عن تلك التي تم فيها التبليغ 
بوجود خطر يهدد حياة الأمة وفي هذه الحالة تشترط المادة أن يتبع نفس المراحل في التبليغ  
ة الرابعة أي أن يمر بالأمين العام الذي يقوم بمهمة تبليغ الأطراف الأخرى لقول الماد
 . » بالطريقة ذاتها...«
تمديد المدة هل يجب الإخطار بها ؟ إن المادة الرابعة تتضمن فقط تاريخ  ولكن ماذا عن
إنهاء التدابير الاستثنائية المتخذة وبالتالي فهي لا تشترط تبليغا للتمديد ، غير أنه يفترض 
تبليغ التمديد أيضا لأن المغزى من الإخطار هو علم الدول الأطراف في العهد بوجود حالة 
 .111لافتراض يتماشى أيضا مع موضوع وهدف العهد طوارئ عامة، وهذا ا
وفي الأخير يمكن الإشارة للحالة التي تتحلل فيها الدولة من التزاماتها الناتجة عن العهد دون 
أن تخطر الدول الأطراف في الاتفاقية بمثل هذا التصرف، من الناحية القانونية فإن الدولة 
ي تهذا التصرف يفقد الضمان الجماعي للحقوق اللم تحترم التزامها بالإخطار وبالتالي مثل 
الأول إثبات وجود حالة عدم احترام  : ناالعهد ، وفي مثل هذه الحالة يفترض أمر  ايوفره
تجيب ، ولكن من يقوم بهذه المهمة ؟  س التزام، والثاني توقيع عقوبة عدم احترام الالتزام
 .الفرع المواليالدراسة عن هذا التساؤل في 
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 .حدود الرقابة على ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحريات:  الثانيالفرع 
المادة الرابعة من العهد آلية دولية لمراقبة ممارسة الدولة لحقها في تعليق العهد ،   لم تنشئ
كما أنه لا يوجد في نص هذه المادة إشارة للرقابة ، ولكن هذه الرقابة تندرج ضمن مراقبة 
 . بصفة عامة  تطبيق كل أحكام العهد
لرقابة الدول الأطراف فيها و رقابة  يجعلها خاضعة ااتفاقي اجماعي اعتبار العهد تصرفاو ب
الأمين العام بصفته وديعا ، كما تخضع لمراقبة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باعتبارها آلية 
الدراسة نوعي  انشأها العهد لغرض متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الاتفاقية وهي وستناول
 : الرقابة على التوالي فيما يلي 
دول الأطراف في الاتفاقية و الأمين العام لحق الدولة في تعليق الحريات النستشف رقابة 
أثناء الأزمات من الفقرة الأخيرة للمادة الرابعة من العهد التي تلزم الدولة التي تتحلل من 
 .هذا التصرف عن طريق الأمين العام تطبيق العهد بأن تخطر الأطراف الأخرى فيه ب
وتحدد الفقرة ذاتها المعلومات التي يجب أن تتوافر في الإخطار وتشترط السرعة في 
بغرض تمكين الدول الأطراف في الاتفاقية من تحمل مسؤوليتهم " فورا"الإخطار حسب عبارة 
أنه يمكن للدول المتمثلة في السهر على تطبيق أحكام العهد ، وتبرز أهمية الإخطار في 
الأطراف فيه تقييم ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحريات وفقا لنص المادة الرابعة من 
 .العهد 
كبير لما هو منصوص عليه في العهد فإنها تقتصر على إنكار أو  فإذا وجدت الدول إخلالا
الأخرى،  الاعتراض على مثل هذه التصرفات ، و لا يتسنى لها خلافا للاتفاقيات الدولية
الاحتجاج بالإخلال الجوهري للمعاهدة من قبل أحد أطرافها كسبب لإيقاف العمل بالاتفاقية 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  09جزئيا أو كليا ، حسب نص الفقرة الخامسة من المادة 
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التي تقضي بعدم جواز تطبيق هذا الحكم على النصوص المتعلقة بحماية  1911لعام 
 .ن المنصوص عليها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني الإنسا
إن اسناد مهمة رقابة تعليق الدول للحريات للأمين العام ناتج عن كونه وديع للعهد حسب 
، فبهذه الصفة يتلقى إخطارات الدول بإعلان حالة الطوارئ ليبلغها للدول  211منه  31المادة 
الأخرى الأطراف في الاتفاقية ، ولكن ما هو دوره إذا تلقى إخطارا لا يحتوي على المعلومات 
التي تشترطها المادة مثلا عدم التبليغ عن النصوص التي أحلت الدولة نفسها منها أو 
 ل من هذه الالتزامات ومدة التحلل ؟ الأسباب التي جعلتها تتحل
هل يقوم الأمين العام بتبليغ مثل هذا الإخطار أم يطلب توضيحات من الدول قبل أن يبلغه 
مع دوره في إخطار الدول  311للدول الأطراف الأخرى ؟ إذا قسنا هذا العمل للأمين العام
ظات، الإعلانات التفسيرية، الأخرى بالتصرفات الانفرادية للدول المرتبطة بالاتفاقية كالتحف
، فللأمين العام 411باعتبار أنه يقوم بنفس المهمة التلقي والتبليغ التي شبه فيها بموزع البريد
 .للأمم المتحدة أن يتصرف بطريقتين بخصوص الإخطار غير كامل المعلومات 
أو  في حالة ما تيقن الأمين العام بصورة لا شك فيها أن الإخطار لا يتضمن المعلومات
البيانات الأساسية أو الجوهرية الواجب تقديمها للدول الأطراف الأخرى فإنه يمكن للأمين 
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العام أن يلفت انتباه الدولة المخطرة بذلك ، أما إذا لم يكن متيقنا فإنه يبلغ الدول الأخرى 
 .دون أن يعود للدولة المخطرة ، بحيث يترك الأمر للدول الأطراف
ة بحقوق الإنسان أيضا رقابة على ممارسة الدولة لحقها في تعليق و تمارس اللجنة المعني
ها الدول الأطراف لمتابعة تنفيذ الالتزامات ئالحريات باعتبارها آلية منبثقة عن العهد و تشن
الاتفاقية للدول الناتجة عن العهد فهي إذا ليست مجرد غرفة تسجيلات ، تتكون اللجنة من 
من العهد وتمارس  11و 31ة أربع سنوات حسب المادتين ينتخبون لمد مستقلا اخبير  31
، الأول رقابي بحت : جنة اختصاصيين اختصاصها بطريقة مستقلة عن قبولها للعهد ، و لل
 . 511 والثاني تفسيري
 خاص ويتمثل اختصاصها الأول في فحص تقارير الدول إذ أن اللجنة ليس لها تكليف
الحريات ، وا  نما تمارس اللجنة هذه المهمة في إطار  بمراقبة ممارسة الدولة لحقها في تعليق
و أثناء قيام . تكليفها العام بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام كل العهد بما فيها المادة الرابعة منه 
اللجنة بهذه المهمة تراقب ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحريات بطريقتين ، الأولى عند 
 .انية عند تلقي الإخطار بإعلان حالة الطوارئ فحص تقارير الدول الأطراف و الث
وعند فحص التقارير التي تقدمها الدول للجنة حول امتثالها لأحكام العهد ، تراقب اللجنة حق 
من العهد تلزم الدول التي تصادق عليه أن تقدم  01الدولة في تعليق الحريات ، فالمادة 
، ثم تقدم تقارير دورية كل أربع سنوات و  تقارير للجنة بحيث تقدم تقريرها الأولي بعد سنة
وبعد فحص تقدم . يمكن أن تطرح أسئلة شفوية  وأخرى مكتوبة أثناء عرض الدولة لتقريرها
 .اللجنة انشغالاتها للدولة صاحبة التقرير في شكل توصيات ختامية 
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فعالة  و مما سبق يتضح أن الرقابة التي تمارسها اللجنة عند فحص التقارير الدورية غير
لأنها ليست مخصصة بفحص التدابير الاستثنائية للدول ، وا  نما بمناسبة فحص التقرير 
مكان الإالدوري للدولة كما أنها رقابة تعتمد على معلومات تقدمها الدولة نفسها ، و إن كان ب
و نتائج . الحصول على معلومات من  منظمات المجتمع المدني و لكنها تبقى غير كافية 
وتستعمل فيها اللجنة عبارات تظهر أن هذا الجهاز " بتوصيات ختامية " للجنة تتوج رقابة ا
 .ليس لديه قوة الفرض 
و الطريقة الثانية التي تراقب بها اللجنة ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحريات تبدأ عند  
بإخطار لا يوجد نص في العهد يلزم الدولة  مع أنه تلقي الإخطار بإعلان حالة الطوارئ
اللجنة عند إعلانها لحالة الطوارئ ، فالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من العهد واضحة بما 
أنها تفرض على الدولة بتوجيه الإخطار للدول الأطراف الأخرى في العهد عن طريق  
 .الأمين العام 
بعة تطبيق المكلفة بمتا الجهة و لكن عند تلقي الأمين العام للإخطار فإنه يوجهه بصفته
الدول الأطراف لأحكام العهد نظرا لعدم وجود نص يمنعه من ذلك حسب ما تؤكده الملاحظة 
، بحيث تقيم اللجنة إذا كانت التدابير الاستثنائية  611في هذا الصدد  11العامة للجنة رقم 
 .التي اتخذتها الدولة تقتضيها فعلا الحالة أم لا  
على أنه ينبغي أن يتضمن الإخطار المقدم من الدول  11 في تعليقها العام رقم تؤكد اللجنة 
للأسباب التي دفعتها إلى  لتدابير المتخذة وتفسيرًا واضحا ًالأطراف معلومات كاملة بشأن ا
ويكون مطلوبًا من الدولة الطرف تقديم إخطارات . ذلك، مشفوعة بوثائق كاملة تتعلق بقوانينها
                              
تجميع التعليقات العامة ": للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتوفر ضمن وثيقة  11لتعليق العام رقم ارجع لـ - 611
 .السابقة الذكر " و التوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان 
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، كأن ُتمدد مثًلا فترة حالة 1أخرى بموجب المادة إضافية إذا اتخذت فيما بعد تدابير 
 .  وينطبق بالمثل اشتراط الإخطار الفوري فيما يتصل بإنهاء حالة عدم التقيد. الطوارئ
فلم تخطر الدول الأطراف غيرها من الدول  ، غير أن هذه الالتزامات لم ُتحترم دائما ً
الأطراف، عن طريق الأمين العام، بإعلانها حالة من حالات الطوارئ وبالتدابير الناجمة 
عنها والمتمثلة في عدم التقيد بحكم أو أكثر من أحكام العهد؛ وقد أهملت في بعض الأحيان 
تغييرات أخرى أثناء ممارستها الدول الأطراف مسألة تقديم إخطار بتغييرات إقليمية أو ب
 711 لسلطات الطوارئ
وقد نما في بعض الأحيان إلى علم اللجنة بطريقة عرضية وأثناء نظرها في تقرير الدولة  
وتؤكد . الطرف وجود حالة طوارئ ومسألة ما إذا كانت الدولة الطرف لم تتقيد بأحكام العهد
اتخذت الدولة الطرف تدابير بمقتضاها لا  اللجنة على الالتزام بالإخطار الدولي الفوري كلما
وا  ن واجب اللجنة بشأن رصد قوانين وممارسات الدولة . تتقيد بالتزاماتها بموجب العهد
لا يتوقف على ما إذا كانت الدولة الطرف قدمت  1الطرف لتقرير مدى امتثالها للمادة 
 .  إخطارًا أم لا
كلف بمتابعة تطبيق أحكام الاتفاقية بغرض تفسر اللجنة أحكام العهد للدول بصفتها جهاز م
 توضح من خلالها اعام امساعدتهم على تطبيق أحكام العهد وتصدر لهذا الغرض تعليق
للدول أحكام معينة من العهد كما توضح ممارسة الدول في هذا المجال وطريقة عملها ، و 
لمادة الرابعة من السابقة الذكر ، للجنة المتعلقة با 11يمكن أن نشير للملاحظة رقم 
 .811العهد
                              
 .منه 31نفس المرجع السابق الذكر، الفقرة  - 711
تجميع التعليقات العامة : "للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتوفر ضمن وثيقة  11لتعليق العام رقم ارجع لـ - 811
 .السابقة الذكر " ات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان و التوصي
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بمراقبة تطبيق الدول الأطراف بممارسة حقها في إن اللجنة إذا ليست مكلفة بصورة مباشرة 
للقيام بأعمالها أو  تعليق الحريات كما أن اختصاص اللجنة متعلق أساسا بإرادة الدولة سواءا
 لذا يعتبر أحد الفقهاء بأن المعلومات التي تعتمد عليها لمراقبة امتثال الدولة لأحكام العهد ،
 . 911عمل اللجنة مجرد إجراء رمزي مقارنة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
وجود رقابة دولية على تعليق الدولة للحقوق و الحريات نؤكد بأن لمطلب الثاني لخاتمة و ك
الأساسية للفرد أثناء الأزمات لا يجعل المسألة داخلية بحتة و مع ذلك فإن هذه الرقابة تعد 
 .غير فاعلة لأنها تترك لإرادة الأطراف 
أن المقتضيات التي تسمح بموجبها اتفاقيات حقوق الإنسان  المبحث الثانيمن نستخلص و 
 :يق الحريات هي تعل
أن تكون الظروف الطارئة مهددة لحياة الأمة فعلا، أي تشكل خطرا على الأمة بأكملها  - 1
وتشكل تهديدا للحياة المنتظمة للمجتمع الذي تتكون منه الدولة، وأنه لايجوز تعليق الحقوق 
التنمية أو بمبررات  لتفادي أزمة عادية أو ناتجة عن استمرار التوتر مع النظام الحاكم
 .الاقتصادية
أن يمارس التعليق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، ويهم هذا القيد أساسا المجال  -1
بعبارة أخرى لا يجوز فرض حالات الطوارئ . الجغرافي للتعليق، والمدة الزمنية، والحقوق 
الضرورة إلى ذلك  لفترة أكثر مما تتطلبه عودة الحياة العادية، وألا تفرض على أقاليم لا تدعو
 . فيها
                                                                                           
 
  :نظرا - 911
 .55 te 45:p  siraP , 8891, zollaD sicerP ,» seuqilbup sétrebiL « : drailloC treblA dualC
  noitide eme7 , neitserhctnoM,» snoitseuq ne sétrebil seL « : enritS dranreB : issua rioV
 .ss te 98p ,0102
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 28
 
كما لا يجوز تعليق حقوق لا تدعو ضرورة عودة الحياة العادية إلى تعليقها، ليس فقط 
لسلطات التعليق التلقائي للطوارئ لايخول اإعلان حالة إذ أن الحقوق غير القابلة للتعليق، 
 .للحقوق وبدون مبرر مشروع
، والأحكام التي لم تتقيد بها، ومبررات، بتبليغ الدول الأطراف بحالات الطوارئن يتم أ-1
وهذا الشرط الذي يبدو شكليا، يعد في الواقع هاما للغاية وهو . ذلك وبانتهاء حالات الطوارئ
يشكل أساسا قانونيا لنظام الرقابة الدولي من قبل الأطراف، كما أنه يخول للرأي العام الدولي 
مع ذلك تبقى هذه الضمانات نسبية بما أنها و ، وسيلة لتقرير مدى وفاء الدول بالتزاماتها 
 .مرتبطة أساسا بإرادة الدول 
 
تفاقيات حقوق الإنسان لم تبق القواعد الأساسية لا نأيتأكد ب ام الفصل الأول تخو في 
الموازنة بين مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان مسألة داخلية بحتة و أكدت أن حقوق 
لأوقات الرفاهة  افاخر  اكرامة الكائن البشري ليست منتجالإنسان وجدت لكل الأوقات لأن 
 .فقط ، بل إن الإنسان في أشد الحاجة لكرامته أثناء الأزمات 
بفرض قيود على الحقوق أو تعليقها لمتابعة إذ تسمح القواعد الأساسية لحقوق الإنسان 
كما ضع قيودا على القيود، هي تأهداف اجتماعية مشروعة من بينها حماية الأمن القومي، ف
ين أفي ذلك مبد ةوفر ضمانات حتى لا يتم التعسف في القيود أو في تعليق الحقوق، معتمدت
ذلك أن ممارسة الحقوق والحريات هي القاعدة . مبدأ الشرعية ومبدأ التناسب: أساسيين 
 .وتقييدها أو تعليقها هو الاستثناء
بشروط في تفاقيات حقوق الإنسان بيحها اتإلى جانب القيود على بعض الحقوق التي 
الحالات العادية، فإنه يبيح كذلك تعليق بعض الحقوق في حالات الطوارئ الاستثنائية التي 
و تعد المادة الرابعة من العهد النص المرجعي في هذا المجال رغم تعدد و  تهدد حياة الأمة
 .تنوع النصوص التي تعترف للدولة بمثل هذا الحق 
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شروطا  تتحسبا للإفراط  وضع و الضرورةستثنائي للدولة ناتج عن اح بهذا الحق الاو السم
ادة ، فإضافة إلى الشروط العامة الواردة بالم ها سلطات الدولةموجببت ، قيد حمائية متعددة
  1المادة اشترطت ،  التي تمنع التوسع في القيود المباحة 5كمبدأ عدم التمييز، والمادة  1
الإعلان رسميا عن حالات الطوارئ، اتخاذ تدابير في أضيق : لة من الشروط جممن العهد 
الحدود التي يتطلبها الوضع، ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى بموجب القانون 
الدولي، ألا تكون تمييزية، وأن تعلم الدول الأخرى الأطراف في العهد عن طريق الأمين 
لأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وأن تعلمها العام للأمم المتحدة با
  . مرة أخرى عندما ينتهي عدم التقيد
الدول تعليق بعض الحقوق حتى في هذه الحالات من العهد  1المادة منعت ،  وأخيرا
من الاستثنائية، إن التوسع في القيود وفي تعليق الحقوق باسم محاربة الإرهاب وحماية الأ
يصبح في حد ذاته خطرا على النظام والأمن وحقوق المواطنين وحرياتهم ، ويصبح وطني ال
التهديد كبيرا عندما تكون تداعياته جسيمة وتتجاوز الحدود الوطنية ويكون فيه الأبرياء أكثر 
أغلب التدابير الاستثنائية التي اتخذت أن تبين الدراسة في الفصل الموالي الضحايا كما س
من أجل : " تمت وفقا لمنطق ضمني يقول  تحت ذريعة مكافحة الإرهاب،سبتمبر  11بعد 
 !  "أمن أكثر حريات أقل 
 
                 تضع حقوق: منظومة عالمية جديدة لمكافحة الإرهاب   : الفصل الثاني
 الإنسان في مرتبة أدنى من الأمن
لقد أصبحت مكافحة الإرهاب على مدى العقد الماضي شاغلا عالميا و أولوية عليا 
للمجتمع الدولي ، منذ أن وضع مجلس الأمن بالاستناد للفصل السابع من الميثاق تشريعا 
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سبتمبر  31المعتمدة بتاريخ ) 1001( 1311دوليا لمكافحة الإرهاب بموجب اللائحة 
التي استهدفت دولة واحدة وهي الولايات المتحدة سبتمبر  11ردا على أحداث  1001
 .الأمريكية
يلزم التشريع الدولي الجديد الذي وضعه مجلس الأمن الدول بمكافحة الإرهاب بحيث تطلب 
تفرض على الدول  فمنهم اللائحة التعاون على المستوى الدولي أما على المستوى الوطني 
 . ى الوطني اتخاذ التدابير للتصدي للإرهاب على المستو 
اتخذت الدول تطبيقا للالتزام الذي فرضه مجلس الأمن تدابير وطنية لمواجهة الإرهاب 
عكست المقاربة الأمنية الردعية التي تبناها المجلس في هذا الالتزام مما أدى إلى تجاوزات 
دنى كبيرة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبالتالي جعلت كرامة الكائن البشري في مرتبة أ
 .  من مكافحة الإرهاب 
جع حقوق الإنسان لمرتبة اوتتعدى خطورة التدابير التي اتخذتها الدول للتصدي للإرهاب تر 
أدنى لنتائج أخرى أخطر لاسيما لكونها غير مرئية ، ناتجة عن العولمة التي تقوم على 
فهي تمس بالأمن  الترابط المتزايد فيما بين الدول و إزالة عملية الحدود السياسية للدول ،
 .بصفه عامة 
في حين أن المعايير الدولية التي تضعها اتفاقيات حقوق الإنسان ، و عملت الأمم المتحدة 
على تطوير آلياتها منذ نشأتها تلزم الدول بالموازنة بين الأمن و الحرية أثناء تسيير الدولة 
 .للأزمات بما فيها تلك الناتجة عن الإرهاب 
سة في هذا الفصل من خلال مبحثين خطورة غياب حماية حقوق الإنسان و لذا ستبرز الدرا
حرياته الأساسية من التشريع الدولي الجديد الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة 
الإرهاب بحيث تتناول الدراسة في مبحث أول خلفيات القواعد القانونية الدولية الجديدة التي 
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خصصته الدراسة للنتائج الخطيرة فأما المبحث الثاني  وضعها مجلس الأمن في هذا المجال
 :لتزام الذي فرضه مجلس الأمن في هذا المجال وفقا للعناوين التالية لتطبيق الا
 
 لشكل الجديد للإرهاب تصدي لمنظومة عالمية جديدة لل: المبحث الأول 
 خطورة تطبيق التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب: المبحث الثاني 
 
 منظومة عالمية جديدة للتصدي للشكل الجديد للإرهاب:  المبحث الأول
ات القرن يإن إيمان المجتمع الدولي بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب يرجع إلى ثلاثين
و ليس وليد العمليات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ  021الماضي
، و بدأت الأمم المتحدة في وضع بنية قانونية لمنع و ردع الإرهاب منذ  1001سبتمبر  11
و لكن الدراسة ستقتصر على المعايير  121ات و إلى جانبها نجد المنظومة الإقليمية يالستين
 .المجال الأممية في هذا 
ومع ذلك ارتأى مجلس الأمن للرد على الهجمات الإرهابية التي استهدفت دولة واحدة ، 
الولايات المتحدة الأمريكية ، اعتماد معايير دولية جديدة للتصدي للشكل الجديد للإرهاب 
                              
، ستعالج   3111نوفمبر 91أول اتفاقية دولية لمنع ومعاقبة الإرهاب في ظل عصبة الأمم بتاريخ  -  021
 :لتفاصيل أكثر ارجع لـ  الإتفاقية لاحقا و
 ,esèhT ,»  lanoitanretni tiord ne emsirorret el ertnoc ettul aL « : YDNEM onairdA
 ,euqitilop ecneics ed te tiord ed étlucaF ennedrA-engapmahC smieR ed étisrevinU
-vinu.uaerube//:ptth : tnavius etis el rus elbinopsiD .ss te 62 egap , 8002 , smieR
 /rf.smier
، التواصل عدد ''المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب في ظل المتغيرات الراهنة'' : منتري مسعود: نظر ا -  121
 136ص : 1007لسنة  16
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احتوت المعايير الكلاسيكية في هذا المجال و تميزت المعايير الجديد بكونها أكثر صرامة و 
 فهل المجتمع الدولي بحاجة فعلا لمعايير دولية جديدة لمكافحة الإرهاب ؟ ،  ما حز 
 11المعايير العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة قبل : و الإجابة تكون من خلال مطلبين 
 :قبل معالجة المعايير الدولية الجديدة لمكافحة الإرهاب كالآتي  1001سبتمبر 
 الكلاسيكية لمكافحة الإرهاب  العالمية المنظومة: المطلب الأول  -
 تأطير مؤسساتي للتصدي للشكل الجديد للإرهاب : المطلب الثاني  -
 
 العالمية الكلاسيكية لمكافحة الإرهابالمنظومة  :المطلب الأول 
عاما بوضع  01اهتمت الأمم المتحدة ووكلاتها المتخصصة على مدى حوالي 
معايير دولية لمنع و ردع الإرهاب إذ وضعت قواعد دولية ملزمة اتخذت شكل اتفاقيات 
و لن تغفل الدراسة الجهود التي بذلتها . دولية و قرارات مجلس الأمن و معاهدات دولية 
 .ئح و إن كانت ليست قواعد قانونية ملزمةالجمعية العامة التي اتخذت شكل لوا
 0113سبتمبر  00فهل كان بإمكان المنظومة العالمية لمكافحة الإرهاب المتوفرة قبل 
ستحصر الدراسة المعايير العالمية لمكافحة الإرهاب إلى  التصدي للشكل الجديد للإرهاب ؟
ول للاتفاقيات لتجيب على السؤال من خلال فرعين تخصص الأ 1001سبتمبر  11غاية 
ة المفضلة في المجتمع الدولي و الفرع الثاني االعالمية لمكافحة الإرهاب باعتبارها الأد
 :تخصصه للوائح مجلس الأمن و قرارات الجمعية العامة وفقا للعناوين التالية 
 عالمية لمكافحة الإرهاب الاتفاقيات ال: الفرع الأول  -
 ة الأخرى لمكافحة الإرهاب المعايير العالمي: الفرع الثاني  -




 الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب: الفرع الأول 
اعتمدت في ظل ،  3111نوفمبر 91ترجع أول اتفاقية دولية لمنع ومعاقبة الإرهاب لتاريخ 
 5عصبة الأمم إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة مرسيلية الفرنسية في
لويس "و وزير الخارجية  الفرنسي " الكسندر" و أودت بحياة ملك يوغوسلافيا  1111أكتوبر
و لكن لم تحصل هذه الاتفاقية على العدد اللازم من التصديقات و لم تدخل حيز " . بارتو
 . 221التالي بقيت مجرد محاولة النفاذ ب
شراف الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة من وضع إو لقد تمكن المجتمع الدولي تحت 
تقضي بأن تجرم  1001و  1911اتفاقية دولية للتصدي للإرهاب في الفترة ما بين  11
للتعاون الدولي في  االدول مظاهر محددة من الإرهاب على الصعيد الداخلي و تكون أساس
جرامية التي تناولتها هذه الصكوك كان استجابة هذا المجال ، و سنرى بأن التصرفات الإ
 .لبعض الأحداث الدولية 
ات القرن الماضي إلى التفاوض يات و سبعينيفلقد أفضت عملية اختطاف الطائرات في ستين
اتفاقية أبرمت جوية ، و أول  من أجل إبرام عدد من المعاهدات المتصلة بسلامة الملاحة ال
، لما عرفه الطيران المدني من تطور في تلك الفترة بحيث  1911في هذا الموضوع سنة 
 .أصبح مفتوحا لعامة الناس بعدما كان مقتصرا على المجال العسكري فقط 
إذا تعلقت بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى أبرمت تحت مظلة الأمم المتحدة أول اتفاقية 
تنطبق على  " بشأن سلامة الطيراناتفاقية طوكيو " كبة على متن الطائرات تعرف بـ المرت
                              
 :لتفاصيل أكثر ارجع لـ  -  221
 ,laretalitluM ,lanoitanretnI ,)MC( inuoisssaB issua rioV . tic-po ,: YDNEM onairdA
 .1002 ,srehsilbuP , lanoitansnarT ,kroY weN ,)1002-7391( snoitnevnoC
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بحيث تمنح قبطان الطائرة سلطة اتخاذ التدابير الأعمال التي تهدد السلامة أثناء الطيران ، 
المعقولة بما فيها الإكراه الضروري لضمان أمن الطائرة من أشخاص يشتبه في ارتكابهم مثل 
القبض على  إلى هذه الاتفاقية الدول الأطراف أو على وشك ارتكابها، وتدعو فعالهذه الأ
 . 321 وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليهامرتكبي الجرائم ، 
ستلاء غير المشروع ردع الااتفاقية  0311و في موضوع اختطاف الطائرات اعتمدت سنة 
ستلاء بطريقة غير مشروعة على لاتفاقية الاتجرم ا.  على الطائرات و تعرف باتفاقية لاهاي
وتجرم أيضا الشروع في هذه . طائرة في الجو أو التحكم فيها أو التهديد باستعمال العنف
تقضي كما .  الأفعال ، و تطالب الدول باتخاذ تدابير لتجريمها  و معاقبتها بكل صرامة
إما بتسليمهم أو تقديمهم إلى  الاتفاقية بأن تقوم الدول الأطراف التي قبضت على المجرمين
العدالة و أخيرا تنص بأن تساعد الدول الأطراف بعضها البعض فيما يتعلق بالإجراءات 
 .   421 الجنائية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة  1311أما فيما يخص الطيران المدني فقد اعتمدت سنة 
، وانتهجت هذه الاتفاقية  521"  مونتريالباتفاقية " ن المدني تعرف الموجهة ضد سلامة الطيرا
                              
و يبلغ عدد الدول   1911ديسمبر  10و دخلت حيز النفاذ في  1911سبتمبر  11اعتمدت بتاريخ  -  321
 : نص الكامل للاتفاقية و كل ما يتعلق بها ارجع للموقع التاليطلاع على الللادولة و  131الأعضاء فيها إلى 
 lmths.stnemurtsni/msirorret/cibara/gro.nu.www//:ptth
 ، ووصل عدد الدول 1311أكتوبر  11و دخلت حيز التنفيذ في  0311ديسمبر  91اعتمدت بتاريخ  -  421
 للاتفاقية والحصول على كل المعلومات المتعلقة بهاطلاع على النص الكامل للا. دولة  131الأعضاء فيها إلى 
 :رجع للموقع الإليكتروني التالي ا
 lmths.stnemurtsni/msirorret/cibara/gro.nu.www//:ptth
 331، وبلغ عدد الدول فيها  1311جانفيي  91ودخلت حيز التنفيذ في  1311سبتمبر  11اعتمدت في  -  521
رجع للموقع الإليكتروني ا قية والحصول على كل المعلومات المتعلقة بهاطلاع على النص الكامل للاتفاللا
   : التالي
 lmths.stnemurtsni/msirorret/cibara/gro.nu.www//:ptth
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نفس نهج الاتفاقية السابقة بحيث جرمت مجموعة من الأفعال وطالبت من الدول اتخاذ 
 . 621التدابير لتجريم الأفعال المحددة على سبيل الحصر في الاتفاقية ومعاقبتها 
شمل الأعمال الإرهابية في المطارات وّسع نطاق أحكام اتفاقية مونتريال لي 3311وفي 
بروتوكول قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المستعملة للطيران المدني الدولي بموجب 
 . 721المدني الدولي 
ات بموضوع الجرائم المرتكبة بحق أشخاص محميين دوليا يواهتم المجتمع الدولي في السبعين
اتفاقية منع الجرائم ضد الأشخاص  1311بحيث اعتمد سنة . و مسألة احتجاز الرهائن 
ترمي للمحافظة على العلاقات . 821المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون
، و 921المتمتعين بالحماية الدولية  العادية فيما بين الدول بحيث بدأت بتعريف الأشخاص
                              
استعمال العنف عمدا وبطريقة غير مشروعة ضد أي شخص موجود على  : بحيث جرمت الأفعال التالية -  621
متن الطائرة و هي تحلق في الجو؛ارتكاب فعل يمس بطبيعته أمن الطائرة كوضع المتفجرات؛محاولة ارتكاب 
و تقضي الاتفاقية بأنه على الدولة أن تضع عقوبات صارمة لهذه .الأفعال السابقة الذكر؛الاشتراك في ارتكابها
 .إما أن تقدمهم للقضاء أو تسلمهم  و جرائم؛و على الدولة التي تقبض على مرتكبي هذه الأفعالال
و عدد الدول الأطراف  1311أوت  9بمونتريال ، و دخلت حيز النفاذ في  3311فيفري  11اعتمد في  -  721
رجع للموقع ا تعلقة بهاطلاع على النص الكامل للاتفاقية والحصول على كل المعلومات المللا. دولة 131فيها 
 : الإليكتروني التالي 
 lmths.stnemurtsni/msirorret/cibara/gro.nu.www//:ptth
، و صل عدد 3311فيفري  01و دخلت حيز النفاذ  1311ديسمبر  11اعتمدت في نيويورك بتاريخ  -  821
والحصول على كل المعلومات طلاع على النص الكامل للاتفاقية للا. دولة  331الدول الأطراف فيها إلى 
 : رجع للموقع الإليكتروني التالي ا المتعلقة بها
 lmths.stnemurtsni/msirorret/cibara/gro.nu.www//:ptth
رئيس الدولة، وزير الشؤون الخارجية، ممثل الدولة أو الحكومية الرسمي الذي يحق له و لأسرته التمتع  -  921
 بالحماية في دولة أجنبية
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و تقضي بأن تتخذ الدولة التدابير لتجريمها ضمن قوانينها  031جرمت مجموعة من الأفعال 
 .  الداخلية وتحديد العقوبات التي تتناسب و هذه الجرائم
بحيث  1311خذ الرهائن سنة ألية لمناهضة وبشأن مسألة أخذ الرهائن اعتمدت الاتفاقية الدو 
بالقتل  او يهدده اكل شخص يأخذ رهينة أو يحتجزه"  ايمة أخذ الرهائن على أنهعرفت جر 
حكومية دولية ،أو أي  ظمةأو الاعتقال بهدف إكراه شخص ثالث، سواء الدولة أو أي من
على اتخاذ إجراء أو التخلي عن  شخص طبيعي أو قانوني أو أي مجموعة من الأشخاص ،
تشترط الاتفاقية توافر  و" ضمنيا لتحرير الرهينةهذا الإجراء بوصفه شرطا صريحا أو 
و تقضي الاتفاقية بأن تتخذ الدول التدابير .  أخذ الرهائن جريمة العنصر الأجنبي في
 .131اللازمة لتجريمها ومعاقبتها 
 3311سنة  لاعتماد 5311عقب حادثة باخرة آشيل لعام  المفاوضات التي أطلقت دتأ و
بشأن الأنشطة  المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريةاتفاقية قمع الأعمال غير 
                              
عتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدا، أو الاختطاف، أو الاعتداء بشكل آخر على الا -  031
الشخص أو الاعتداء على حرية شخص متمتع بالحماية الدولية، أو ارتكاب اعتداء عنيف على أماكن عمله 
عتداءات أو محاولة ارتكابها، الرسمي، أو على محال إقامته الخاصة، أو وسائل انتقاله، أو التهديد بالقيام بتلك الا
 "يشكل مساهمة كشريك في الاعتداء"أوالقيام بفعل 
و عدد الدول  1311جوان  10، و دخلت حيز التنفيذ في  1311ديسمبر  31اعتمدت بنيويورك بتاريخ  -  131
رجع للموقع ا طلاع على النص الكامل للاتفاقية والحصول على كل المعلومات المتعلقة بهاللا 991الأطراف فيها 
 : التاليالإلكتروني 
 lmths.stnemurtsni/msirorret/cibara/gro.nu.www//:ptth
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شبيه للنظام الذي وضعته اتفاقية  اقانوني اوضعت نظامالتي  231 الإرهابية على متن السفن
 .331السابقة الذكر بخصوص الطيران المدني الدولي نتريال مو 
لنظام القانوني الذي يوسع ا و في نفس اليوم و المكان اعتمد بروتوكول إضافي لهذه الاتفاقية
وضعته الاتفاقية ليشمل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الثابتة الموجودة على 
 .  431الجرف القاري 
واهتم المجتمع الدولي أيضا بالمواد المستعملة في ارتكاب الأعمال الإرهابية ، ففي سنة 
ق بحيازة المواد النووية و اعتمدت اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية تتعل 1311
 . 531تفاقية المواد النووية ااستخدامها بشكل غير مشروع  و تعرف ب
                              
مارس  10و دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  3311مارس  01اعتمدت الاتفاقية بعاصمة إطالية روما بتاريخ  -  231
للاتفاقية والحصول على كل طلاع على النص الكامل للادولة  151، و بلغ عدد الدول الأطراف فيها 1111
 :  رجع للموقع الإليكتروني التاليا المعلومات المتعلقة بها
 lmths.stnemurtsni/msirorret/cibara/gro.nu.www//:ptth
إذ تجرم قيام شخص باحتجاز سفينة و السيطرة عليها بشكل غير مشروع، أو التهديد، أو الترهيب أو  -  331
القيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة إذا كان من المرجح أن يهدد ذلك العمل سلامة ملاحة السفينة ، 
مة السفن، وتطالب الاتفاقية أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن السفينة، أو أي أعمال أخرى تهدد سلا
 .الدول بتجريم و معاقبة هذه الأفعال 
البروتوكول المتعلق بقطع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة المقامة الجرف  -  431
بحيث بلغ عدد الدول الأطراف  1111مارس  10و دخل حيز النفاذ أيضا في  3311مارس  01القاري بتاريخ 
رجع للموقع ا طلاع على النص الكامل للبرتوكول والحصول على كل المعلومات المتعلقة بهللا. دولة  011ا فيه
 : الإلكتروني التالي
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و بلغ عدد الدول  3311فيفري  30، دخلت حيز النفاذ في 1311أكتوبر  91اعتمدت بفيينا في  -  531
طلاع على النص الكامل للا.  5001جويلية  30تم تعديل هذه الاتفاقية بتاريخ ، دولة  311 فيهاطراف الأ
 : رجع للموقع الإلكتروني التاليا للبرتوكول، تعديلاته والحصول على كل المعلومات المتعلقة به
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تلزم  هذه المعاهدة الدول الأطراف بتجريم الحيازة ، الاستعمال و التحويل غير المشروع 
ل قتل أو جرح الغير أو إلحاق للمواد النووية ، التهديد باستعمال مثل هذه المواد من أج
بالأموال ، و توفير الحماية للمنشآت و المواد النووية المستعملة لأغراض  عتبرضرر م
و تطالب من الدول بتدعيم التعاون الدولي .  تخزينها أو نقلها و سلمية و أثناء استعمالها ،
 . للوقاية و القضاء على الجرائم في هذا المجال
عقب تفجير  631 1111شفها سنة اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كاعتمدت  و
تنص على التمييز الكيميائي لتسيير كشف ، إذ  3311بالقنابل سنة  101رحلة بناما 
المتفجرات البلاستيكية لمكافحة تخريب طائرات ، فعلى الدول الأطراف مراقبة المتفجرات 
الواردة  غير المميزة في إقليمها من قبيل المتفجرات التي لا تحتوي على أحد عوامل الكشف
 . في مرفق الاتفاقية التقني 
و عِلى الدول الأطراف أيضا اتخاذ التدابير الفعالة لحظر ومنع صناعة المتفجرات 
البلاستيكية غير المميزة على إقليمها والخروج منه ، و ممارسة مراقبة صارمة و فعالة على 
ريان الاتفاقية، وكفالة حيازة و نقل المتفجرات غير المميزة التي صنعت أو استوردت قبل س
تدمير كامل المخزون من المتفجرات غير المميزة عدا ما هو في حوزة الشرطة أو الجيش، 
 .أو استهلاكه، أو تمييزه أو إبطال مفعوله في غضون ثلاث سنوات 
تدمير المتفجرات غير المميزة للة يلكفاو تلزم الاتفاقية الدول الأطراف أيضا باتخاذ التدابير 
 51التي في حوزة الجيش أو الشرطة أو استهلاكها أو تمييزها أو إبطال مفعولها في غضون 
                              
طلاع على للاـ  3111جوان  11بمونتريال، و دخلت حيز النفاذ في  1111مارس  10 اعتمدت  بتاريخ -  631
 : رجع للموقع الإلكتروني التاليا النص الكامل للاتفاقية والحصول على كل المعلومات المتعلقة بها
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صنعت بتاريخ  التي مميزةالكفل في أقرب وقت ممكن بتدمير كل المتفجرات غير الت سنة، و
 . سريان الاتفاقية بالنسبة للدول المعنية
التي أنشأت  3111قية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل سنة و اعتمد المجتمع الدولي اتفا
نظاما قانونيا عالميا يشمل الاستخدام المشروع وغير المشروع للمتفجرات وغيرها من الأجهزة 
الفتاكة في مختلف الأماكن العامة أو ضدها، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة، أو 
 . 731 كن العامةبغرض التسبب في دمار واسع النطاق بالأما
دخول اتفاقية قمع تمويل الإرهاب التي  اعتمدتها  1001سبتمبر  11ولقد سرعت أحداث 
التي تقضي بأن تتخذ الدول الخطوات لمنع و ، و  حيز النفاذ 1111الأمم المتحدة سنة 
 . كل مباشر أو غير مباشرشمكافحة تمويل الإرهابيين ب
 ةسؤولية و أخيرا تنص على تجميد و مصادر و تلزم الدول بتحميل ممولي الإرهاب الم
الأموال الموجهة إليها، و كذلك تقاسم الأموال المصادرة مع الدول الأخرى حسب الحالة، إذ 
 . 831لم تعد الأسرار المصرفية مبررا كافيا للامتناع عن التعاون 
رهاب التي اتفاقية قمع تمويل الإرهاب آخر المعاهدات الدولية في مجال مكافحة الإإذا تعد 
 5001، و أما اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي المعتمدة  1001سبتمبر  11ابرمت قبل 
تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال و الأهداف  3001جويلية  3دخلت حيز النفاذ في ف
                              
 11من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، و دخلت حيز النفاذ بتاريخ  3111ديسمبر 11اعتمدت بتاريخ  -  731
طلاع على النص الكامل للاتفاقية والحصول على كل للاـ  191، عدد الدول الأعضاء فيها 1001ماي 
 : رجع للموقع الإليكتروني التاليا المعلومات المتعلقة بها
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طلاع على للا، ـ  1001أفريل  01، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  1111ديسمبر 10اعتمدت بتاريخ  -  831
 : رجع للموقع الإليكتروني التاليا قية والحصول على كل المعلومات المتعلقة بهافاالنص الكامل للات
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الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية و المفاعلات النووية، وتشمل التهديد بارتكاب 
 . ومحاولة ارتكابها و الاشتراك فيهاتلك الجرائم 
تشجع الدول على التعاون في منع و  وتنص على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم
تبادل المعلومات و التعاون في سياق التحقيقات الجناية وا  جراءات تسليم بالهجمات الإرهابية 
على حل الأزمات، المطلوبين وأخيرا تتناول كلا من حالات الأزمات، مساعدة الدول 
، والحالات التي تلي الأزمات بتأمين المواد النووية عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 . 931و لوائح مجلس الأمن في هذا الإطار تتضمن أغلب أحكام هذه الاتفاقية 
اتفاقية دولية في  11سبتمبر تتشكل أساسا من  11فالمنظومة القانونية المتوفرة قبل أحداث 
إلا أن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن حيز النفاذ هذا المجال ، مع أنها دخلت 
، لاسيما لكونها نصوص مجالاتية و للتصدي للإرهاب بشكله الجديد اعتبرها غير كافية 
مناسباتية في حين أن الإرهاب شامل و في تطور مستمر ، و نشير لمشروع اتفاقية شاملة 
 0001ي التي تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة منذ تتعلق بالإرهاب الدول
 .و لم ير النور بعد 
وقبل تناول المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب ، 
 . سبتمبر 11سيعالج الفرع الموالي الوسائل الأخرى التي نظمت مكافحة الإرهاب قبل أحداث 
 
 المعايير العالمية الأخرى لمكافحة الإرهاب  : الفرع الثاني
                              
رجع للموقع الإليكتروني ا طلاع على النص الكامل للاتفاقية والحصول على كل المعلومات المتعلقة بهاللا -  931
 :  التالي
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سبتمبر  11قبل  إلى جانب الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب نحصر
في العشرية لا سيما تلك التي اعتمدها  ملزمة تتمثل في قرارات مجلس الأمن معايير  1001
 .ية العامة الأخيرة من القرن الماضي و أخرى غير ملزمة تتمثل في لوائح الجمع
جهود الجمعية العامة قد تؤدي إلى وضع قواعد قانونية ملزمة و أخرى  أن تجدر الإشارة إلى
فرع الصنف الأول المتمثل في المعاهدات الدولية ضمن الو سبق للدراسة معالجة غير ملزمة 
 .في هذا الفرع ه تعالجستتم مأما الصنف الثاني الذي يتخذ شكل قرارات دولية فالسابق 
لم يتحرك لمكافحة الإرهاب إلا بعد نهاية الحرب الباردة التي أعاقت  إذا مجلس الأمنف
اتخاذه قرارات ملزمة لذا نجد بأن المجلس قد اكتفى قبل انهيار المعسكر الشرقي بإدانة و 
شجب الأعمال الإرهابية و حث الدول على اتخاذ وقفا لأحكام القانون الدولي تدابير فعالة و 
 . 041ن أجل التعاون و الحيلولة دون وقوع العمليات الإرهابية و محاكمة مرتكبيها عملية م
يظهر تغير لهجة مجلس الأمن من خلال تعامله مع قضية لوكاربي التي بدأت وقائعها و 
يدين فيه  اإعلان هقبل نهاية الحرب الباردة  ففي هذه الفترة اكتفى مجلس الأمن بإصدار رئيس
ث الدول على التعاون فيما بينها من أجل القبض و محاكمة مرتكبي هذه تدمير الطائرة و يح
 .141 الأعمال
                              
مع  سبتمبر 11أحداث قبل وبعد : الأمم المتحدة و الإرهاب'': علاء الدين راشد ـلارجع في هذا الصدد  -  041
وما  11صفحة ،  ، القاهرة5001دار النهضة العربية، '' نصوص الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب تحليل
 .تليها
 :ارجع في هذا الصدد  -  141
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 113و لكن بعد سقوط المعسكر الشرقي شدد المجلس لهجته من خلال لائحته رقم 
الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق تضمن عقوبات على ليبيا بصفتها  241) 1111(
مساندة للإرهاب ثم تلتها مجموعة من اللوائح إلى أن سلمت ليبيا المتهمين بتفجير الطائرة 
 . 341 1111سنة 
و طالبان كما وسع  441واستعمل مجلس الأمن نفس الأسلوب بالنسبة لقضية السودان  
أي لتشمل غير الدول كما أنه " القاعدة"فحة الإرهاب لتشمل منظمة سلطاته في مجال مكا
 1911دعى الدول للعمل سويا لمنع و قمع جميع من الأعمال الإرهابية بموجب لائحتين 
ذانا بتكثيف عمل مجلس الأمن في مجال يوكان ذلك إ) 0001( 1111و اللائحة ) 1111(
 .مكافحة الإرهاب  
ذلك في مجال مكافحة الإرهاب إذ أنشأ آلية دولية بموجب وذهب مجلس الأمن لأبعد من 
مهمتها رصد تطبيق الإجراءات المقررة  " 0030لجنة " :وتعرف بـ) 1111(3911اللائحة
 .  ، وتضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن 0001على طالبان وعلى منظمة القاعدة منذ 
متحدة ، بناء على طلب من مجلس ولمساعدة اللجنة في عملها شكل الأمين العام للأمم ال
الأمن فرقة عمل للدعم ، التحليل و رصد تطبيق الإجراءات التي قررها المجلس ، تضم 
ر ظر الأسلحة حظالفرقة خبراء في مكافحة الإرهاب و القضايا القانونية ذات الصلة مثل ح
 .541السفر و تمويل الإرهاب 
                              
 :متوفر على الموقع التالي للائحة النص الكامل  1111أكتوبر  11المعتمدة بتاريخ  -  241
 lmths.ser-cs/msirorret/ra/gro.nu.www//:ptth
 :ارجع في هذا الصدد  -  341
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 .السابق الذكر  مرجعنفس ال - 541  
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الإرهاب ضمن جدول أعمالها ، عقب  لقد أدرجت موضوعف الجمعية العامةأما فيما يخص 
التي كشفت عن تزايد العمليات الإرهابية ، بغية دراسة الظاهرة و  1311ألومبياد ميونخ لعام 
الاتفاق على تدابير للقضاء عليها، وقبل هذا التاريخ تناولت الجمعية العامة موضوع الإرهاب 
 . 641 بصورة غير مباشرة منذ نشأة منظمة الأمم المتحدة
حيث أنه إلى جانب إدانة و شجب العمليات الإرهابية ، دعت الدول إلى اتخاذ كافة ب 
الإجراءات المناسبة لتضمين تشريعاتها تدابير حاسمة ضد كافة الأعمال غير المشروعة 
التي تتعرض لها الطائرات المدنية كما دعت للمصادقة على الاتفاقيات الدولية المبرمة في 
 . علاههذا المجال المذكور أ
 741أول تدخل للجمعية العامة  1311ديسمبر  31الصادر في  01-11و يعد القرار رقم 
في هذا المجال إذ أنشأت لجنة خاصة بالإرهاب الدولي تعنى بالبحث في مفهوم الإرهاب ، 
و مدى إمكانية وضع تعريف محدد له و دراسة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب واقتراح 
 .يه التدابير للقضاء عل
أصبحت جهود الجمعية العامة دورية و مكثفة و ركزت على فهم ظاهرة فات نيأما في الثماني
الإرهاب ، و نتيجة عدم توصلها لتعريف موحد للإرهاب فضلت التعامل مع الإرهاب بصورة 
وكانت مجموعة من القرارات و الإعلانات باكورة جهود الجمعية العامة تحث من . مجزأة 
                              
قبل وبعد : الأمم المتحدة و الإرهاب'':  علاء الدين راشد: علاء الدين راشد: لتفاصيل أكثر ارجع لـ  -  641
 .السابق الذكر  ''نصوص الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب مع تحليل  سبتمبر 11أحداث 
 :متوفر على الرابط التالي ارجع لنص القرار ال -  741
    -sdd-sseccad//:ptth
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على اتخاذ تدابير فعالة و حازمة من أجل القضاء السريع على الإرهاب وعلى  خلالها الدول
 . 841 التعاون الدولي في هذا المجال
و في التسعينيات انتقلت الجمعية العامة من دراسة و فهم الظاهرة إلى التصدي للظاهرة 
و  941بدليل استبدال عنوان البند الذي تندرج ضمنه مناقشات مشكلة الإرهاب الدولي 
-11، أهمها الإعلان المرفق بالقرار  051 اعتمدت عدت وسائل قانونية تحت هذا العنوان
الصادر سنة  011-15الإعلان المرفق بالقرارب ةستكملاالذي  151 1111الصادر سنة  09
 . 251 9111
بإدانة الإرهاب و التاكيد على خطورته و عدم امكانية تبريره ، أما  09-11و إهتم القرار 
المرفق بالقرار فقد اهتم بجانب مكافحة الإرهاب بحيث ينص بأنه على الدولة الإعلان 
متناع عن الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها أو المشاركة فيها كما يحث الدول أن تفي الا
                              
قبل وبعد أحداث : و الإرهاب الأمم المتحدة'':  علاء الدين راشدعلاء الدين راشد : لتفاصيل أكثر ارجع لـ  -  841
 .الذكر   السابق ''نصوص الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب مع تحليل سبتمبر 11
  15/64/SER/A بموجب القرار ) التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (ليصبح تحت عنوان -  941
التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو "  :العنوان السابق هو أما
يؤذي بها أو يهدد الحريات الأساسية، و دراسة الأسباب الكامنة وارد أشكال الإرهاب و أعمال العنف التي تنشأ 
ية بأرواح بشرية، بما البؤس و خيبة الأمل و الشعور بالضيم و اليأس و التي تحمل بعض الناس على التضح
 ."  فيها أرواحهم هم، محاولين بذلك إحداث تغييرات جذرية
 التي سبقت دراستهما 1311و اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن لعام  1311عتمدت اتفاقية نيويورك لعام ا -  051
 .أعلاه
  :ارجع للوثيقة التالية  -  151
 4991 erbmecéD 90 ud 06/94/SER/A
  :نظرا -  251
 6991 erbmecéD ud 012/15/SER/A
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بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق وأحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
 .351للازمة للقضاء سريعا و نهائيا على الإرهاب باتخاذ التدابير ا
فقد أنشأ لجنة مفتوحة أمام جميع الأعضاء في  011-15أما الإعلان المرفق بالقرار 
الوكالات المتخصصة ، مهمتها استكمال الصكوك الدولية للتصدي للإرهاب ، كما أسندت 
و من بين ،  451لها مهمة تطوير إطار قانوني شامل للاتفاقيات التي تعالج الإرهاب الدولي 
اللجنة مهمة صياغتها مشروع وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب  تفاقيات التي  تولتالا
 .              الدولي الذي لم ير النور بعد 
 
تي اعتمدها مجلس الأمن للتصدي مما سبق أن المعايير العالمية الملزمة الأيضا يتضح 
 معايير قطاعية أي أنها لم تنظم الموضوع بصفة شاملة 1001سبتمبر  11لإرهاب قبل ل
 ةمما يسمح لنا بوصفها على أنها معايير حسب الطلب و لكن بالنسبة لمجلس الأمن التجزئ
ة بالتصدي بحيث اقتصرت على التصدي للإرهاب في ليبيا، نيمن حيث المناطق المع تكان
 .  )طلبان(السودان و أفغانستان 
مت في مرحلة تدريجية في هذا المجال بحيث اهت او حتى الجمعية العامة التي بذلت جهود
أولى بدراسة ظاهرة الإرهاب و في مرحلة ثانية بالتصدي له إلا أنها فضلت التعامل مع 
 .551الموضوع بصورة مجزأة نتيجة عدم توصلها لتعريف موحد للإرهاب 
                              
 :ارجع لنص القرار المتوفر على الرابط التالي  -  351
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 :ارجع لنص القرار المتوفر على الرابط التالي  -  451
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ضع نظام بو العالمية لمكافحة الإرهاب قد اكتفت  لاتفاقياتاوفي الأخير يمكن القول بأن 
مجموعة من الأعمال التي تعتبر غير مشروعة و تطلب من الدول ريم جقانوني يقوم على ت
و بالتالي على الدولة اتخاذ  الأطراف في الاتفاقية تجريم هذه الأعمال و معاقبتها بصرامة
الاتفاقيات زمة ب، غير أن الدول الملت التدابير اللازمة لإدراجها ضمن أنظمتها الداخلية
دراجها ضمن نظامها الداخلي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإالدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
 .651سواء لعدم رغبتها في اتخاذ هذه الإجراءات أو لعدم قدرتها على ذلك 
الدول التي قبلت الالتزام  فقط المعاهدات الدولية تلزم القواعد الدولية التي تأخذ شكل كما أن
دول التي تسمح للسألة التحفظات بالإضافة إلى مبها عن طريق المصادقة أو الانضمام 
فالتطبيق الفعلي الملتزمة بإستبعاد أو تغيير بصورة انفرادية الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية 
 . للأنظمة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب مرتبط بالإرادة السياسية للدولةإذا 
كافحة الإرهاب ما بين معايير العالمية لمال و تعددت تنوعت 1001سبتمبر 11قبل إذا 
، و اتخذت لم يكن هنالك فراغ قانوني في هذا الموضوع الملزمة و غير الملزمة ، أي أنه 
المعايير الملزمة شكل اتفاقيات دولية و قرارات مجلس الأمن ، أما المعايير غير الملزمة فقد 
 . ية العامة في شكل لوائح الجمعتحليلات و دراسات هامة متعلقة بظاهرة الإرهاب قدمت 
غير أن المعايير العالمية الملزمة لم تنظم الموضوع بصفة شاملة مما يسمح لنا بوصفها 
و لا تتسم بالحزم و على أنها معايير قطاعية و جزئية تشمل منطقة معينة من العالم 
الصرامة اللازمة لمواجهة أخطر تهديد للأمن و السلم الدولين لذا كان بإمكان المجتمع 
 .تفعيل المعايير الموجودة  الدولي
                              
تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني : مسؤوليتنا المشتركة : عالم أكثر أمنا ":لصدد لـ اارجع قي هذا  -  651
 .الذكر  ، السابق "التغيير و التحديات و بالتهديدات
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ى مجلس الأمن تفادي عيوب المظومة الكلاسيكية لمكافحة الإرهاب بوضع أو لكن ارت
 .معايير جديدة تدرج ضمنها المعايير الكلاسيكية و هو ما سيعالجه المطلب الموالي 
 
 تأطير مؤسساتي للتصدي للشكل الجديد للإرهاب:  المطلب الثاني
سبتمبر مهمة التصدي للإرهاب ، من خلال  11بعد أحداث  لقد تولى مجلس الأمن
اللوائح التي اعتمدها بموجب الفصل السابع من الميثاق منذ ذلك التاريخ ، و تعد اللائحة 
الحجر الأساسي للمعايير الحديثة لمكافحة الإرهاب استكملتها لوائحه ) 1001(1311
ة بوضع إستراتيجية الأمم المتحدة اللاحقة في هذا المجال ، كما أسهمت الجمعية العام
 .751لمكافحة الإرهاب 
إذ ستتناول الدراسة في هذا المطلب المنظومة المؤسساتية للتصدي للإرهاب من خلال 
فرعين ، تخصص الأول للمعايير العالمية الجديدة التي وضعت في هذا المجال أما في الفرع 
جلس الأمن لرصد امتثال الدول للالتزامات الثاني فستعالج فيه الآلية الدولية التي أنشأها م
 : كالآتي ) 1001(1311المفروضة عليها  بموجب اللائحة 
 مكافحة الإرهاب فرضه مجلس الأمن بلتزام دولي عام ا: الفرع الأول  -
 لرصد امتثال الدول لالتزامها بمكافحة الإرهاب دولية آلية : الفرع الثاني  -
 
                              
المتخذ بتوافق الآراء، و التي  9001سبتمبر 3المعتمد بتاريخ  331/09المعتمدة بموجب قرارها رقم  -  751
 :طلاع على هذا القرار بالرجوع لموقع الأمم المتحدة على الرابط التالي يمكنكم الا
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 ام لمكافحة الإرهاب فرضه مجلس الأمن لتزام دولي عا:  الفرع الأول
، دون أن يعطي تعريفا عاما لمنع وردع الإرهاب  التزامالقد فرض مجلس الأمن 
المعتمدة ردا على ) 1001( 1311بموجب اللائحة  الالتزاماتيتفرع لمجموعة من  رهاب للا
 في مجالالتي أصدرها اللاحقة  هلوائح فيو استكمله  المجلس أكده .سبتمبر  11أحداث 
 .مكافحة الإرهاب 
 الأخرى إذ تتكون لوائح مجلس الأمنلا تختلف عن  1311اللائحة من حيث الشكل فإن 
فقرات يبرز فيها  01الديباجة موزعة على  ، و من ديباجة و متن مقسمين إلى فقرات
سبتمبر وكل الأعمال الإرهابية  11أهمها تكييف أحداث  ، المجلس غاية و دوافع القرار
أمر مكنه من تولي مهمة التصدي للإرهاب التي  ، على أنها تهديد للسلم و الأمن الدولي
 . 851 ةضرور أصبحت 
فريدة من نوعها ، و تكمن أصالتها   1311أما من حيث المتن فإن لائحة مجلس الأمن رقم 
لى كل الدول لمنع و ردع الإرهاب أي أن المجلس لعب دور ع اعام ادولي افي فرضها التزام
المشرع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ، و ستناقش الوظيفة التشريعية للمجلس بشيء 
 . 951من التفصيل لاحقا 
و يتكون متن اللائحة من تسع فقرات تقسم إلى مجموعتين تضم أول مجموعة جوهر الالتزام 
 رهاب و تضمنتها الفقرات الثلاثالأمن على كل الدول للتصدي للإالعام الذي فرضه مجلس 
تشكل المجموعة الثانية من اللائحة و لا يطالب من فالأولى للائحة و أما باقي الفقرات 
 . خلالها الدول بأعمال معينة
                              
و أكد المجلس في ديباجة القرار بأنه قد تولى هذه المهمة من قبل بالإشارة للفقرة الأولى من الديباجة  -  851
طلاع على قرارات مجلس الأمن على الرابط يمكن الا ،) 1001( 3911و اللائحة ) 1111( 1911للائحة 
 :ي التال
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 .من الأطروحة لمبحث الثاني لهذا الفصل ارجع ل  -  951
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بحيث تبرز الفقرة الرابعة من اللائحة خطورة الإرهاب و اعتبرته ظاهرة في تطور مستمر و 
بالجريمة المنظمة ، الاتجار غير المشروع بالأسلحة و التحويل غير  اوطيد اارتباط مرتبطة
وتؤكد الفقرة الخامسة بأن الأعمال الإرهابية . المشروع للمادة النووية ، البيولوجية و الكيماوية
تنظيم و التحريض على العمليات الإرهابية ، تتنافى و مقاصد و التمويل ، البجميع مظاهرها 
 .دئ منظمة الأمم المتحدة مبا
آلية لرصد امتثال الدول  إنشاءالفقرتين السادسة و السابعة من اللائحة المجلس في  و قرر
لجنة مكافحة  بموجب الفقرة السادسةللالتزامات التي تفرضها اللائحة و أنشأ لهذا الغرض 
، كما حدد  آجال محددةاللجنة في لهذه  تقديم تقاريربو ناشد الدول في نفس الفقرة الإرهاب 
هذا ركز ويالخطوط العريضة لطريق عملها ، و لقد خصصت الدراسة الفرع الموالي للآلية 
 .الفرع على الالتزام الذي يفرضه مجلس الأمن في هذا المجال 
أما في الفقرة الثامنة و الأخيرة من اللائحة يبقى المجلس  عازما على التصدي للإرهاب 
ولياته التي حددها الميثاق ، و أكد في الفقرة التاسعة بأنه سيبقى مكلفا ندرج ضمن مسؤ يي ذال
 .بمهمة مكافحة الإرهاب 
تناول مكافحة الإرهاب بصورة  اعام االتزام اللائحة في فقراتها الثلاثة الأولىإذا تفرض 
 في هذا المجال خاصة أن المعايير الكلاسيكيةشاملة و بهذا يكون هذا الالتزام قد احتوى 
في الاتفاقيات  امن كل الدول أن تصبح طرف اللائحة طلب في الفقرة الثالثة منالمجلس قد 
 . 061ر تمويل الإرهاب ظالدولية لمكافحة الإرهاب لاسيما اتفاقية ح
وجعلت منها  1111أعادت اللائحة النص على أحكام اتفاقية منع تمويل الإرهاب لعام كما 
، بما أنه بتاريخ اعتماد اللائحة لم تكن الاتفاقية قد  لدولواجبة التطبيق فورا من قبل جميع ا
                              
الاتفاقيات  لىإممكن  تب وقرأق فينضمام لاا: " من الفقرة الثالثة من الدول ) د(تطلب الفقرة الفرعية  -  061
 ٩رخة لمؤالإرهاب ا ليتموولية لقمع دبينها الاتفاقية ال ناب ومـلة بالإرهـولية ذاتالصدلات الوكووتبروال
 " 1111ديسمبر / ن الأولوكان
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وبالتالي تحولت أحكام اللائحة المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب من قواعد دخلت حيز النفاذ ، 
 . 161قانونية اتفاقية عامة لم ترتب آثارها القانونية بعد إلى قواعد واجبة التطبيق فورا 
التي تعتمد ) 1111( 1911في لائحة مجلس الأمن  و تحيلنا اللائحة أيضا إلى ما جاء
حول التدابير التي ترمي  االمتضمنة إعلان 09-11و 15-05على لائحتي الجمعية العامة 
 .للقضاء على الإرهاب الدولي
و تفرض بموجبها  يتضح إذا مما سبق أن الفقرات الثلاثة الأولى هي أهم فقرات اللائحة
وقبل التفصيل في مضمون ، يتجزأ إلى التزامات فرعية الذي اب الالتزام العام بمكافحة الإره
 . 261إبداء ملاحظة حول عناوين الفقرات الثلاثة الأولى للائحة جب هذه الالتزامات ي
بينما الفقرة الثالثة  ''يقرر المجلس '' : ن الأولى والثانية تحت عنوان اجاءت الفقرت فقلد
من الميثاق  11بالنظر للمادة وتفرض الملاحظة نفسها  ،'' يطلب المجلس '' عنونت بـ 
التي  هي تعتبر أن قرارات مجلس الأمن وحدها،  جلس الأمن عن طلباتهمالتي تميز قرارات 
 . 361 دون طلبات المجلس تنطوي على القوة الإلزامية
                              
طلاع على النص الكامل للاو ،  1001أفريل  01ل الإرهاب حيز النفاذ بتاريخ يدخلت اتفاقية منع تمو  -  161
 : للاتفاقية و كل ما يتعلق بها ارجع للموقع التالي
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وتتعلقان بإنشاء لجنة مكافحة '' يقرر المجلس''ن السادسة و التاسعة أيضا تحت عنوان اجاءت الفقرت - 261
يعلن '' وأخيرا عنوان '' يشير المجلس'' الإرهاب و طريقة عملها، أما الفقرة الرابعة فقد وضعت تحت عنوان 
 . 1311بالنسبة للفقرتين الخامسة و الثامنة اللائحة '' المجلس
تتطلب لتي لا ا ربيادلتا نميجب اتخاذه ما أن يقرر  نلأما سلمجل: "  الميثاق بقولها من 11تنص المادة   361
، و  ربيادلتاه ذتطبيق ه" ة دلمتحا ملأما"ء عضاألى أن يطلب إله اراته ، ورق ذلمسلحة لتنفيات اولقاما دستخا
قية رلبيدية وارلبية واولجية وارلبحديدية والحت اصلااولمقتصادية و الات الصلاف اقوبينها  نميجوز أن يكون 
طلاع يمكن الا." دسبلوماسية لت العلاقااع طقئيا أو كليا وزقفا جت وصلااولمها من وسائل ارغيلكية وللاسوا
 :على ميثاق الأمم المتحدة على الرابط التالي 
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اشد الدول ، خاصة الأخيرة التي تن فهذه القراءة تجعل من الفقرة الثالثة بكل فقرتها الفرعية 
،  أن تصبح في أقرب وقت ممكن طرفا في الاتفاقيات و البروتوكولات المتعلقة بالإرهاب
إجبارية بينما  اهل الفقرتين الأولى و الثانية تتضمن أحكاموبعبارة أخرى  لدوللغير ملزمة 
 اختيارية ؟  االفقرة الثالثة تتضمن أحكام
واحدة صادرة بموجب الفصل السابع من ضمن وثيقة  إن كل فقرات اللائحة ملزمة للدول
كما أن لجنة مكافحة الإرهاب تتعامل مع  الميثاق مما يجعلها ملزمة في جميع عناصرها
 الفقرة الثالثة من اللائحة بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها مع الفقرتين الأولى و الثانية للائحة
  . 461 ى الدولالتزامات علفرض اتجهت ل إذا الإدارة السياسية للمجلسف
و بالتالي فإن اختلاف العناوين التي أدرجت تحتها عناوين الفقرات الثلاثة لا تعني بأي حال 
اختيارية يجوز للدولة أن لا تطبقها وأخرى إجبارية  امن الأحوال أن اللائحة تتضمن أحكام
 .يجب أن تطبقها 
إلى التزامات فرعية يمكن ن و يتجزأ الالتزام العام بمكافحة الإرهاب الذي فرضه مجلس الأم
التزامات إيجابية و أخرى أن نصنفها من حيث طبيعة الالتزام المفروض على الدولة إلى 
 . سلبية لمنع وردع الإرهاب
القيام بأعمال معينة في بحيث تفرض اللائحة بموجب الالتزامات الإيجابية على الدول 
و تفرض اللائحة على  نشاط الإرهابينظامها القانوني الداخلي كتجريم ومعاقبة تمويل ال
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عن القيام بأعمال معينة كمنع تمويل الإرهاب و الدول بموجب الالتزامات السلبية أن تمتنع 
 . الامتناع عن ارتكاب ومساندة مرتكبي الأعمال الإرهابية
تعتمد تصنيف يقوم على مضمون الفقرات الثلاثة للائحة مجلس الأمن التي فأما الدراسة  و
على الدول الوقاية و ردع تمويل الإرهاب و التزام بالوقاية و تجريم الإعمال الإرهابية  تفرض
و آخر التزام متعلق بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب و المصادقة و تنفيذ اتفاقيات 
 . الأمم المتحدة في هذا المجال 
كل  ةيفرضه مجلس الأمن على كل الدول تجريم الأعمال الإرهابية و معاقب التزامأول و 
أعمال الدعم أو التحضير للأعمال الإرهابية ، كما تجرم تمويل الإرهاب و أن تلتزم الدول 
 .بعدم إضفاء الصفة السياسية على الجرائم الإرهابية 
ي تكفل التجريم الفعال برفض منح لتزام تفرضه اللائحة على الدول اتخاذ التدابير التاو ثاني 
الإرهابيين حق اللجوء ، مراقبة الحدود ،  منع تزوير وثائق السفر و الهوية ، تجميد أموال 
ر منع أموال أو خدمات مالية تحت ظالذي يرتكبون أعمال ارهابية أو يحاولون ارتكابها ، ح
 .تصرف الإرهابيين 
التعاون لمنع و ردع على الدول مجلس الأمن  من خلاله الثالث و الأخير يفرض الالتزامو 
، الإرهاب عن طريق تبادل المساعدة فيما بين الدول ، تكثيف تبادل المعلومات العملياتية 
عن طريق التعاون في عدة ميادين لاسيما المعلومات ، الشرطة و القضاء لتجنب الأعمال 
، و صاله ئطراف لمنع الإرهاب و استالإرهابية ، استخدام الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأ
يطلب مجلس الأمن من الدول أن تصبح طرف في الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الغرض 
 .لمكافحة الإرهاب لاسيما اتفاقية ردع تمويل الإرهاب 
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أن التعاون الدولي ينبع عن إرادة الدولة بصفتها صاحبة سيادة العام  القانون الدوليويعتبر 
أن الفقرة الثالثة للائحة تجعل من التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب التزاما في حين 
 . 561دوليا مفروضا عليها من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق 
 :لتزامات التالية وبالتالي اللائحة تفرض على الدول الا
 .الوقاية و ردع تمويل الأعمال الإرهابية -
تقدييم أو الجمع المعتمد للأموال من قبل مواطني الدول أو على إقليمها، مهما تجريم  -
كانت الوسيلة المستعملة لذلك و سواء استعملت هذه الأموال أو وجهت لتحضير عمليات 
 .إرهابية
تجميد دون انتظار الأموال و المصادر المالية الأخرى أو المصادر الاقتصادية  -
و يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو تسهيل أو مساهمة كيانات للأشخاص الذين يرتكبون أ
تابعة لهؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو تسهيل أو 
مساهمة كيانات تابعة لهؤلاء الأشخاص أو التابعين لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و  
لأشخاص و الكيانات بما فيها الأموال الناتجة باسم و تحت تعليمات هذه ا ونتصرفذين يال
عن أملاك هذه الأشخاص أو الكيانات التي تنتسب إليها أو تراقبها مباشرة أو بصورة غير 
 .مباشرة
منع مواطنيها أو كل شخص أو كيان يتواجد على إقليمها، من تقديم أموال، مصادر مالية  -
مباشر، التحت التصرف، المباشر أو غير  أو اقتصادية، خدمة مالية أو خدمة مرتبطة بها،
أشخاص يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية، تسهيلها أو المشاركة فيها أو وضعها 
                              
 .تعالج هذه الفكرة بشيء من التفصيل في الفصل الأخير من هذه الرسالة  س -  561
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متلكها هؤلاء الأشخاص، أو تخضع لرقابتهم، مباشرة أو غير مباشرة، يتحت تصرف كيانات 
 .الأشخاص  ءؤلاأو تحت تصرف أشخاص و كيانات تتصرف باسم أو وفقا لتعليمات ه
الامتناع عن تقديم الدعم بصورة أو بأخرى سلبية أو ايجابية، للكيانات و الأشخاص  -
المتورطة في عمليات إرهابية لاسيما بردع تجنيد أعضاء جدد في الجماعات الإرهابية 
 .ووضع حد لتمويل هذه الجماعات بالأسلحة و الإرهابيين بصفة عامة 
جنب ارتكاب العمليات الإرهابية لاسيما بالإنذار المستعجل للدول اتخاذ التدابير اللازمة لت -
 .الأخرى عن طريق تبادل المعلومات 
 .رفض تقديم اللجوء لممولي، منظمي، مدعمي و مرتكبي الأعمال الإرهابية -
منع ممولي، منظمي من تسهيل و ارتكاب الأعمال الإرهابية باستعمال إقليمهم من أجل  -
 .التصرفات ضد دول أو ضد مواطني هذه الدولارتكاب مثل هذه 
السهر على أن كل شخص يشارك في تمويل، تنظيم، تحضير أعمال إرهابية و كل  -
شخص يدعمهم، يقدم للمحاكمة، و على الدولة أن تجرم و بشدة هذه الأفعال في تشريعاتها 
 .لأفعالو تنظيمها الوطني و أن العقوبة الموقعة يجب أن تكون بقدر جسامة هذه ا
تبادل المساعدة أثناء التحقيقات الجنائية و الإجراءات الأخرى المتعلقة بتمويل الأعمال  -
الإرهابية، و دعمها، و المساعدة من أجل الحصول على الأدلة التي تكون في حوزتهم 
 .وتكون ضرورية لمواصلة الإجراءات 
على مستوى حدود الدول، و  رقابة فعالة عن طريق منع الجماعات و الحركات الإرهابية -
أثناء تقديم وثائق الهوية ووثائق السفر، و ذلك باتخاذ تدابير تمنع التزوير، التقليد و الاحتيال 
 .فيما يخص الوثائق المتعلقة بالهوية أو السفر
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    تبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعات تمارس أعمالا إرهابية أو -
 تخطط لها
كتشافها، واعتقال االتعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في مثل تلك الأعمال، و  -
 المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة
تجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها  -
 .للعدالة
، إلى الصكوك القانونية الدولية  في أقرب وقت ممكن ، نضماميدعو القرار أيضا إلى الا -
 .ذات الصلة التي تكافح الإرهاب
الدول بذل لمكافحة الإرهاب بحيث تفرض على  اعالمي اقانوني اطار اوضعت فاللائحة إذا 
جهود كبيرة على المدى القريب ، المتوسط و البعيد لتطبيق أحكام اللائحة التي تعد ملزمة 
في جميع عناصرها من قبل كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وواجبة التطبيق 
 . اعتمدت بموجب الفصل السابع من الميثاقبما أنها 
 661)  1001(  0151وفي إطار هذا التشريع العام لمكافحة الإرهاب وضعت اللائحة 
يعة عامة التزامات من طبللتصدي للإرهاب النووي ، إذ فرض المجلس بموجبها  اعالمي اطار ا
يحتوي بحيث على الدول بهدف مراقبة استعمال الجماعات الإرهابية أسلحة الدمار الشامل 
يتناول أيضا التهديد الذي يتمثل في وقوع أسلحة الدمار  و ، على عناصر عدم انتشار قوية
                              
اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي المعتمدة و يتضمن الإطار القانوني العالمي للتصدي للإرهاب النووي  -  661
ى طلاع عللال 1001أفريل  31اعتمد بتاريخ  0151القرار و  3001جويلية  3و دخلت حيز النفاذ في  5001
 :رجع على التوالي للموقع الأمم المتحدة على الرابط  التالي اتفاقية و نص قرار مجلس الأمن نص الا
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الشامل وما يتصل بها من مواد ووسائل إيصالها في اأيدي جهات غير تابعة لدولة، بما فيها 
 .رهابيين الإ
بشأن التحريض على  761 )5001( 1191تخذ مجلس الأمن القرار ا،  5001وفي سبتمبر 
رتكاب الأعمال الإرهابية ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تحظره بنص ا
توجد " الذين شخاصالأالقانون وتمنع مثل ذلك التصرف، وأن تحرم من الملاذ الآمن أي 
عتبارهم مرتكبين لذلك ابشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسبابا جدية تدعو إلى 
ودعا القرار الدول أيضا إلى مواصلة بذل الجهود على الصعيد الدولي من أجل . ”التصرف
 .تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات
 1191رهاب بأن تدمج القرار وقد أصدر مجلس الأمن توجيهات إلى لجنة مكافحة الإ
ستتناول الدراسة ب ، و في حوارها المستمر مع الدول بشأن جهودها لمكافحة الإرها) 1001(
 . في الفرع الموالي الآلية التي أنشأت من أجل متابعة تطبيق هذه القواعد القانونية الدولية
 
 مكافحة الإرهاببلتزامها لا لرصد امتثال الدول دولية آلية  : الفرع الثاني
في مجال  اعام اإن فاعلية مواجهة مجلس الأمن للإرهاب لم تتوقف عند فرضه التزام
، وا  نما تعدته لإنشاء آلية تختص بمراقبة تنفيذ  1311مكافحة الإرهاب من خلال اللائحة 
الدول لالتزاماتها بموجب الفقرة السادسة من نفس اللائحة ، يطلق عليها اسم لجنة مكافحة 
 .رهابالإ
تعد لجنة مكافحة الإرهاب لجنة قانونية تابعة لمجلس الأمن من نوع خاص، فهي ليست 
لجنة الالمنشأة أيضا في إطار مكافحة الإرهاب ، و لا  3911لجنة جزاءات مثل لجنة 
                              
 :طلاع على نص القرارا ارجع لموقع الأمم المتحدة على الرابط التالي للا -  761
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ت لتحل ئالناتجة عن لائحة الإرهاب النووي ، وليست أيضا لجنة سياسية و لا  هيئة أنش
الدولية أو الوطنية التي تتخذ التدابير اللازمة في ميدان من الميادين المرتبطة محل الهيئات 
 861.مباشرة بالإرهاب كالأنتربول أو منظمة الطيران المدني
ت أيضا ئالتي أنش 3911تختلف لجنة مكافحة الإرهاب عن اللجنة التي تعرف باسم لجنة 
،في كون هذه )1111( 3911في إطار مكافحة الإرهاب بموجب لائحة مجلس الأمن رقم 
الأخيرة كلفت بحالة معينة فقط وهي التصدي لظاهرة الإرهاب في أفغانستان فقط بحيث 
تعمل على متابعة التدابير المتعمدة ضد الطلبان و بالذات أسامة بن لادن وكل شخص أو 
جماعة مرتبطة بهم بينما للجنة مكافحة الإرهاب تكليف عام يخص مواجهة كل ظاهرة 
 .رهابالإ
و لجنة مكافحة الإرهاب أيضا ليست لجنة سياسية أنشأت لتحل محل الهيئات الدولية أو 
الوطنية التي تتخذ التدابير اللازمة في ميدان من الميادين المرتبطة مباشرة بالإرهاب 
 . 961كالأنتربول أو منظمة الطيران المدني 
قيات دولية بغرض متابعة تطبيق و لجنة مكافحة الإرهاب أقرب للجان المنشأة بموجب اتفا 
الدول للالتزامات المترتبة عليها نتيجة ارتباطها بهذه الاتفاقيات مثل تلك التي أنشأت لمتابعة 
 . 071تنفيذ التزامات الدول بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان 
                              
 :  في هذا الصدد لـ ارجع  - 861
 tiC . pO ,nielK erreiP
 .نفس المرجع السابق الذكر  - 961
و التي  9911اللجنة المعينة بمتابعة تطبيق أحكام العهد الدولي للحقوق  المدنية و السياسية لعام مثال   -  071
 .الرسالةلفصل الأول من هذه ضمن اسبق التطرق 
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إن لجنة مكافحة الإرهاب من الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن التي يمكنه انشاؤها 
، فمجلس الأمن إذا يوجه عمل  171من ميثاق منظمة الأمم المتحدة  11جب المادة بمو 
اللجنة ويشرف عليه كما أنه يستعرض بانتظام هيكلتها وأنشطتها وسنقترب أكثر من هذه 
 .اللجنة بالتطرق على التوالي لتشكيلتها ، تكليفها ، مهامها وأخيرا طريقة عملها
، اعضو  51موازية لتشكيلية مجلس الأمن ، إذ تتكون من إن تشكيلة لجنة مكافحة الإرهاب 
الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية، : كلهم من أعضاء مجلس الأمن ، خمسة منهم دائمين 
من الميثاق منتخبين من قبل  11والعشرة الباقون حسب المادة . فرنسا، بريطانيا وروسيا
ل سنة لنصف الأعضاء ، ورئاسة اللجنة الجمعية العامة لمدة سنتين ، و التجديد بكون ك
 .271تكون بالتداول بين أعضاءها بصورة دورية كل ستة أشهر 
سبتمبر  11أي بضع أسابيع بعد أحداث  1001و لقد بدأت اللجنة عملها في أكتوبر 
يشمل هيئة عامة تضم كل أعضاء لجنة  اة لها و اعتمدت تنظيمئواعتماد اللائحة المنش
عمل على تقرير الإستراتجية والسياسة العامة للجنة ، مكتب يتكون من مكافحة الإرهاب ، ت
اللجنة  رئيس اللجنة ونوابه الثلاثة ، رؤساء اللجان الفرعية ، و اللجان الفرعية بعدد ثلاثة
، وكل لجنة تتكون من خمس أعضاء )ج(و اللجنة الفرعية ) ب(، اللجنة الفرعية )أ(الفرعية 
س، تشترك اللجان الفرعية في تحليل التقارير التي ترسلها الدول ، و يرأسها أحد نواب الرئي
                              
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه '': على أنه 11تنص المادة   - 171
، يمكن أن نذكر في هذا الإطار المحاكم الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسلافيا ورواندا التي شكلت أجهزة فرعية "
 . لمجلس الأمن
 :ارجع لموقع لجنة مكافحة الإرهاب على الشبكة العنكبوتية  -  271
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، ،   لتوضيح أو الاستفسار حول ملفهالويمكن لكل دولة أن تتوجه للجنة التي تدرس تقريرها 
 .371 خبراء وعددهم ستة
ولتفعيل عمل لجنة مكافحة الإرهاب ، عزز مجلس الأمن أجهزتها بعد فترة قصيرة جدا من 
عشر خبيرا مستقلا بدلا من ستة من جهة  أحدبرفع عدد الخبراء المستقلين إلى ك وذل إنشائها
و  3001سبتمبر  11و إنشاء المديرية  التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تنتهي عهدتها في 
 .التي مددت صلاحياتها 
لى نه حتى مع تقسيم اللجنة إنه أثناء قيام لجنة مكافحة الإرهاب بمهمتها تبين بأإبحيث 
لجان فرعية فان عمل اللجنة يبقى معقدا و صعبا على اللجنة وحدها خاصة و أنها  ثلاث
صفحة، لهذا اقترحت اللجنة رفع عدد الخبراء  05دولة، بمعدل  111تقوم بدراسة تقارير 
قترحهم الدول و يعينهم الأمين تخبراء  حد عشر خبيرا مستقلا بدلا من ستةأالمستقلين إلى 
لمتحدة بعد موافقة لجنة مكافحة الإرهاب موزعين في شكل مجموعات مقرها العام للأمم ا
تتلخص مهمتهم في تقديم الخبرة أي الاستشارة لأعضاء اللجنة للمسائل  ،نيويورك مقر اللجنة
 .471التقنية المتعلقة باحتياجات الدول لمكافحة الإرهاب 
و بالإضافة إلى رفع عدد الخبراء، وافق مجلس الأمن على اقتراح لجنة مكافحة الإرهاب 
بهيكلة جديدة لها بغرض إعطائها المزيد من السبل التي تمكنها من أداء مهمتها في رصد 
ونتج عن هذا الاقتراح إنشاء المديرية التنفيذية للجنة ) 1001( 1311تنفيذ أحكام اللائحة 
                              
   . لجنة مكافحة الإرهاب على الشبكة العنكبوتية السابق الذكر لتفاصيل أكثر ارجع لموقع  -  371
 : ـارجع في هذا الصدد ل -  471
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و التي مددت ولايتها  3001سبتمبر  11على أن تنتهي عهدتها في 571ب مكافحة الإرها
 . 671بموجب قرار مجلس الأمن  1101إلى غاية 
رصد جهود الدول لتنفيذ القرار في مساعدة لجنة مكافحة الإرهاب ب كلفت المديرية أساسا
لحوار المحافظة على ا بما في ذلك القيام بزيارات موافقة الدول المعنية ،) 1001( 1311
فيما يخص التحريض على الإرهاب ، و تعزيز الحوار بين الحضارات في اطار بين الدول 
تسهيل المساعدة التقنية للدول الأعضاء لتحسين  )5001( 1191لائحة مجلس الأمن 
 .  771قدراتهم للتصدي للإرهاب 
بغية تنويع و تعكس هذه المهام رغبة لجنة مكافحة الإرهاب في بناء ثقة بينها وبين الدول 
مصادر المعلومات و بالتالي عدم الاكتفاء بتحليل المعلومات الموجودة بتقارير الدول من 
 . 1311أجل تقييم تنفيذ الدول لالتزاماتها الناتجة عن اللائحة 
التي  1311لقد جاء تكليف لجنة مكافحة الإرهاب عاما حسب الفقرة السادسة من لائحة 
، و لكن حدد مجلس " تنفيذ هذا القرار بمساعدة الخبرات المناسبة  لتراقب: " أنشأتها بقولها 
ويطلب من جميع الدول  موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات " : الأمن طريقة عملها بقوله 
                              
( 5151ت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بموجب الفقرة الثانية للائحة مجلس الأمن رقم ئأنش -  571
المساعدة التقنية ، ، و تتألف من مدير تنفيذي ، مكتب التقييم و   1001مارس  91المعتمدة بتاريخ ) 1001
مكتب للإعلام و الشؤون الإدارية بحيث يعمل الجهاز الجديد على تقديم الدعم للهيئة العامة للجنة و تسييرها و 
تقديم المشورة إليهما فيما يخص مهامهم ، كما عهد للمديرية الاستطلاع بالعمل اليومي للجنة ، لتفاصيل أكثر 
 :كبوتية الموجود على الرابط التالي ارجع لموقع اللجنة على الشبكة العن
 lmth.xedni/ctc/cs/ra/gro.nu.www//:ptth
 :لتفاصيل أكثر ارجع لموقع لجنة مكافحة الإرهاب على الرابط التالي  -  671
 lmth.xedni/ctc/cs/ra/gro.nu.www//:ptth
 .و ما يليها 11، المرجع السابق الذكر صفحة  ارجع لعلاء الدين راشد -  771
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يوما من تاريخ اتخاذه و تقوم  10التي اتخذتها تنفيذا لهذا القرار في موعد لا يتجاوز 
 اخاصة و أن لجنة مكافحة الإرهاب ليست جهاز " ترحه بذلك فيما بعد وفقا لجدول زمني تق
 .يرمي للتحري و متابعة الدول لذا اعتمدت أيضا في طريقة عملها على فكرة التعاون  اعقابي
مستويات بحيث  ةتتلقى لجنة مكافحة الإرهاب التقارير السنوية للدول و تفحصها على ثلاث
، و تفحص مختلف  1311تتأكد أولا من وجود تشريعات وطنية تهدف لإعمال اللائحة 
التدابير المتخذة لتطبيقها كما تقيم مدى وجود متابعات حقيقية ضد الأشخاص المتهمين 
بالإرهاب ، و على الدول أن ترفق كل النصوص التي اعتمدتها في هذا المجال مع تقريرها 
حص لجنة مكافحة الإرهاب مدى مصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية الموجودة و أخيرا تف
 .المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
و تركز لجنة مكافحة الإرهاب في رصدها لمدى امتثال الدول للالتزامات المفروضة عليها 
يع على التدابير العملية التي من شأنها زيادة السبل المتاحة لجم 1311بموجب اللائحة 
الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب  ، من أجل تحديد 
المساعدات للدول التي تواجه صعوبات في تنفيذ اللائحة و اتخاذ كل السبل الضرورية 
 . 871لمتابعة تنفيذ القرار بالكامل
ي السنة الأولى و لقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي عنان، عمل اللجنة ف
بالمثالي بالنظر إلى عدد التقارير التي تلقتها اللجنة و المدة القياسية التي عولجت فيها 
 . 971تقرير  301تلقت اللجنة أكثر من  1001جانفي  01التقارير الحكومية ، فبتاريخ 
                              
     مع تحليل  سبتمبر 11قبل وبعد أحداث : الأمم المتحدة و الإرهاب'':  علاء الدين راشدنظر ا -  871
 .و ما بعدها 11السابق الذكر، صفحة، '' نصوص الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب
 : ارجع لـ -  971
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وبعد فحص هذه التقارير للجنة مكافحة الإرهاب أن تطلبت من الحكومات التي لم ترفق 
ريرها بقائمة القوانين و التنظيمات الوطنية المتعلقة بالإرهاب كما لها أن تطلب من الدول تقا
 .بعض الاستفسارات و التوضيحات و المعلومات الإضافية بخصوص هذه القوانين 
و أمام هذه الدول ثلاثة أشهر للإجابة و بالفعل فان اللجنة بدأت تتلقى رد الدول على 
و هذه السرعة في التجاوب مع طلبات اللجنة ما هو إلا دليل  1001أسئلتها في شهر ماي 
على الأولوية و الاهتمام الذي توليه الدول لمكافحة الإرهاب ، كما أنه إذا لاحظت لجنة 
نقائص في تطبيق اللائحة فإنها تشعر الدول المعنية مباشرة و تقدم لها مكافحة الإرهاب 
 . التوصيات المناسبة في هذا المجال 
في الواقع أنه لم يتجسد مثل  ، ولا نتصور أن الدول لا تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات
عتمدت هذا التصور لأن لجنة مكافحة الإرهاب لجنة مكلفة برصد امتثال الدول للائحة ا
بموجب الفصل السابع من الميثاق فإذا لم تتعاون الدول معها تكون معرضة للجزاءات 
 .المنصوص عليها في هذا الفصل 
إن هذه الطريقة التي تبنتها لجنة مكافحة الإرهاب اعتبرت و كأنها أحكام تصدر من قبلها 
ى بناء ثقة مع على الدول ، و لذا حاولت التخفيف منها مع مرور الوقت بحيث عملت عل
ي التحاور و التعاون و هذا ما جسدته المديرية أالدول و ذلك بالاعتماد هذه المرة على مبد
التنفيذية لاسيما بتقديم المساعدة و الإعانة التقنية اللازمة في هذا المجال خاصة للدول التي 
 .تجد صعوبات في تطبيق أحكام اللائحة  بسبب نقص مالي، فني أو بشري 
عملت لجنة مكافحة الإرهاب في نفس الإطار على وضع مجموعة من الإصدارات كما  
لممارسات الحسنة  في مجال مكافحة الإرهاب، و نشير اتحت تصرف الدول مثل تقنين 
                                                                                           
 .tic. po .retlaw rehG 
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لتعاونها و المنظمات الدولية الأخرى العالمية و الإقليمية بغية تجنب تداخل الاختصاصات 
 . فيما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب
فلجنة مكافحة الإرهاب إذا تعتبر بمثابة سلطة دولية تراقب التزام الدول بأحكام اللائحة 
و بهذا فإن مجلس الأمن قد تفادى عيوب أو نقص القانون الدولي العام الذي لا  1311
يحتوي على أجهزة تعمل على مراقبة أو متابعة تنفيذ أحكامه وان كان هذا النقص في حقيقة 
 .طبيعة المجتمع الذي ينظمه هذا القانون القائم على سيادة الدولالأمر يعكس 
سبتمبر حاول تفادي  11بأن مجلس الأمن ردا على أحداث  حمن خلال المطلب الثاني يتض
عيوب المنظومة الكلاسيكية لمكافحة الإرهاب من حيث طبيقة القواعد القانونية المنظمة في 
 .اعد  هذا المجال و من حيث فاعلية هذه القو 
و اعتبر أن وجود سلطة تفرض على الدول قواعد قانونية و تراقب مدى التزامها بهذه القواعد 
الوسيلة الوحيدة لقلع الإرهاب من جذوره ، مع العلم أن اللائحة التي تفرض التشريع العالمي 
 .للتصدي للإرهاب لم تعط للظاهرة  تعريفا 
 
سبتمبر لتفعيل  11د اغتنم فرصة أحداث ول أن مجلس الأمن قو نخلص من المبحث الأ
 ، 081السلطة و الحزم التي تنقصهائها إعطابلقواعد القانونية الموجودة لمكافحة الإرهاب ا
كانت مهيأة بفضل أعمال  الأرضية لوضع إطار قانوني عام لمكافحة الإرهابخاصة و أن 
هم الظاهرة إلى جانب بدراسة أسباب الإرهاب من فلا سيما تلك المتعلقة الجمعية العامة 
 . ، و لكنه لم ير النور9111مشروع اتفاقية عامة لمكافحة الإرهاب مقترح منذ 
                              
 :ارجع لـ  - 081 
 al : erbmetpes ezno sèrpa’l ed secanem sel te enneéporue étirucés al « egreS RUS
 al ruop noitadnoF ,4002 iam 42 ud eduté’d eénruoj al ed setcA rueirétni étirucés
 22 à 41 egap ,2002 ,euqigétarts ehcrehcer
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كما أنه مع انهيار المعسكر الشرقي اتجه مجلس الأمن لتولي مهمة التصدي للإرهاب و 
سبتمبر عندما اضطلع المجلس بقيادة هذه  11لكنها برزت بصورة قطعية بعد أحداث 
فاعتماد اللائحة ،  انت من اهتمامات الجمعية العامة كما سبق توضيحه المهمة، التي ك
بموجب الفصل السابع من الميثاق التي تضع تشريعا عالميا لمكافحة الإرهاب يحتوي  1311
عة لمجلس الأمن لمراقبة تنفيذ بالمعايير الكلاسيكية في هذا المجال بالإضافة لإنشاء لجنة تا
ضة عليها بموجب اللائحة أعطت فاعلية كبيرة لمسألة التصدي لتزاماتها المفرو الدول لا
 .للإرهاب 
وهو ما كان العالم بحاجة له أكثر من نظام قانوني جديد لمكافحة الإرهاب ، إذ أن هذه 
الفاعلية تعطي الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب مما يطرح مطابقة التدابير المتخذة 
الآخرى لاسيما في مجال حقوق الإنسان لاسيما الأساسية  الدولة لالتزاماتلمكافحة الإرهاب 
 .منها ، وهو ما ستتناوله الدراسة من خلال المبحث الثاني 
 
 خطورة تطبيق التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب:  المبحث الثاني
 اعالمي اعرفت العلاقة بين الأمن و الحرية بعدا جديدا منذ أن فرض مجلس الأمن تشريع   
 11للتصدي للإرهاب ردا على الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 
لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية لأسباب  اكبير  ا، بحيث شهد العالم تراجع 1001سبتمبر 
 .أمنية 
للتشريع الدولي الذي فرضه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع  و رغم الانتقادات الموجهة
لميثاق من حيث الشكل الذي اتخذه التشريع و من حيث المقاربة التي اعتمدها المجلس من ا
 .للتصدي للإرهاب ، إلا أن الدول لم تتردد في تطبيق الالتزامات التي فرضها المجلس 
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إذ أبدت الدول حسن نيتها في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي و لكنها انعكست سلبا 
اعتمدها عددا كبيرا من الدول تدابير لمكافحة الإرهاب أدت إلى تجاوزات و التدابير التي 
 .تتعدى حقوق الإنسان إلى الأمن خاصة و أن العالم اليوم قرية صغيرة  
النتائج الخطيرة لتدابير مكافحة الإرهاب ضمن المطلب الثاني أما ت الدراسة لذا تناول
التشريع العالمي الذي فرضه مجلس  المطلب الأول فقد خصص لإلقاء الضوء على خطورة
 :   الأمن في مجال مكافحة الإرهاب كالآتي 
 خصوصية التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب : المطلب الأول  -
 التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهابتطبيق الخطيرة لنتائج ال: المطلب الثاني  -
 خصوصية التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب   : المطلب الأول
يتميز التشريع الدولي الجديد في مجال مكافحة الإرهاب بشكله و مضمونه  ، الشكل الذي 
لتزام عام فرضه مجلس الأمن تحت طائلة الفصل السابق ااتخذته المقاربة أيضا المتمثل في 
د القانونية العالمية ،  أما من حيث من الميثاق مما يعيد النظر في وسائل وضع القواع
المضمون فقد اعتمد مجلس الأمن للقضاء على الإرهاب  مقاربة أمنية ردعية تهمل تماما 
و من هذا المنطلق تقسم دراسة هذا المطلب  .حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية 
افحة الإرهاب و إلى فرعين  ، يخصص الأول لطبيعة التشريع الدولي الجديد في مجال مك
 : الثاني لمقاربة مجلس الأمن للتصدي للإرهاب كالآتي 
 طبيعة التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب : الفرع الأول  -
 مقاربة مجلس الأمن للتصدي للإرهاب: الفرع الثاني  -
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 طبيعة التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب:  الفرع الأول
،  و اتجه المجلس ) 1001( 1311المشرع الدولي باعتماد اللائحة حل مجلس الأمن محل 
لتوسيع اختصاصاته منذ انهيار المعسكر الشرقي في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، و 
رغم مناقشة اختصاص مجلس الأمن بالتشريع على المستوى الدولي تبقى قرارته المعتمدة 
ميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهو ما بموجب الفصل السابع من الميثاق ملزمة لج
 :سنعالجه فيمايلي 
تحرك مجلس الأمن للتصدي للإرهاب بموجب الفصل السابع من الميثاق ، في اليوم التالي 
سبتمبر على أساس التكييف الذي أعطاه في أول رد له لهذه الأحداث إذ  11لأحداث 
هذه الهجمات و كل الأعمال الإرهابية  )1001( 3911اعتبرت الفقرة الأولى من اللائحة 
و   281) 1001( 1311، وأكده في ديباجة اللائحة  181تهديد للسلم و الأمن الدوليين 
 .لوائحه اللاحقة 
تولي مهمة التصدي للإرهاب ، ففي أول رد له  مجلس الأمنو يبدو إذا بأنه لم تكن في نية 
بإدانة الهجمات الإرهابية  )1001) 3911اللائحة على الأحداث اكتفى المجلس من خلال 
نادت بالتعاون الدولي للقبض على  كما على أنها تهديد للسلم والأمن الدوليين و تكييفها
 .، إذا يطغى على هذه اللائحة طابع الرسمية   381الإرهابيين
                              
وقعت في يدين بصورة قاطعة و بأقوى العبارات الهجمات الإرهابية المروعة التي '': التي تنص على أنه -  181
في نيويورك، واشنطن العاصمة و بانسيلفانيا ، ويعتبره الأعمال تهديد للسلام و الأمن  1001سبتمبر  11
 ''الدوليين، شأنها شأن أي عمل إرهابي دولي 
إذ يعيد كذلك تأكيد أن هذه الأعمال، شأنها في ذلك شأن أي عمل إرهابي دولي، تشكل '' تنص على أنه  -  281
 ''و الأمن الدوليينتهديدا للسلام 
المتوفر  3911اللائحة لنص رجع ا،  و أكدت على أن الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي هو حق طبيعي - 381
 :على الرابط التالي 
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عتماده اب سبتمبر 11من أحداث  ايوم 51و تولى المجلس قيادة مكافحة الإرهاب بعد مرور 
تشريع  على الأحداث من خلال فرضرد للمجلس التي تعد ثاني  )1001( 1311ة لائحل
 آلية دولية لمراقبة تنفيذ التزامات الدول في هذا المجالإنشاء دولي عام لمكافحة الإرهاب و 
 . 481 ، و لن يستغرب أحد إذا قلنا بأنها نوقشت على أساس مشروع أمريكي
الرئيسية  محافظة على مهمتهلمجلس الأمن بالو اعتبر أن اعتماد هذه اللائحة يسمح 
المتمثلة في حفظ السلم و الأمن الدوليين من التهديدات الجماعية التي يتعرض لها المجتمع 
 . التصدي الانفرادي للولايات المتحدة الأمريكية لهذه الأحداث، كما يجنب الدولي
اعات بموجب الفصل السادس بالرجوع للميثاق نجد أنه أسند لمجلس الأمن مهمة فض النز و 
إذا كان السلم و الأمن الدوليين مهددين من التصرف باسم المجتمع الدولي المجلس  و مكن
فإن سلطات  الأخيرة بما في ذلك فرض تدابير ردعية بمقتضى الفصل السابع وفي الحالة
 .581حددة من حيث الزمان و الوضعية المجلس م
ييرات نوعية في مجال مكافحة الإرهاب منذ ومع ذلك عرفت صلاحيات مجلس الأمن تغ
سبتمبر أصبح  11انهيار المعسكر الشرقي إذ أضاف لنفسه وظيفة قضائية و بعد أحداث 
 .مجلس الأمن مشرعا دوليا في هذا المجال دون التخلي عن وظيفته التقليدية 
                                                                                           
 fdp.8631_SER_S/seR_CS/licnuoCS/scod/cibara/gro.nu.www//:ptth
 :ارجع في هذا الصدد لـ  -  481
 ud eripme’l suos emsirorret eL ertnoc elanoitanretni ettul al  «  : ) ardnaS ( keruzS
        ss te 80 : PP ,1°N 5002 P.I.D.G.R  , » fitamron eriotarobal nu : IIV ertipahc
الميثاق المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع و السادس المتوفرة على  موادارجع ل -  581
 :ط التالي الراب
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يع يكون قد أضاف لنفسه وظيفة التشر ) 1001( 1311فالمجلس إذا باعتماد اللائحة  
الدولي في مجال مكافحة الإرهاب و بالتالي يتجه في هذا المجال نحو تركيز السلطات 
 .  الثلاثة التنفيذية ، القضائية ، التشريعية في يده 
اتجاه بدأ في تسعينيات القرن الماضي مع انهيار المعسكر الشرقي إذ لعب المجلس دور 
 113خلال لائحة مجلس الأمن رقم  من" لوكاربي"الجهاز التنفيذي و القضائي في قضية 
، إلا أنه في تلك الفترة لم تقبل الدول و لا الفقه جمع المجلس بين وظيفته 681) 1111(
 . و الوظيفة القضائية ) التنفيذية(التقليدية 
و ظهر رفض الدول لجمع المجلس بين وظيفته التقليدية و الوظيفة القضائية فمثلا اصدرت 
في إطار الاتحاد الإفريقي رفضت من خلاله تطبيق أحكام لوائح مجلس  االدول الإفريقية قرار 
 . 781الأمن في هذا المجال 
و تخوف الفقه أيضا كثيرا من إضافة وظيفة قضائية لمجلس الأمن ، و طرحت آنذاك فكرة 
مراقبة شرعية تصرفات المجلس من قبل آلية دولية و من المستحسن أن تكون قضائية و 
 . 881المهمة لمحكمة العدل الدولية  اقترح إسناد هذه
في حين أن موقف الدول كان محتشما جدا من إضافة وظيفة تشريعية لمجلس الأمن 
التي فرضت ردا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت ) 1001( 1311بموجب لائحته 
                              
 :لنص اللائحة المتوفر على الرابط التالي ارجع  -  681
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 سبتمبر مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية تشريع دولي في مجال 11بتاريخ 
 . مكافحة الإرهاب 
بل ذهب البعض إلى تهنئة  1311بحيث لم تعترض الدول على لائحة مجلس الأمن رقم 
المجلس لاتخاذه مثل هذه اللائحة الفريدة من نوعها بمناسبة تقديم هذه الدول لتقاريرها الأولى 
 . 981للجنة مكافحة الإرهاب 
لس الأمن لأمرين أساسيين و يمكن ارجاع الموقف السلبي للدول من توسيع سلطات مج
هيمن في تلك الفترة لا سيما ظروف و مبالسياق السياسي العام ال اوثيق ايرتبط الأول ارتباط
داخل المجتمع الدولي توافق الآراء  ، و الأمر الثاني يكمن في 1311مناخ اعتماد اللائحة 
 . 091حول محتوى اللائحة 
إذ أن اللائحة قد أعادت النص على أحكام  توافق آراء فيما يخص تمويل الإرهابلقد تكون 
، وتكون توافق آراء أيضا داخل الجمعية العامة منذ  1111اتفاقية منع تمويل الإرهاب لعام 
حول التدابير التي ترمي  االمتضمنة إعلان 09-11و 15-05إعتماد اللائحتين العامة 
 .للقضاء على الإرهاب الدولي 
                              
 :ارجع لتفاصيل أكثر لـ  -  981
  tic-po ,retlaW rehG
داخل الجمعية العامة لمنظمة الأمم   1001سبتمبر  11دولة بتاريخ  131بين حوالي  تكون توافق الآراء  -  091
و القضاء النهائي على الأعمال الإرهابية  منه  وقايةمنع الإرهاب كضرورة التعاون الدولي لخصوص بالمتحدة ، 
 : ـ في هذا الصدد لمقال ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال ومساعديهم الذين يساندونهم ويؤونهم ارجع 
 ss te 61 : pp , tiC -pO , keruzs ardnaS
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دولة في إطار الجمعية العامة بضرورة  131حوالي  تأكد 1001سبتمبر  11و بتاريخ 
التعاون الدولي للوقاية و القضاء النهائي على الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبي هذه 
 . 191الأعمال ومساعديهم الذين يساندونهم ويؤونهم 
يتأكد أن توسيع )  5001( 1191، و  )1001( 0151 و من خلال لائحتي مجلس الأمن 
سبتمبر و إنما اتجاه سلكه  11مجلس ليس وليد المناخ الذي خلفته أحداث اختصاصات ال
ات القرن الماضي  و يالمجلس بعد سقوط جدار برلين و انهيار المعسكر الشرقي في تسعين
 .سبتمبر  11أكده عند تصديه لهجمات 
على الدول التزامات عامة لمراقبة ) 1001( 0151إذ فرض المجلس بموجب اللائحة 
ال الجماعات الإرهابية أسلحة الدمار الشامل و برر المجلس الاستعمال الثاني لوظيفة استعم
، و أما 291التشريع بضرورة مكافحة الإرهاب بينما الفقه ما زال متخوفا من هذا الاتجاه 
تفرض على الدول التزامات بالامتناع عن التحريض على ف) 5001( 1191اللائحة 
 . الإرهاب
خاص حول مسألة مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان ، عندما قدم تقريره و اعتبر المقرر ال
في  1311للجمعية العامة للأمم المتحدة  بأن النظام الذي تفرضه اللائحة  0101السنوي 
 .391مجال التصدي للإرهاب يتجاوز صلاحيات مجلس الأمن 
                              
  .نفس المرجع السابق الذكر  - 191
 :  لتفصيل أكثر ارجع لـ -  291
 .tic.pO. keruzs ardnaS te .tic.pO enielk erreiP
 :رجع لموقع الأمم المتحدة على الرابط التالي التفاصيل أكثر  -  391
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صه التشريعي و رغم كل الانتقادات الموجهة لتوسيع سلطات مجلس الأمن لاسيما اختصا
تبقى لوائحه ملزمة خلافا للوائح الجمعية العامة إلزامية مشتقة من التزام الدول بالاتفاقية 
 أعضاء يتعهد" : من الميثاق   51المنشأة لمنظمة الأمم المتحدة فبموجب نص المادة 
 " . الميثاق هذا وفق وتنفيذها الأمن مجلس قرارات بقبول ”المتحدة الأمم“
من الميثاق الذي يبين طريقة تنفيذ الدول لقرارات مجلس الأمن  31المادة  و يؤكدها نص
 يقوم الدولي والأمن السلم لحفظ الأمن مجلس قرارات لتنفيذ اللازمة الأعمال - 1: " بقولها 
 .المجلس يقرره حسبما وذلك الأعضاء هؤلاء بعض أو ”المتحدة الأمم“ أعضاء جميع بها
 في العمل وبطريق مباشرة المقدمة القرارات بتنفيذ ”المتحدة الأمم“ أعضاء يقوم - 1
 ." فيها أعضاء يكونون التي المتخصصة الدولية الوكالات
من الميثاق الدول سلطات لمجلس  11تخول الفقرة الأولى من المادة و على هذا الأساس 
" الأمم المتحدة"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به " : الأمن للتصرف بدلا منها بقولها 
سريعا فعالا ، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ 
و يوافق على هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته  ينالسلم و الأمن الدولي
 " .التي تفرضها عليه هذه التبعات 
راراته حسب نص الفقرة الثانية من و للمجلس أن يقرر عقوبات على الدول التي لم تنفذ ق
جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية و البحرية و البرية من " : من الميثاق  11المادة 
  "الأعمال ما يلزم لحفظ السلم و الأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه 
 الالتزامات تعارضت إذا" : من الميثاق التي تعتبر بأنه  101و أخيرا نشير لأحكام المادة 
 آخر دولي التزام أي مع الميثاق هذا لأحكام وفقا   ”المتحدة الأمم“ أعضاء بها يرتبط التي
 . " الميثاق هذا على المترتبة بالتزاماتهم فالعبرة به يرتبطون
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و تدخل مجلس الأمن لفض النزاعات يكون محددا من حيث الزمان  و من حيث الوضعية 
و  بشروط ، ولكن لم يحدد المجلس هذه الشروط و إنما تبقى و يتخذ شكل قرارات أو لوائح 
 .المسألة مرتبطة بسلطته التقديرية 
من الميثاق التي تعطي سلطة تقديرية واسعة لمجلس الأمن في  11و تجسد ذلك المادة 
تكييف وضعية ما على أنها تهديد للسلم و الأمن الدوليين كما تخوله سلطة تقديرية واسعة 
 . 491أيضا في اختيار التدابير المعتمدة للتصدي للتهديد 
ل للتصدي للإرهاب في حين أنه لا وفرض بموجب هذه السلطات التزامات دائمة على الدو 
يوجد تعريف موحد و عالمي للإرهاب ، أمر في غاية الخطورة إذ ا يجعل من مجلس الأمن 
سلطة تعلو الدول في هذا المجال و جانب آخر من الخطورة يظهر في المقاربة التي تبناها 
رية و هو ما تخل بالموازنة المطلوبة بين الأمن و الح لأنها المجلس للتصدي للإرهاب
 .سنتناوله في الفرع الموالي 
 
  خطورة التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب:  الفرع الثاني
مكافحة الإرهاب من الأولويات القصوى للعالم دون  1311جعلت لائحة مجلس الأمن رقم 
اعتمد إعطاء تعريف للإرهاب بل لا نجد أي إشارة لمثل هذا التعريف ، و للتصدي للإرهاب 
مقاربة أمنية تغيب عنها مسألة حقوق الإنسان رغم محاولات تدارك الغياب ، وفرضت على 
 .الدول اتخاذ تدابير لتطبيق محتوى اللائحة 
                              
ل به أو لايقرر مجلس الأمن إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخ'' من الميثاق على أنه  11تنص المادة  -  491
ن و يقدم في ذلك توصيات أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام كان ما وقع عملا من أعمال العدوا
 "لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه   11و   11المادتين 
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سبتمبر باعتبار أن الإرهاب   11أصبحت مكافحة الإرهاب الانشغال الأول للعالم بعد أحداث 
ق سلطة تقديرية واسعة لمجلس الأمن من الميثا 11إذ تعطي المادة  591مأساة لكل العالم 
في تكييف وضعية ما على أنها تهديد للسلم و الأمن الدوليين و تخوله سلطة تقديرية واسعة 
من الميثاق على أنه  11المادة إذ تنص  أيضا في اختيار التدابير المعتمدة للتصدي للتهديد
ه أو كان ما وقع عملا من يقرر مجلس الأمن إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إدخال ب'' 
أعمال العدوان و يقدم في ذلك توصيات أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام 
 . "لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه   11و   11المادتين 
و اعتمد المجلس أسلوب المغالات في تكييف الأعمال الإرهابية ، أمر سهله الطابع 
، إذ اعتبر المجلس الأعمال  691" السلم و الأمن الدوليين " ري الذي يتميز به مفهوم التطو 
" ، ثم اعتبر  791الإرهابية أخطر تهديد للسلم و الأمن الدوليين في القرن الواحد و العشرين 
عن العمل " الدولية " و حذف صفة   891" للسلم و الأمن  اأن كل عمل إرهابي يعد تهديد
                              
 :ارجع لـ  -591
 . xuatnemadnof ed tiord sed euver al ed lairotidé  ,» eriovi’d ruot « xuaceD leunammE
                                                             .gro.xuatnemadnof– tiorD .www .etiS .3002 reirvéf 91 idercrem
دور مجلس الأمن في تحقيق السلم و الأمن الدوليين في :" جمال محي الدين  : ارجع في هذا الصدد لـ  -  691
مجلس الأمن و دوره في الحفاظ : " بن عكنون ، الضحال قصي 3111 .مذكرة ماجستار" ظل التغيرات الدولية 
:" بن عكنون، حساني خالد  1001مذكرة ماجستار " على السلم و الأمن الدوليين بين النصوص و التطبيق 
 :، و انظر أيضا  1001مذكرة ماجستار ، بن عكنون ، " حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
  ss te 241 : pp , tic. po ,enielK erreiP
شكل تالذي يعلن أن أعمال الإرهاب الدولي ) 1001( 1131ارجع للإعلان الملحق بلائحة مجلس الأمن  - 791
 .أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلام و الأمن الدوليين في القرن الواحد و العشرين
و ) 5001(1191اللائحة ) 1001(0151اللائحة ) 1001( 5911ضمن لوائح مجلس الأمن التالية  - 891
 )5001(3191اللائحة 
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الإرهاب بكل أشكاله و في "، و أكد المجلس أيضا بأن " السلم و الأمن  "الإرهابي و عن 
 . 991" جميع مظاهره يشكل أخطر تهديد للسلم و الأمن الدوليين
أكثر منه قانوني بما أن ميثاق الأمم المتحدة لا  اسياسي و تعد المغالاة في التكييف عملا
فالمزايدة " بأخطر تهديد " مر يعطي للمجلس سلطات إضافية أو سلطات أوسع إذا تعلق الأ
في تكييف الإرهاب هي حيلة لجأ إليها مجلس الأمن لوصف الإرهاب اليوم بأنه خطر جسيم 
 .من كل النواحي حتى يتمكن من جعل مكافحة الإرهاب من الأولويات القصوى للعالم 
ب فرض على إذ أن مجلس الأمن بتوليه مهمة توجيه وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة الإرها
الدول التزام عام للتصدي للإرهاب عن طريق اعتماد التدابير الضرورية في مجالات عدة ، 
إدارية ، بوليسية و قضائية بغرض التصدي للشكل الجديد للإرهاب الذي كشفت عنه أحداث 
 .سبتمبر  11
ن هذه التدابير تمكن الدول من التعرف وتحديد الشبكات و الجماعات الإرهابية إبحيث  
وتعطيل نشاطها وتمكنها أيضا من التحكم بها وقطع علاقاتها مع شبكات ومنظمات إرهابية 
أخرى ، وفرض المجلس أيضا على الدول أن تتخذ أيضا تدابير من شأنها قطع مصادر 
ضا أن تجرم هذه الأعمال وتحدد عقوبات لها ضمن تمويل هذه الشبكات وعلى الدول أي
 . تشريعاتها الوطنية 
) 1111( 313إذ تبلور هذا الاتجاه بعد نهاية الحرب الباردة فمن خلال لائحة مجلس الأمن 
ر الجوى و العسكري و تقييدات على البعثات الدبلوماسية و القنصلية الليبية ، و ظفرض الح
بير المتخذة ضد ليبيا و هدد بتشديدها من خلال لوائحه التالية عمل المجلس على تشديد التدا
                              
( 1191) 5001(3191اللائحة ) 1001(9951اللائحة ) 1001( 5151اللائحة : في لوائح الأمن التالية- 991
 ) 5001
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دون أن يهتم  002) 3111( 1311و اللائحة ) 1111( 133في هذا الإطار ، لاسيما 
 .بالآثار الذي رتبها الحظر على حقوق الإنسان 
 اجوي ار ظح) 1111(3911فرض مجلس الأمن من خلال اللائحة  102و في قضية طالبان 
في الأعمال الإرهابية لتوفيره الملجأ  امشارك ادر المالية لطالبان باعتباره نظامو جميد المصا
مع إهمال حقوق ) 0001(1111و الملاذ للإرهاب و شدد العقوبات باعتماد اللائحة 
في قضية  202على السودان  ياجو  ار ظالإنسان في هذه المنطقة ، و فرض مجلس الأمن ح
 ) .9111(0301بموجب اللائحة  302السودان 
إذا أن المقاربة الأمنية الردعية التي اتخذها مجلس الأمن للتصدي للإرهاب ، ليست مجرد 
اتجاه اعتمده  هي سبتمبر وا  نما 11صدفة و لا رهينة الظروف التي أحاطت بأحداث 
سبتمبر كانت فرصة  11المجلس في مجال مكافحة الإرهاب في بداية التسعينات وأحداث 
                              
 و تم تعليق كل التدابير التي اتخذها المجلس  1111أفريل  5إلى أن تسليم مرتكبي التفجيرات بتاريخ  -  002
لوقوفه وراء تفجير   المتابع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية" أسامة بن لادن" رفض تسليمها بسبب  -  102
بحيث أدان مجلس الأمن بموجب  3111أوت  3بتاريخ " بدار السلام" و السفارة " بنيروبي" السفارة الأمريكية 
تلزم الدول و المنظمات الدولية  الإعمال الإرهابية و 3111أوت  11الصادرة بتاريخ ) 3111(  1311اللائحة 
 للتعاون بغرض البحث على مرتكبي هذه الإعمال حتى تتم محاكمتهم
بالإجماع و لكن الصين و روسيا امتنعتا من ) 9111( 0301و ) 9111(1501ن االلائحتاعتمدت  - 202 
سبتمبر  31ر بتاريخ التصويت نتيجة الاضطرابات الداخلية التي كانت تعيشها كل دولة ، و رفعت هذه التدابي
التي مقاربة ) 1001(  1311بما أنه و في نفس اليوم اعتمدت اللائحة ) 1001( 1311بموجب لائحة  1001
 . ردعية و أمنية للتصدي لكل العمليات الإرهابية و في كل دول العالم مع إهمال حقوق الإنسان
ه المهمة بصفة عامة في كل مناطق آخر قضية تصدى فيها مجلس الأمن للإرهاب قبل أن يتولى هذ -  302
" في  9111سنة " حسني مبارك" العالم هي التي يمكن أن نلخص وقائعها في محاولة اغتيال الرئيس المصري
من قبل ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم متواجدين في السودان التي رفضت تسليمهم و لقد تدخل مجلس " أديس بابا 
السابع من الميثاق بتقييد البعثات الدبلوماسية للسودان و تقييد أيضا على الأمن في هذه القضية باستعمال الفصل 
 )9111( 1501تنقلات المسؤولين السودانيين من خلال اللائحة 
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التزام عام مفروض على الدول تحت طائلة الفصل السابع من  لتكريسه أو إفراغه في
 .و المتعلقة بمكافحة الإرهاب 1311الميثاق، بما أنه كرسه في اللوائح التالية للائحة 
و لابد من توضيح بأن مسألة حقوق الإنسان لا تغيب تماما عن المقاربة التي اعتمدها 
ن اللائحة أالدول للتصدي للإرهاب ، إذ مجلس الأمن في التشريع الدولي الذي فرضه على 
 .قد أشارت لهذه المسألة  1311
إذ أن الإشارة غير المباشرة لحقوق الإنسان نستشفها من ديباجة اللائحة التي تأكد بأن 
التصدي للإرهاب يجب أن يكون وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي بعد أول نص اتفاقي كرس 
 . 402وق الإنسان الطبيعة القانونية الدولية لحق
إشارة مباشرة  1311من الفقرة الثالثة للائحة 602)ز(و502)و(ن الفرعية او تضمنت الفقرت
للمعايير الدولية لحقوق اللاجئ و لكن يتضح من أسلوب النفي المستعمل في الفقرتين بأنها 
تهدف لتقليص حماية حقوق اللاجئ عند التصدي للإرهاب و عدم الاحتجاج بالقانون الدولي 
 . بقاء الحماية للاجئ و بالتالي توسيع مجال مكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان لإ
                              
و عمل المجتمع الدولي على تشجيع و تطوير هذا المبدأ  منه 55ضمن دباجيته و المادتين الأولى و  -  402
ان و هذا ما تولاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما علمت الاتفاقيات لأن الميثاق لم يحدد ما هي حقوق الإنس
حقوق الإنسان أي أن  الدولية على تحديده لاسيما العهدين الدوليين، و الميثاق أيضا لا يضع الضمانات لاحترام
 .يجب الوصول إليه فقط  الميثاق هدف
اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية و الدولية ، بما في ذلك المعايير "  -  502
الدولية لحقوق الإنسان قبل منح مركز اللاجئ ، عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تسييرها أو 
 "الاشتراك في ارتكابها 
مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو من يسيرها لمركز اللاجئين، وفقا كفالة عدم إساءة استعمال "  -  602
للقانون الدولي، و كفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود دوافع سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين 
 "المشتبه بهم 
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و لقد حاول مجلس الأمن تدارك غياب مسألة حقوق الإنسان عن المقاربة التي اعتمدها 
و لكن لم يكن بالقدر الفعال  702للتصدي للإرهاب ، كغيره من أجهزة الأمم المتحدة  الأخرى 
بالتزاماتها المترتبة ) 1001( 9511من خلال الإعلان المرفق باللائحة بحيث ذكر الدول 
عليها بموجب أحكام القانون الدولي العام و بأن تتخذ تدابير مكافحة الإرهاب وفقا للقانون 
 802الدولي لحقوق الإنسان بمفهومه العام 
ن الدولة لا إبحيث  902و نص الإعلان أيضا صراحة على مبدأ إما التسليم أو المحاكمة  
يمكن التزامها بتسليم شخص مشتبه في ارتكابه أعمال إرهابية إذا كانت مستعدة لمحاكمته 
                              
اعتمدها مجلس الأمن للتصدي  و تجدر بنا الإشارة للمحاولات الإقليمية في تدارك عيوب المقاربة التي - 702
المعتمدة " خطوط التوجيهية لحقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب" للإرهاب و أهمما المحاولة الأوروبية المتمثلة في 
 :رجع للموقع التالي اطلاع عليها ، للا 1001جويلية  11بتاريخ من قبل مجلس الوزراء مجلس أوروبا 
 2141=dielif?php.daolnwod/nimda/reihcif_SBR/seludomsys/tni.eoc.koob//:ptth
 1001جانفي  01الصادرة في  )1001( 9511الإعلان المرفق باللائحة تنص الفقرة السادسة من  -  802
ماتها يجب على الدول أن تحرص على أن تكون أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزا" : بقولها 
بموجب القانون الدولي ، و أن تتخذ تلك التدابير وفقا للقانون الدولي و بخاصة القانون الدولي لحقوق 
قرارات مجلس الأمن إرجع للموقع الإلكتروني للإطلاع على " الإنسان و اللاجئين و القانون الإنساني الدولي 
 :التالي 
 /snoituloser/stnemucod/cs/ra/gro.nu.www//:ptth
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و اعتبره  012)1001( 9951وتحاكمه فعلا ، نص المجلس على هذا المبدأ ضمن لائحته 
 . 112لتدعيم التزام التعاون القضائي بين الدول  امبدأ ضروري
و في المقابل أسلوب المغالاة الذي انتهجه المجلس في تكييف الإرهاب سمحت بتدعيم 
التدابير التي فرضها على الدول للتصدي للإرهاب و تدعيم آلية متابعة تطبيق الدول 
لالتزاماتها في هذا المجال بمديرية تنفيذية يمكنها الانتقال إلى الدول المعنية للتأكد من 
 .ها  تطبيقها لالتزامات
بنظام موحد غير ملزم لا يخضع  3911و  1311يوصي المقرر بتبديل نظام اللائحتين 
للفصل السابع من الميثاق ، و إدراج ضمن النظام الجديد أحكام صريحة لحقوق الإنسان و 
، و محاولات مجلس الأمن  212التأكيد التزام الأمم المتحدة بإحترام القانون الدولي العام 
 .سترجاع الموازنة بين حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب ة اللازمة لاليست بالفاعلي
بأن تكليف  1001جانفي  30و في نفس السياق أكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بتاريخ 
و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة  1311اللجنة يقتصر على متابعة تطبيق اللائحة 
التأكد من احترام التدابير  جنة مكافحة الإرهابل الإرهاب ، و لا يندرج ضمن اختصاصات
                              
طلاع على للا ،  1001أكتوبر  30الصادرة بتاريخ ) 1001( 9951عليه الفقرة الثانية من لائحة نصت  -  012
 .رجع للموقع الإلكتروني السابق الذكر اقرارات مجلس الأمن 
 : ارجع لـ  - 112
 .41 te 31 egaP .tiC .pO .keruzs ardnaS
 :ارجع لموقع الأمم المتحدة التالي  -  212
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المعتمدة للتصدي للإرهاب تطبيقا للائحة للالتزامات الدولية الأخرى المترتبة على الدولة 
 .  312لاسيما تلك الناتجة عن اتفاقيات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني 
، بأنه لا " ماري روبنسون"السيدة  و لاحظت المحافظة السامية السابقة للأمم لحقوق الإنسان
توجد أي هيئة دولية تختص بصورة مباشرة بذلك ، واعتبرت أن مثل هذه الآلية ضرورية 
 . 412فعلا لمكافحة الإرهاب خاصة 
مقررا " السيد مارتن شاينين  5001أفريل  11بتاريخ  512لذا عينت لجنة حقوق الإنسان  
 يات الأساسية في سياق مكافحة الإرهابخاص بتعزيز و حماية حقوق الإنسان و الحر 
من منظمة الأمم المتحدة  واضح و ملموس قرارا، و إنشاء منصب المقرر الخاص  612"
بضرورة و أهمية جعل احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من المكافحة 
 .الدولية للإرهاب 
ي الجديد لمكافحة الإرهاب لمسألة حقوق و تدارك الجمعية العامة إغفال التشريع العالم
الإنسان أكثر أهمية من الأجهزة الأخرى إذ كان صريحا وواضحا ومع ذلك تبقى إلزامية 
 .قرارات الجمعية العامة محل نظر 
                              
 :ارجع لـ  -  312
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، و هو جهاز من أجهزة الجمعية العامة  9001قوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان منذ مجلس ححل  -  512
 .للأمم المتحدة و تبقى مهمتها التشاور و التحاور 
 :الموقع التالي رجع التفاصيل أكثر  -612
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و نشير في هذا المجال إذا لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب باعتبارها 
تمدتها الدول الأعضاء في جلسة عامة بتوافق الآراء بموجب ، اع712أهم محاولة للجمعية
فيه الدول حول إطار  ت، و يعد أول قرار اتفق812 9001سبتمبر 3قرار صادر في 
 .استراتيجي و عالمي شامل لمكافحة الإرهاب 
استدركت الإستراتيجية غياب حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بصورة مباشرة 
محور الأخير من المحاور الأربعة الأساسية التي تقوم عليهم الإستراتيجية لما خصصت ال
للتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع و سيادة القانون باعتبارها  الركيزة 
 . الأساسية لمكافحة الإرهاب 
تدابير متعلق بالالفمثلا في المحور الأول ، و بصورة غير مباشرة ضمن باقي المحاور 
الرامية لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب تتضمن مسائل متعلقة بحقوق الإنسان 
 . 912سنناقشها لاحقا 
ومع ذلك تبقى إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قرارات الجمعية العامة للأمم 
نشاء آليات لهذا الغرض المتحدة المختلف في الزاميتها و إن حاول الأمين العام تفعيلها بإ
                              
 :نذكر على سبيل المثال  1001منذ قرارات التي تصدرها الجمعية العامة سنويا الشملت مجموعة من  - 712
، القرار )9001(351/09، القرار)5001(111/15، القرار)1001(331/35، القرار )1001( 111/35القرار 
 ).1001(531/ 19و القرار ) 3001(151/19، القرار )3001(131/19
ن العام كوفي عنان في مدريد اقتراح من الأمي إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهابإن أصل  - 812
جاءت الإستراتيجية في شكل قرار و ، و  5001مارس  01بمناسبة الذكرى السنوية لتفجيرات مدريد ألقاه في 
 :جاءت ضمن وثيقة الجمعية العامة التالية  خطة عمل مرفقة به
 : tnavius etis el rus elbinopsid  882/06/SER/ A 
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، بما أنها تعتمد من أجل  022" لاسيما بتعيين فرقة عمل معينة بتنفيذ مكافحة الإرهاب
تطبيقها على الإرادة السياسية للدول فقط خلافا للوائح مجلس الأمن ، لا سيما و أن مكافحة 
 .الإرهاب مازالت تحتل مرتبة تفوق بكثير مرتبة حقوق الإنسان 
التي خصها مجلس  في نهاية المطلب الأول ، إلى أن الأولوية القصوى وتخلص الدراسة
رغم الإشارت غير الكافية للمسألة مسألة حقوق الإنسان و اهمال مكافحة الإرهاب لالأمن 
جعل كرامة الفرد في مرتبة أدنى من مرتبة مكافحة الإرهاب و بالتالي إخلال خطير بالموازنة 
نسان ، وتبرز خطورة هذا التشريع من خلال تطبيقاته إذ لم و حقوق الإ منبين مقتضيات الأ
 .تتردد الدول على اتخاذ تدابير وطنية للتصدي للإرهاب وهو ما سيتناوله المطلب الموالي 
 
 مكافحة الإرهاب ل الدولي الجديدتشريع نتائج تطبيق ال : المطلب الثاني
اب تطبيقا للالتزامات التي فرضها لم تتردد الدول في اتخاذ تدابير داخلية للتصدي للإره
على تها عن حسن نيمنها تعبيرًا  1311مجلس الأمن في هذا المجال بموجب لائحته رقم 
و  حقوق الإنساندون الأخذ بعين الاعتبار التزاماتها الأخرى مما عرض  المستوى الدولي
 . لأسباب أمنّيةحرياته الأساسية لتجاوزات كبيرة 
                              
ن مهمتها كفالة التنسيق إيتكون من ممثلي أجهزة ووكالات المنظمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب بحيث  -  022
مم المتحدة المرتبطة بمكافحة الإرهاب و لقد بوجه عام بين أربع و عشرين كيانا على الأقل في منظومة الأ
وضعت فرقة برنامج عمل و أنشأت أفرقة عاملة تجمع المعلومات عن أنشطة الكيانات المختلفة في منظمة الأمم 
إستراتيجية الأمم المتحدة " ارجع في هذا الصدد لتقرير الأمين العام المعنون  المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب
ضمن  3001جويلية  3بتاريخ " كافحة الإرهاب أنشطة منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ الإستراتيجية العالمية لم
 :الوثيقة التالية
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تسلط الدراسة الضوء من خلال هذا المطلب على النتائج المترتبة عن المكافحة التي لذا 
يخصص الأول للتراجع الكبير  فرعينتولي أولوية كبيرة للأمن على حساب الحرية في 
، و الثاني يخصص للتهديد الخفي الذي تخلقه  1311لحقوق الإنسان منذ تطبيق اللائحة 
 :كالآتي  مقاربة أمنية للتصدي للإرهاب
 النتائج المرئّية لتطبيق التشريع الدولي العام لمكافحة الإرهاب: الفرع الأّول -




 النتائج المرئية لتطبيق التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب :  الفرع الأول
شكلت التدابير التي اتخذتها الدول على المستوى الوطني لمكافحة الإرهاب تطبيقا للالتزام 
سبتمبر  31المعتمدة بتاريخ  1311الدولي الجديد الذي فرضه مجلس الأمن بموجب اللائحة 
 .،  تحديا كبيرا لحقوق الإنسان  1001
خلافا للاتفاقيات الدولية ، و و لا تشترط لائحة مجلس الأمن المصادقة عليها من قبل الدول 
المجتمعات سبتمبر أصبحت  11في جو من الرعب و الهلع  المترتب عن هجمات 
 . 122 الإرهاب  هشّكلبسبب الهاجس الأمني الذي أصبح يالديمقراطّية في حالة هستيرّية 
                              
لمركز دراسات الشرق  02،التقرير " 1002سبتمبر11تحولات البيئة التشريعّية الدولّية بعد أحداث  ": نظرا - 122
 .  2002الأوسط ، الأردن، الطبعة الأولى
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قبل  تدابير التي اتخذتهاالالوضعّية لإضفاء الشرعّية على مجموعة من الدول  استغّلتو 
مجموعة من  لم تتمّكنفي حين هذه التدابير ،  توسيع مجاللأو فرض لائحة مجلس الأمن 
من لجنة مكافحة  طلبت المساعدةاتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب لذا الدول الإفريقّية من 
 . 222حتى يتسنى لها تنفيذ التزاماتها التي فرضها مجلس الأمن في هذا المجال   الإرهاب
 11الذي كانت بلده مسرحا لهجمات  الكونغرس الأمريكياعتمد  1001ر أكتوب 51فبتاريخ 
بحيث يدعم سلطة الهيئات المكّلفة بالدعوى  322 لتوحيد وتدعيم أمن الدولة اقانونمن سبتمبر 
الجنائّية، في مجال التحقيق والمراقبة، يوّسع من التفتيش والتنّصت على المكالمات الهاتفّية 
ترونية كما تسّهل أحكام هذا القانون جمع وتحليل المعلومات المتعّلقة ورقابة الاتصالات الإلك
 . إجرامّية مرتبطة بالإرهاب أو أعمالا بالمشتبه في ارتكابهم أعمالا
، الكيانات  ، ويسمح بوضع قائمة بالدول للإرهاب اواسع اكما يضع هذا القانون تعريف
الرئيس الأمريكي جورج أصدر السياق في نفس  و ، والأشخاص التي تعتبر جماعات إرهابّية
بمتابعة المّتهمين بالإرهاب أمام لجان  امتعّلق 1001 نوفمبر 11والكر بوش مرسوما بتاريخ 
، وهذا المرسوم لايطّبق إّلا على المواطنين غير الأمريكيين المّتهمين بارتكاب  عسكرّية
 .أعمال إرهابّية
الاعتقال دون ه التدابير لا سيما فيما يخص لهذ ونتيجة هذه الانتقادات الهاّمة التي وّجهت
و الرقابة  ، ة ودون اتهام لمّدة غير محّددة للأجانب لمجّرد الاشتباه في أّنهم إرهابيينمكحام
هذه التدابير  ةأوط من خفيفحاولت الإدارة الأمريكّية الت،  عاّمة على مجمل المواطنينال
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حقوق الإنسان بدليل المعاملات والممارسات ولكّنها بقيت على العموم تدابير منتهكة ل
  .المتواجده في عدة أماكن  لسجون السرّية، و ا وانتناموڤاللاإنسانّية والمهينة للمعتقلين في 
ت صنقانون لتوحيد وتدعيم أمن الدولة سلطات مؤقتة للحاكم بالت أعطى 3001وفي أوت
البريد الإلكتروني للأجانب المكالمات الهاتفّية ورقابة على  بدون رخصة من القاضي
 شّجع النموذج الأمريكي دولا،  المتصلين بأشخاص مقيمين داخل الولايات المتحدة الأمريكّية
فهي بحّق إذا قادت العالم قبل أحداث  سلوب أخرى للتصّدي للإرهاب بنفس الأديمقراطية 
 .  هابه نحو مكافحة الإر تداسبتمبر نحو الليبيرالّية وبعد هذه الأحداث ق 11
بقانون ، و دعمته  422 حول الأمن اليومي اقانوناعتمدت فرنسا  1002أكتوبر 13وبتاريخ  
ناتج عن في مناخ من الرعب واللاأمن ، و  2002 أوت 92 توجيهي وبرامجي بتاريخ
 1002نوفمبر 91 لمكافحة الإرهاب بتاريخ ااعتمدت كندا أيضا قانون سبتمبر 11أحداث 
 امن نفس السنة اتخذت بريطانيا قانون وفي شهر ديسمبر،  تصعيدهوعمل الإعلام على 
 . قانون مكافحة جريمة الإرهاب واللاأمن:  لمكافحة الإرهاب تحت عنوان
بالحبس لمّدة طويلة بدون محاكمة وبدون تحقيق للأشخاص المشتبه في  هذا القانون يسمح
 5002 مارس 11ه فيهم وفي طرد الأجانب المشتبيوله أن  ، هم لشبكة إرهابّيةئانتما
اعتمدت بريطانيا قانون حمل الوقاية من الإرهاب الذي يسمح بمراقبة تحّركات الأجانب 
آخر لمكافحة الإرهاب  ااعتمدت قانون 6002 وفي مارس ، وا  يقافهم حّتى داخل مساكنهم
 . الذي خلق جرائم جديدة تحّرض مباشرة على الإرهاب 6002لعام 
نسان باسم مكافحة الإرهاب إذا أصبح من تصرفات الدول الديمقراطية و انتهاك حقوق الإ إن ّ
تخضع فيه السلطات العمومّية للقانون  امؤسساتي اتعتمد نظاملأنها بدولة القانون  التي تعرف
: الثاني ، تمّثل في تدّرج أو هرمّية القوانينيالأّول :  قوم هذا النموذج على ثلاثة أسسو ي
يتمّثل في مساواة كّل المواطنين أمام القاعدة القانونّية والأساس الأخير الذي تقوم عليه دولة 
 . 522 القانون هو استقلالّية القضاء
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كولومبيا تصّرفات الدول  ،مصر،  روسيا ، الصين: مثلمجموعة من الدول  استغّلتولقد 
تخذ تدابير وطنية تلريف موّحد للإرهاب وغياب تعمكافحة الإرهاب ،  الديمقراطّية في مجال
تعاريف واسعة من شأنها إدماج عمل المعارضين والمدافعين عن من ضللتصدي للإرهاب تت
والدفاع   النقابّية،  أعمال المعارضة السياسّية:  حقوق الإنسان ضمن الأعمال الإرهابّية مثل
 . ن السياسيينالأقليات والمعارضيها ، قمع شعوب، بهدف  عن حقوق الإنسان
لق لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة لالتزامات الدول الناتجة عن قمّما أّدى لتراجع م 
، إذ شكلت هذه التدابير تحديا كبيرا لحقوق الإنسان ووضعت 622اتفاقيات حقوق الإنسان
الهجمات   من جانبا دولة القانون و حقوق الفرد بهدف المحافظة على حياة الأبرياء 
رغم أن احترام حقوق الإنسان يعد من المقومات الأساسية للدولة الديمقراطية  722ة الإرهابي
لق لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة لالتزامات الدول الناتجة عن قمّما أّدى لتراجع م،  822
 . اتفاقيات حقوق الإنسان
ة و التي لا تعد هذه التدابير إذا انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان بما فيها الحقوق المحصن
مجموعة من النقاط  فيهذه التدابير يجوز المساس بها في أي حال من الأحوال ، إذ تشترك 
 ، باستعمال التكنولوجيات الحديثةحتى تزيد من سلطات وقدرات قّوات الشرطة أولها أنها 
 .على حساب الحقوق و الحريات الأساسية للفرد  وتعتبر تدابير أمنّية بحتة
خاصة وأّن هذه الدول قد انضّمت لاتفاقيات حقوق الإنسان فهي تكون بهذه الطريقة قد 
انتهكت التزاماتها الناتجة عن حقوق الإنسان فمثًلا بالنسبة للعهد الدولي للحقوق المدنّية 
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 80 الولايات المتحّدة الأمريكية بتاريخ دولة ، و صادقت 391 هيوالسياسّية صادقت عل
،  9311ماي02بريطانيا صادقت عليه في،  922مع التحفظ و إعلان تفسيري  1111 جوان
 . 0891نوفمبر 10بتاريخ  فرنسا،  9311 ماي 91 كندا قد انضّمت للعهد بتاريخ
دولة ،  151الذي وصل عدد الأطراف فيها إلى  بالنسبة لاتفاقّية مناهضة التعذيب ا ّأم
بريطانيا قد صادقت ،  4991 أكتوبر 12ة بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكي ّصادقت عليها 
،  7891 جوان 42 كندا قد صادقت على هذه الاتفاقية في،  8891ديسمبر 80عليها في
 . 032 9311 فيفري 81وفرنسا صادقت عليها بتاريخ 
وأهم الحقوق التي تعّرضت للانتهاكات أثناء مواجهة الإرهاب هي الحقوق الدنيا لمرتكبي أو 
هي حّقهم في ، و  استجوابهم أو اعتقالهم ، إرهابّية أثناء توقيفهم عمالااي ارتكابهم المشتبه ف
وتعرف هذه الحقوق  ، وحّقهم في احترام مبدأ الشرعّية،  الحق في السلامة الجسدية،  الحياة
أي التي يجب أن يتمّتع بها الكائن البشري مهما كانت الظروف التي ،  بالحقوق المحّصنة
و يجوز المساس بها أو التنازل عنها بأي حال من الأحوال لا بتقليصها  لالدولة و تمّر بها ا
 .132 تعليقهالا 
الحق في الحياة في سياق مكافحة الإرهاب بالضمانات التي يوّفرها للمشتبه أو  و يرتبط
الحّق في الحياة أّول وأهم الحقوق ، و  لمرتكبي الأعمال الإرهابّية عند توقيفهم أو حبسهم
كل النصوص و  الأخري ، حقوقهالإنسان للممارسة ضروري شرط و  الأساسّية للكائن البشري
تؤّكد على أّنه من الحقوق المحّصنة  ، و 232 تعترف بهالدولية في مجال حقوق الإنسان 
 .التي لا يجوز المساس بها حّتى في حالة الطوارئ
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أو  به القتل التعّسفي للمشتبهك هابييمنع بصورة مطلقة الإزهاق التعّسفي لروح الإر و بالتالي 
وهو ما أّكده المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام  ، المرتكب أعمال إرهابّية
بما فيهم الإرهابيين حّتى وا  ن لم يحترم  ، احترام الحّق في الحياة للجميع " :خارج القضاء
 . هؤلاء أو احتقروا حياة الآخرين
ر المطلق للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات ظحيؤدي لل الجسدية الحق في السلامةو 
، و يعد  اللاإنسانّية أو الحاّطة من كرامة الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ، القاسية
ّن الماّدة السابعة من العهد إرها من القواعد القانونّية الأساسّية للمجتمع الدولي بحيث ظح
 . المعاملة السّيئة لارتباطها بشخص الكائن البشرير وبصورة مطلقة التعذيب و ظتح
فهي إذا من الحقوق المحّصنة التي لا يجوز تعليقها ولا حّتى تقييدها لأّي سبب من  
والحق في السلامة الجسدّية  ، ومهما كانت جسامة الخطر الذي يهدد حياة الأّمة ، الأسباب
 ا تؤّكده كّل النصوص القانونّية الدولّيةوهذا م ، معترف به لكّل إنسان وفي كّل زمان ومكان
وهي  هذه المواضيع بالإضافة إلى وجود اتفاقيات كاملة تنضم 332 الإقليمّية أو العالمّية
 .432 4891 مم المتحدة لمناهضة التعذيب لعاماتفاقية الأ
اللاإنسانّية أو الحاطة من ، ر المطلق للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسيةظإّن الح
لا يمكن أن يدخل في إطار الموازنة  وكرامة الإنسان يجعل منه حّقا غير قابلا للمساس به 
الصكوك على الدولة التزامات ، تفرض هذه  بين مقتضيات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان
لا تمارس التعذيب والمعاملة السّيئة بل عليها أن توّفر حماية فّعالة لهذا  بحيث لا تكتفي بأن
 .532 " آليات الرقابة " الحّق عن طريق وضع
                              
والمادة الثالثة للاتفاقّية الأروبّية لحقوق ، نّصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 332
المادة الخامسة من الميثاق الإفريقي لحقوق ، المادة الخامسة من الاتفاقيات الأمريكّية لحقوق الإنسان، الإنسان
 .  ن والشعوبالإنسا
التصديق والانضمام من قبل الجمعّية العاّمة للأمم المتحدة ، اعتمدت هذه الاتفاقيات وفتحت للتوقيع - 432
وفقا لأحكام الماّدة 7891جوان62دخلت حّيز التنفيذ في، 4891ديسمبر01بتاريخ 94/93: بموجب قرارها رقم
 .  في الاتفاقية72
 : التالية ر التعذيب التي نجدها ضمن الوثيقةظق الإنسان حول ححسب الملاحظة العاّمة للجنة حقو  - 532
 .4ehprgarap ,1.ddA12C/RPCC.COD
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ر ظسبتمبر تتجه نحو إنكار الطابع المطلق لح11ولكن مكافحة الإرهاب منذ أحداث  
ه أيضا لبروز كما تتج ، اللاإنسانّية أو الحاطة بالكرامة ، العقوبات والمعاملات القاسية
مواقف تعمل على تبرير استعمال التعذيب في سياق مكافحة الإرهاب حسب المقّرر الخاص 
 . 632المكّلف بفحص مسألة التعذيب
، رأي يعتبر بأّنه يمكن الإعفاء من حضر التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسيةو برز 
فحسب بعض الدول فإّن بعض  ، ئيةاللاإنسانّية أو الحاطة بالكرامة أثناء الظروف الاستثنا
الإخضاع للأصوات  ، الحرمان من النوم:  مثل ، الوسائل الحديثة المستعملة في الاستجواب
ولكّنها عقوبات أو  اكّلها ليست تعذيب ، الوضعيات الإجبارّية ، أو درجات حرارة قصوى/و
 .732 مهنّيةالإنسانية أو لاال،  معاملات قاسية
يف التعذيب ضمن الفقرة الأولى من المادة الأولى لاتفاقيات الأمم ولكن إذا عدنا لتعر  
أي عمل ينتج عنه ألم " التعذيب"لأغراض هذه الاتفاقّية يقصد بـ: "المّتحدة لمناهضة التعذيب 
يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا  ، جسدّيا كان أم عقلّيا ، أو عذاب شديد
أو معاقبته على عمل ارتكبه أو  ، ات أو اعترافعلى معلوم ، الشخص أو من شخص ثالث
أو ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث ، يشتبه في أّنه ارتكبه
أو يحّرض  ، عندما يلحق هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أّيًا كان نوعه
عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موّظف رسمّي أو أي شخص يتصّرف بصفته الرسمّية 
بات و ولا يتضّمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونّية أو الملازمة لهذه العق
 .832 " أو الذي يكون نتيجة عرضّية لها
ب المعاملة القاسية أو الاستثنائّية من التعذيب وضرو  ر كلاظنجد بأّن هذا التعريف قد ح و
معنّية اللجنة الوأّكدت ذلك  ، على حّد سواء أي أّنه لم يمّيز بينهما ولم يضع أي تدّرج لهما
                              
 :ارجع للوثيقة التالية75الذي قّدم تقرير للجمعّية العامة للأمم المتحّدة في جلستها  -632
 .5RAP.371/75/A :seinu noitan sed tnemucoD
 .سابق الذكر ارجع لتقرير الفدرالّية الدولّية لحقوق الإنسان ال - 732
 :ارجع لاتفاقية مناهضة التعذيب المتوفرة على الرابط التالي  -  832
 xpsa.TAC/segaP/tseretnIlanoisseforP/RA/gro.rhcho.www//:ptth
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ولجنة مناهضة التعذيب أيضا قد أعادت التأكيد عليها بعد أحداث  932 بحقوق الإنسان
ر التعذيب ظأّن ح واعتبرت المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان ، 042 1002 سبتمبر11
 . 142لا تحتمل أي إعفاء حّتى لمواجهة الإرهاب ، وكّل ضروب المعاملة القاسية أو المهنّية
. اقترح تشريع للتعذيب أثناء الحالات غير العادّية 1002سبتمبر11ومع ذلك فإّن هنالك منذ 
من نتائج ، ف ر مطلق كما أّنها مطالب خطيرة جدا ًظبما اّن الح تراحًا غير منطقيواعتبر اق
اللاإنسانّية أو المهينة والقانون الدولي ،  ر التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسيةظح
لحقوق الإنسان أّن كّل شخص معتقل يجب أن يعامل معاملة إنسانّية مع احترام كرامته 
 .من العهد الدولي للحقوق المدنّية والسياسّية01حسب الماّدة  اللصيقة بطبيعة الإنسان
لتعذيب والمعاملة القاسية أصبحت مبررا ل مقتضيات مكافحة الإرهاب فمن الواضح إذا بأن ّ
 .للمشتبه أو المدانين في ارتكاب أعمال إرهابّية
لجوء إلى إجراءات نظرا ل بالحّق في المحاكمة العادلة اوتعتبر هذه التدابير أيضا مساس
على رأي  فالتوقيف مثلا يكون بناء ، إرهابّيةمرتكبي أعمال  أو فيهم استثنائّية تجاه المشتبه
السّري في حّد ذاته يعّد انتهاكا لحقوق  الاحتجاز، كما أن  أحد أعضاء السلطة التنفيذّية
 . ضف إلى أّنه يسّهل عملّية التعذيب ويؤدي إلى كثرة المفقودينأالإنسان 
لحّق المحاكمة  تهاكانابأّن الاحتجاز دون محاكمة ودون اتهام يعّد أيضا كيد أتلاويجب  
انشاء المحاكم العسكرّية لمعاقبة الإرهابيين ، ب وانتنامو مثلاڤعكسه سجن يالعادلة وهو ما 
وا  ن وجودهم وطريقة سيرهم يعّد مخالفة صارخة للقواعد المتعّلقة بالحق في الحرّية في 
 .المحاكمة العادلة 
لدى أحدى  اصدى إيجابيث لقى حي ترقى هذا الإطار إلى النموذج الأمريكييويمكن أن 
المحاكم ((:الدول التي كانت تعتمد المحاكم لعسكرّية للتصّدي للإرهاب بقولها بأّن إنشاء
                              
: " للجنة المعنية لحقوق الإنسان ، التي تتضمنها وثيقة  02العامة رقم ةملاحظانظر الفقرة  الثالثة من ال - 932
 .السابقة الذكر  " تجميع للتعليقات العامة و التوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان
 :ـ وثيقة ذكرت ضمن تقرير الفدرالّية الدولّية لحقوق الإنسان السابق الذكرارجع ل - 042
 ,1002erbmevon62 sed erutrot al ertnoc étimmoC ud noitaralcéD 
 .1.p.7.xiM/IIVXX/C/TACtnemucod
 .92صفحة ، تقرير الفدرالّية الدولّية لحقوق الإنسان السابق الذكر - 142
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على أننا منذ البداية كنا  الأمريكية للتصّدي للإرهاب دليل العسكرّية في الولايات المتحّدة
 . ))المجتمعمحّقين باستعمال كّل الوسائل رّدا على الجرائم التي تمّس أمن 
سها بالإضافة للحقوق الجوهرّية التي تنتهكها تدابير مكافحة الإرهاب يمكن أن نشير للمسا
الدول التي تعتبر من  الكيانات و و ، بالحق في الحياة الخاّصة ووضع قائمة للأشخاص
 اهالتي يتعّرض ل الانتهاكاتإلى غير ذلك من ،  مثلا الإرهابيين ونتيجة ذلك تجمد أموالهم
ن على هذه القائمة  خاصة وأّنه ليس لديهم حّق في الطعن في وجودهم على هذه و الموجود
 .242 القائمة
على الدولة أن تحمي حقوق الأشخاص في حين أنه بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان 
 لارتكاب أعمامدانين بأو ال فيهم المتواجدين على إقليمها دون المساس بحقوق المشتبه
إرهابّية فالدولة عليها أن تبذل جهدها لاحترام حق الإرهابي سواء المشتبه فيه أو المدان 
 . بأعمال إرهابّية في سياق مكافحة الإرهاب
تحمل نفس  1311تطبيقا للائحة مجلس الأمن  التدابير المتخذة على المستوى الداخليإذا 
بالنظر لعدد الدول التي د الخطورة ، وتزدا 342 خصائص الأحداث ذاتها فهي تعّد رّد فعل لها
ي اتخاذ فالتي تعرف بدول القانون لم تتردد  الدول ّنه حّتىإبحيث  اعتمدت مثل هذه التدابير
، و التراجع المقلق لحقوق الإنسان و  تدابير تضّحي بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب
على المدى البعيد وها ما سنحاول  لا تبرز إلا ّ ورة خفية ،تعّداها إلى خطتالخطورة إنما هذه 
 .تفصيله في الفرع الموالي
 
مكافحة لالنتائج غير المرئية لتطبيق التشريع الدولي الجديد : الفرع الثاني 
 الإرهاب 
                              
 .نفس المرجع السابق الذكر -  242
 .السابق الذكر " 1002سبتمبر11تحولات البيئة التشريعّية الدولّية بعد أحداث ": نظرا - 342
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اعتماد تدابير وطنّية للتصّدي للإرهاب تفرط في التركيز على الجانب الأمني على إّن 
فوق كل الاعتبارات سياسية تجعل الأهداف ال حساب حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ،
 .  حّتى الإنسانّية مما أّدى إلى تراجع مقلق لحقوق الإنسان وحرّياته
نها لا تحقق إهذه التدابير بحيث المترتبة عن إعتماد غير المرئية النتائج والأخطر من ذلك 
الناتجة عن  تخّلف حالة من اللاأمن أخطر من تلكضف إلى أنها أ الهدف المرجو منها
أخطر للأمن  إلى تهديد جديد مكافحة الإرهاب التي تنكر حقوق الإنسان تتحول، إذ  الإرهاب
أن العالم اليوم قرية صغيرة حسب السّيدة ماري لاسيما  الإرهاب من ذلك الناتج عن 
 .روبنسون المقّررة الخاصة
القانونّية الموجهة لمكافحة  ةترساناللى تدعيم سبتمبر عملت ع 11 الدول بعد أحداثف
منذ هذا التاريخ فأرادت الدول التصّدي له بصورة عاجلة  اجديد االإرهاب الذي اتخذ بعد
، إن كل  في أقرب وقت ممكن تحت ضغط الرأي العام الذي يوّجهه الإعلام لقضاء عليهاو 
رهاب بعد هذا يسمح لنا بفهم المنظومة القانونية التي فرضها مجلس الأمن للتصدي للإ
سبتمبر و لكنه لا يبرر عدم احترامها للجانب الثاني من الموازنة ألا وهي مسألة  11أحداث 
 .حقوق الإنسان 
اتخاذ تدابير إلزام الدول ب المنظومة الجديدة لمكافحة الإرهاب ، لاسيمامن بتغى الهدف المو 
استرجاع بغرض ، من جذوره ه و قلعهو القضاء على الإرهاب  رهابوطنية للتصدي للإ
 .  الأمن الذي زعزعت الهجمات الإرهابّية استقراره
واستعمالها لوسائل ردعّية وقاسية لهذا ،  فالتدابير المّتخذة لهذا الغرض بصورة عاجلة
تّم  2002وسبتمبر 1002الغرض لا تتمكن  من القضاء على الإرهاب فمثلا ما بين جانفي
أعلنت الحكومة الامريكّية  1002ارهابي في العالم كما اّنه في أواخر سنة  0052اعتقال 
م القاعدة في أفغنستان بعد الحرب التي شّنت ضد أفغنستان ونتج ينظتمنشآت  عن تدمير
 . بن لاند ا، و القضاء على   عنها مساس بحقوق الإنسان
العالم من غير تمييز  ومع ذلك فإن الإرهاب مازال موجودا ويضرب كل منطقة من مناطق
مثل . إلخ...الدول الغنّية والدول الفقيرة ، بحيث ضرب الدول الديمقراطّية وغير الديمقراطّية
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الجزائر إلى ،  الرياض ،  5002 هجمات لندن في سنة،  3002أحداث المغرب في ماي
 . غير ذلك من الهجمات الإرهابّية التي نفذت فعلا
الاماكن الموجهة ضد والتهديدات الإرهابّية التي تتلقاها الدول كّل يوم تقريبا خاصة 
مازالت الشبكات الإرهابية الإستراتيجّية كالمفاعلات النووّية مثلا وذلك أكبر دليل على أّن 
الجانب البشري ف،  وأّنها تحتوي إرهابيين مدربين جّيدا ومؤهلين،  موجودة بل ومازالت تنشط
 . لإرهابيين أو المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابيةااهرة الإرهاب لم يقّل رغم اعتقالات في ظ
التدابير التي تركز على الجانب الأمني وتهمل مسألة حقوق الإنسان بغرض مكافحة 
بدليل  بما أّنها تقضي على الإرهاب لكن يبقى يضرب احقيقي اإّنها لا تحقق أمن ، الإرهاب
 .الإرهابّية التي ما زالت تضرب بشّدة كّل أنحاء العالمالهجمات 
فالتدابير المتخذة للقضاء على الإرهاب تتجاهل حقوق الإنسان لاسّيما الحقوق الدنيا التي 
المعاملة أو العقوبة  الحق في عدم التعرض للتعذيب،  تضمن له كرامته كالحق في الحياة
تخلق الحقد  و عدم احترام مبدأ المحاكمة العادلة امتهالقانونّية أو الاساسّية أو الحاطة من كر 
  . في نفوس الأشخاص تسماحواللا
ردع الإرهابيين بغرض القضاء على المتخذة للتصدي للإرهاب تهدف لتدابير و إن قساوة ال
يرتكبوا مثل هذه الأعمال ويعرضون عن الانضمام  لا خرين حتىالإرهاب وتخويف الآ
تدابير تولي أهمية قصوى للمجتمع على حساب الفرد وا  ن كان و لكنها  ، للمنظمات الإرهابّية
 . من مجموعة من الأفراد االمجتمع في حّد ذاته مكّون
يواجهه الإرهاب بنفس الأسلوب الذي اتبعه الإرهابيين  ، فالمجتمع إذا ممثل في الدول
شأنها خلق الفوضى بالإضافة إلى أّن هذه التدابير من ،  بالاعتماد على الرعب والتخويف
بما أن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم أو ذويهم سيعملون على استرجاعها بكّل الطرق 
 .الإرهاب من اجديد بما أّنه يخلق جيلا اجديد اوهذا ما يشّكل خطر 
المتخذة  لمعاملة التمييزية التي تتضمنها بعض التدابيرالإشارة ليجب سياق في نفس ال
رت الاتفاقيات الدولّية في مجال حقوق الإنسان لاسيما المادة ظحن للتصدي للإرهاب ، و لك
الرابعة من العهد المعاملة التمييزية مهما كان أساس التمييز بالنسبة للتدابير التي تتخذها 
 . الدول بغرض تجميد بعض الحقوق المعترف بها والمحمّية ضمن هذه الاتفاقيات
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غير  من الناحية القانونّية تعد معاملة تمييزية التي تتضمنمكافحة الإرهاب  تدابيرإذا 
سماح بين أفراد المجتمع الواحد تواللا ، من الشحناء اتولد مناخإلى جانب ذلك فإنها مشروعة 
فمثلا التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة ،   خاصة مع عدم وجود تعريف مّوحد للإرهاب
إذ ّيزية اتجاه المسلمين العرب يتتضمن معاملة تم الامريكّية في مجال مكافحة الإرهاب والتي
لوسطي ولا اسلام تأكيد أّنهم ليسو ضّد الإالمع  مريكيينالأجعلت من المسلم الأصولي عدو 
كيف نمّيز المسلم و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال  ضّد المسلمين الوسطيين
 ،  ؟ الوسطي والمسلم الأصولي
ة للتصدي للإرهاب تتعامل مع المسلمين بالطريقة ذاتها دون تمييز بين إذ أن التدابير المتخذ
انتقل هذا الاعتقاد بتوجيه  المسلم الأصولي و المسلم الوسطي مما خلق الإسلاموفوبيا ، و
في سياق مكافحة ها دول أخرى اتخذتالتي من الإعلام لكّل الدول الديمقراطّية بدليل التدابير 
 .فرنسا وبريطانيا يزية مثل يملة تمتحتوي على معا الإرهاب
التدابير قد خلقت  هأي أّن هذ ، خصبة لجيل جديد من الإرهابيين اإّن هذا المناخ يشكل أرض
المكافحة التي اعتمدت للتصّدي للإرهاب على خلقت كما داخلي فوضى على المستوى ال
 .أيضا  لاعدالة و ، المستوى الدولي فوضى
 لمكافحة الإرهاب و التي تنكر حقوق الإنسان تؤدي إلى نتائج عكسية ،إذا التدابير المتخذة 
تجعل حقوق و و لم تتمكن من القضاء على الإرهاب  اومؤقت اوهمي احققت أمنبما اّنها 
بعد مكافحة الإرهاب ، مما يحول هذا النوع من التصدي للإرهاب  الإنسان من الدرجة الثانية
لأّنه  تهديد متخّف وغير مرئي مثل  ، اتج عن الإرهابإلى تهديد جديد أخطر من ذلك الن
الأعمال الإرهابية فإّنها ليست خفّية بل يمكن أن نرى التهديد بحيث أّننا نشاهد تدمير 
للمنشآت وقتل وجرح الأشخاص ولكن الحالة الثانية تعّد غير محسوسة وخفّية لأّنها في طور 
  .التكوين 
 
ن خطورة التشريع الدولي الجديد في مجال مكاحفة إلقول يمكن اام المطلب الثاني تخوفي 
الإرهاب تجسدت فعليا من خلال تطبيقاته و اتخاذ الدول التدابير الوطنية للتصدي للإرهاب 
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تطبيقا لهذا التشريع ، و الخطورة لا تتوقف عند اتساع مجال انتهاكات حقوق الإنسان أثناء 
 .المعالم  حد جديد للأمن غير واضمكافحة الإرهاب ، إذ تتعده إلى خلق تهدي
مما سبق يتضح بأن مجلس الأمن قد حاول تفادي عيوب الاتفاقيات الدولية في مجال 
التي فرضت تشريعا دوليا لمكافحة ) 1001( 1311عتماد اللائحة امكافحة الإرهاب ب
ة ، و إن كانت الاتفاقية الدولية هي الأدابموجب الفصل السابع من الميثاق  الإرهاب
 .المفضلة للمجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
 عملت علىسبتمبر إذ  11اث تبناه مجلس الأمن قبل أحد القد كرست هذه اللائحة اتجاه
 لكن على حساب كرامة الكائن البشري ، ويعدتفعيل المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب 
 .انعكس على التشريعات الوطنية للدول  ، بل من الإرهاب ذاته اخطير  ااتجاه
 
 : خاتمة الفصل الثاني
الذي فرضه التي أعطاها التشريع الدولي الجديد الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب إن 
ضرورية للتصدي للبعد الجديد للإرهاب إلا أنها غير كافية نتيجة ، ميزة هامة و  مجلس الأمن
من قبل الجمعية العامة للأمم  الغياب، رغم محاولات تدارك مسألة حقوق الإنسان غياب 
 . 442لأمم المتحدة لمكافحة الإرهابلة يملالعا ستراتيجيةالإمن خلال المتحدة بالدرجة الأولى 
دليل كبير المساعي العالمية لتدارك غياب حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب و 
حقوق الإنسان ، دولة القانون التي يجب أن لعلى الحاجة بتذكير الدول بالمبادئ الأساسية 
                              
المتخذ بتوافق الآراء، ارجع لنص  9001سبتمبر 3المعتمد بتاريخ  331/09المعتمدة بموجب قرارها رقم  -  442
 :القرار المتوفر على الرابط التالي 
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تنظم التدابير التي اتخذتها الدول في إطار التصدي للإرهاب و الحاجة أيضا لضرورة وضع 
مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الدول اليوم و القانون الدولي لاسيما  و آليات كي تتماشى
 لدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و قانون اللاجئ القانون ا
و مع ذلك تبقى هذه المساعي و المحاولات عامة و غير كافية و ليست بالصرامة التي 
الأمر الذي يؤدي إلى اختلال في  ، تتميز بها المساعي المبذولة من أجل مكافحة الإرهاب
 . مكافحة الإرهابالموازنة المطلوبة بين حقوق الإنسان و 
بما أنه  اخطير  الذا فان الاتجاه الذي تبناه مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب يعد اتجاه 
يعمل على تغليب أو الإفراط في تغليب الجانب الأمني و التضحية بحقوق الإنسان و 
بحيث تتحول مكافحة الإرهاب إلى تهديد  الحريات الأساسية مما يؤدي إلى نتائج عكسية
 .للسلم و الأمن الدوليين  جديد
 
 :  خاتمة الباب الأول
ردا على  1001سبتمبر  31التي اتخذها مجلس الأمن بتاريخ ) 1001( 1311للائحة إن ا
سبتمبر وضعت جانبا  11الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية في 
دي للخطر الذي يهدد حياة الأمة ، كل المنظومة القانوية لحماية حقوق الإنسان أثاء التص
 . لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية  احاسم اسبتمبر تعد اختبار  11لذا فإن أحداث 
سنة التزاما دوليا عاما بحماية حقوق الإنسان و  01إذ كرس المجتمع الدولي منذ أكثر من 
الدولي للحقوق  عهدالمادة الرابعة من الالحريات الأساسية أثناء حالة الطوارئ بموجب نص 
، وهذا الصك يعد من مكونات القواعد الأساسية لحقوق الإنسان أو ما المدنية و السيايسة 
 .يعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
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التصدي للإرهاب و كرامة الكائن الدولة في  حقموازنة بين  هذه القواعد الأساسية تضع إذ
تجمد بعض الحقوق و الحريات الأساسية  البشري بحيث تسمح للدولة أن تقيد و حتى
 اللإنسان أثناء مواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة ، كالإرهاب الذي يعد تهديد
 .د سواء حيمس الفرد و الدولة على 
عيبا إلا أن عمومية و مرونة هذه  الموازنةالقواعد الإتفاقية التي تضمنتها  اعتبرت طبيعة و
تسمح بحماية كرامة الكائن بما أنها ضرورية كما أنها ميزة لها القواعد في الحقيقة هي 
البشري أثناء لموجهة أي خطر يهدد حياة الأمة لاسيما البعد الجديد الذي اتخذه الإرهاب منذ 
 11لمتحدة الأمريكية بتاريخ الضربات الإرهابية التي استهدفت مناطق مختلفة من الولايات ا
كرستها الاتفاقيات حقوق الإنسان حماية تثنائية لسلمنظومة الا، وا 542 1001سبتمبر 
 .العالمية و الإقليمية في مجال حقوق الإنسان 
في الموازنة دون الآخر ، لذا تعد لائحة  اواحد اغير أن لائحة مجلس الأمن قد فعلت طرف
اعتمدت تدابير لمكافحة الإرهاب تركز على الجانب اطية قد نه حتى الدول الديمقر خطيرة لأ
الأمني و تهمل حماية حقوق الإنسان ، و هي التي تعتبر أن احترام حقوق الإنسان و 
 . الحريات الأساسية من ركائز الدولة الديمقراطية و من أسس دولة القانون
را غير مسبوق في شمعة حقوق الإنسان التي عرفت ازدهااء نطفيمكن القول با إذا 
نسخ معيار مكافحة الإرهاب معيار الديمقراطية و حقوق إذ القرن الماضي من التسعينيات 
                              
التنقيح رقم ( 11حقوق الإنسان ، الإرهاب ومكافحة الإرهاب صحيفة الوقائع رقم :  لـ ارجع في هذا الصدد - 542
رة متوف 3001،صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة نيويورك وجنيف ، )1
 :على الرابط التالي 
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 642للتحالفات و التكتلات بصفة خاصة او أساساعتبرت أساسا للعلاقات الدولية  الإنسان و
ناتج عن التكييف الذي أعطاه مجلس الأمن حقوق الإنسان  التغيير الجذري في مكانة ، و
سبتمبر، و المقاربة التي تولى بها المجلس مكافحة الإرهاب التي تعتمد أساسا  11لأحداث 
لائحة مجلس ، من خلال  على الجانب الأمني و تغيب عنها مسألة حماية حقوق الإنسان
التي  742 1001سبتمبر  31دة بالإجماع بتاريخ معتمال) 1001(  1311الأمن  رقم 
عكس ما  الميثاق التزاما دوليا عاما بمكافحة الإرهابفرضت بموجب الفصل السابع من 
كرسته منظومة حقوق الإنسان منذ ميثاق الأمم المتحدة بأن حقوق الإنسان وجدت لكل 
  .الأوقات العادية و غير العادية 
خطورة غياب مسألة حقوق الإنسان عن التشريع الدولي الجديد في مجال مكافحة الإرهاب و 
مكانة حقوق الإنسان مقارنة مع مكافحة الإرهاب بل تتعداه لخلق حالة  لا تقتصر على تدني
، و لتجنب تحول مكافحة الإرهاب لتهديد لا أمن جديدة أخطر من تلك الناتجة عن الإرهاب 
، طرفي الموازنة تي تربط لعلاقة الجديد للسلم و الأمن الدوليين لابد من الوقوف عند ا
ل التغيرات الجديدة التي التي تعرفها ظاهرة الإرهاب من في ظلتحديد الموازنة المطلوبة 
 . خلال الباب الثاني من هذه الرسالة
 
 
                              
المملكة مطبوعة أكاديمية " سبتمبر  11ملامح العلاقات الدولية في قرن : " نظر عبد الهادي بو طالبا -  642
 1001أي أفق؟ الدورة الربيعية لسنة  11العلاقات الدولية في العشرية الأولى من القرن: المغربية سلسلة دورات 
 .  11 ، 11صفحة  1001أفريل  31إلى  51للرباط من 
 :ارجع لنص اللائحة المرفق بالرسالة و المتوفر على الرابط التالي  -  742 
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مكافحة من أجل حقوق الإنسان وحرياته  :مكافحة الإرهاب  : الباب الثاني
 الأساسية
إن التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب المعتمدة تطبيقا للتشريع العام الذي وضعه مجلس 
لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و دولة القانون  في هذا المجال ، شكلت أكبر تحد نالأم
بصفة عامة لأنها تهدف لحماية الفرد من ظاهرة الإرهاب بزيادة الأمن مما أثبت عدم جدوى 
المقاربة الأمنية التي تهمل كرامة الكائن البشري و تحول مكافحة الإرهاب لمبرر لانتهاك 
 .حقوق الإنسان 
بعد يوم داخل المجتمعات الديمقراطية وغير   التصدي لظاهرة عالمية تتغلغل يوماف
سبتمبر آخر  11الديمقراطية على حد سواء ، و تزداد خطورتها باستمرار إذ تعتبر أحداث 
و الهادئ باستعمال أسلحة الدمار الشامل من أالإرهاب الدامي و بداية للإرهاب الصامت 
ف آخر يعرف بالإرهاب المعلوماتي يجب مقاربة عالمية تقوم على قبل الإرهابيين و صن
 .حقوق الإنسان و حرياته الأساسية 
لا سيما و أن احترام كرامة الكائن البشري ليس مفهوما جديدا و إنما يعد من أهم مبادئ  و 
نشائها على تطوير و تفعيل معايير دولية إأهداف منظمة الأمم المتحدة ، التي عملت منذ 
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 351
 
لحماية حقوق الإنسان حتى لا تبقى هذه الأخيرة مسألة داخلية بحتة بحيث تضمن كرامة 
 .  الكائن البشري في كل الأوقات 
و أقرت في هذا الصدد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان قواعد قانونية ملزمة ، 
ء تسيير أو إدارة حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية أثنابعامة و مرنة تسمح للدولة 
كل أنواع الأزمات التي تعيشها دون أن تشل عملها  يمكن اسقاطها على مكافحة الإرهاب 
  . 842كما سبق توضيحه 
و لكن طبيعة هذه القواعد تمكن الدولة من أن تتجه نحو الخيار الأمني لما تجد نفسها أمام 
ضف إلى أالقواعد القانونية  الحرية ، نظرا للصعوبة العملية لتطبيق هذه وخيارين الأمن أ
ذلك صعوبة تحديد مفهوم للإرهاب ، رغم أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تفرض على 
الدولة أن تبذل الجهد اللازم لتحقيق الموازنة الصعبة و احترام كرامة الكائن البشري أثناء 
 .مواجهتها للأزمة لا سيما الأزمة الإرهابية 
ية المتخذة تطبيقا للتشريع العام الذي فرضه مجلس الأمن في مجال  كما أن التدابير الوطن
مكافحة الإرهاب قد جعل حقوق الإنسان في مرتبة أدنى من الأمن ، بإعطاء الأولوية 
همال مسألة حقوق الإنسان تحت طائلة الفصل السابع من إالقصوى لمكافحة الإرهاب و 
 .ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
أغفل ، إذ  لتشريع العام لمكافحة الإرهابل ليس النقص الوحيد حقوق الإنسانو غياب احترام 
عدم توصل المجتمع الدولي لتعريف موحد ومقبول من قبل فأيضا وضع تعريف للإرهاب 
في فاعلية مكافحة الإرهاب لعدم تحديد  الجميع للإرهاب يزيد من حساسية الموضوع ، ويؤثر
                              
  .من هذه الرسالة ، الباب الأول  فصل الأولارجع لل -  842
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المبذولة في هذا المجال بغية مواجهة ظاهرة متغلغلة و و تشتيت الجهود من جهة  هدفها
 . من جهة ثانية متجذرة في كل المجتمعات
الأمر الذي سمح بعالمية الاعتقاد الخاطئ بأن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة 
الإرهاب لتصبح  العلاقة بين حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب علاقة ترتيب و تدرج على 
ليها احترام حقوق الإنسان ، في حين أن يأن تكون مكافحة الإرهاب في مرتبة أولى ثم 
 .فها متعادلين اعلاقة موازنة أي أن يكون أطر العلاقة بينهما هي 
و فعلى الدول أن تتأكد بأن كل التدابير المتخذة في هذا المجال تطبيقا لقرارات مجلس الأمن 
أن تحترم التزاماتها الدولية الأخرى لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ، بما أن مكافحة 
 .ساسية الإرهاب هي مكافحة من أجل حقوقه و حرياته الأ
و بناء على ما سبق تتناول الأطروحة في الباب الثاني المكافحة المجدية للإرهاب التي 
تضمن كرامة الكائن البشري أثناء التصدي له و تقلعه من جذوره و و للتوصل لهذه المكافحة 
 .بتنطلق الدراسة من قراءة في النتائج المترتبة عن المقاربة الأمنية الردعية للتصدي للإرها
توجه المتمثل في الأمني  لذا تخصص الدراسة الفصل الأول من هذا الباب لتوضيح الخيار
الدول نحو تغليب الأمن و التضحية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب و الذي اتخذ بعدا 
كما تؤكد الدراسة في هذا الفصل على أن الخيار . سبتمبر  11عالميا منذ التصدي لأحداث 
ئم على اعتقاد سائد بأن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة الإرهاب وتثبت الأمني قا
 .أنه اعتقاد خاطئ 
للمكافحة المنتجة لأهدافها ، أي تلك التي ته الدراسة أما الفصل الثاني من هذا الباب خصص
تجعل من حقوق الإنسان الحجر الأساسي للتصدي للإرهاب ولتحقيق ذلك يجب أن تتضافر 
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الجميع على المستوى الفردي و الجماعي من أجل احترام كرامة الكائن البشري في كل  جهود
 .الأوقات ، على أن تبقى الدولة هي المختصة الأولى في هذا المجال 
 :ستتم دراسة الباب الثاني من الرسالة إذا كالآتي 
 أمام مكافحة الإرهاب  اعائقليس  احترام حقوق الإنسان: الفصل الأول 
 تصد فعال للإرهاب : أثناء مكافحة الإرهاب  احترم حقوق الإنسان: صل الثاني الف
 احترام حقوق الإنسان ليس عائقا أمام مكافحة الإرهاب: ول الفصل الأ 
مقتضيات : إن العلاقة بين مكافحة الإرهاب و احترام حقوق الإنسان تندرج ضمن علاقة أوسع 
اسة إذ تقوم على الموازنة بين أطرافها بمعني أن الأمن و الحرية ، وهي علاقة معقدة و حس
المعادلة في نفس المرتبة مما يفترض في الدولة أن تضاعف جهودها لاحترام حقوق  ايكون طرف
 .الإنسان أثناء  مكافحة الإرهاب 
  فالموازنة تفرض على الدولة كي تحقق مسؤولياتها تجاه الجماعة بالتصدي لتهديدات الأمن ،
المساس بالحقوق و الحريات الأساسية عدم تتخذ تدابير على المستوى الوطني من شأنها و 
للفرد ، و تفرض الموازنة على الدولة في الوقت ذاته مسؤولية تجاه الفرد بأن تبذل جهودا 
 . لضمان احترام كرامة الكائن البشري 
ة الإرهاب ليست مسألة هينة ولكن الموازنة بين حقوق الأفراد و الأمن الوطني في إطار مكافح
نظرا للصعوبة العملية لتحقيق هذه الموازنة ، رغم أن المجتمع الدولي منذ أكثر من نصف قرن 
قانونية اتفاقية واضحة في هذا المجال ، فكلما وضعت الحرية و الأمن على  اكرس نصوص
 . ساسية للفرد المحك تتجه الدولة لتغليب الجانب الأمني على حساب الحقوق و الحريات الأ
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ممارسة الدول إذا سمحت ببروز فكرة خاطئة وهي أن احترام حقوق الإنسان يعرقل تحقيق الأمن 
شغلت الفكرة المجتمع الدولي كثيرا إذ احتلت . بصفة عامة و مكافحة الإرهاب بصفة خاصة 
نسبة للهيئات مكانة هامة في الأجندة الدولية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي لاسيما بال
بإعداد " كاليوبي كوفا " الأممية المكلفة بحقوق الإنسان فمثلا كلفت لجنة حقوق الإنسان السيدة 
 . 942ورقة عمل بشأن مسألة الإرهاب و حقوق الإنسان 
و اتخذت الفكرة الخاطئة بعدا عالميا مع التشريع الدولي الجديد الذي وضعه مجلس الأمن ردا 
ذ جعل مكافحة الإرهاب من الأولويات القصوى للمجتمع الدولي و سبتمبر إ 11على أحداث 
فرض على الدول اتخاذ تدابير لتطبيق أحكام هذا التشريع ، وبالتالي تراجعت مسألة احترام 
ين مقرر خاص لمسألة احترام يعمما أدى لتحقوق الإنسان لمرتبة أدنى من مكافحة الإرهاب 
 . 5001سنة حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب 
رفع مستوى الأمن أثناء مكافحة الإرهاب لا  هلوعلى ضوء ما سبق يطرح التساؤل التالي 
مبحثين للإجابة على  ت الدراسةيكون إلا بتقلص أو إلغاء مساحة الحرية ؟ ، و لقد خصص
التضحية بحقوق الدول نحو  لاتجاههذا التساؤل بحيث يشرح المبحث الأول البعد الجديد 
للتصدي للإرهاب و يبرز المبحث الثاني العلاقة التي تربط مكافحة الإرهاب بحقوق الإنسان 
 :الإنسان من خلال العناوين التالية 
     التصدي  اتجاه الدول لرفع مستوى الأمن على حساب حقوق الإنسان أثناء: المبحث الأول  -
 .خيار أمني : للإرهاب     
 .سبتمبر 11لخيار الأمني منذ الرد على احداث ل قانونيالتكريس ال: المبحث الثاني  -
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اتجاه الدول لرفع مستوى الأمن على حساب حقوق الإنسان :  المبحث الأول -
 خيار أمني :  أثناء التصدي للإرهاب
تتجه إرادة الدولة نحو تغليب الجانب الأمني على حساب الحقوق والحريات الأساسية 
لاسيما تلك الناتجة عن الإرهاب ، رغم وجود قواعد قانونية للفرد أثناء التصدي للأزمات 
تسمح للدولة في مثل هذه الأوقات بأن تتخذ تدابير ماسة بحقوق الإنسان لتحقيق مسؤولياتها 
 .ل جهودا لاحترام كرامة الكائن البشري ذتجاه الجماعة على أن تب
ة الكائن البشري عائق أمام و لقد سمح الخيار الأمني ببروز فكرة خاطئة بأن احترام كرام
مكافحة الإرهاب و بالرغم من انتقادها و بشدة إلا أنها أصبحت فكرة سائدة منذ أن أصبحت 
 .سبتمبر  11مسألة احترام حقوق الإنسان في مرتبة أدنى من مكافحة الإرهاب إثر أحداث 
سبتمبر ستتناول  11فلتوضيح البعد الجديد الذي اتخذه الخيار الأمني منذ الرد على أحداث 
الدراسة هذا المبحث التطور الذي عرفه الخيار الأمني من خلال مطلبين إذ يخصص 
سبتمبر أما المطلب الثاني فيخصص  11المطلب الأول لإبراز الخيار الأمني قبل أحداث 
 : للخيار الأمني بعد هذه الأحداث وفقا للخطة التالية 
 سائدخيار : الخيار الأمني : المطلب الأول  -
 خيار خاطئ: الخيار الأمني : المطلب الثاني  -
 
 خيار سائد: الخيار الأمني :  المطلب الأول
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لقد انتقد و بشدة اتجاه الدولة لتغليب الجانب الأمني على حساب كرامة الكائن  
سبتمبر ، إذ كان محل انشغال الكثير من أجهزة  منظمة الأمم  11البشري قبل أحداث 
 . اسائد او مع ذلك يعد اعتقاد بمسألة حقوق الإنسان المتحدة المهتمة
و للتأكيد أن الخيار الأمني هو خيار منتقد خصصت الدراسة الفرع الأول من هذا المطلب 
لشرح ميل الدول لتغليب الجانب الأمني على حساب حقوق الإنسان أما الفرع الثاني 
 :خصص لمختلف الانتقادات الموجهة له كالآتي ف
 عوامل ميل الدول للخيار الأمني : ول الفرع الأ
 المنتقد  لخيار الأمنيا عالمية: الفرع الثاني 
 
 عوامل ميل الدول للخيار الأمني :   الفرع الأول
تتجه إرادة الدولة لتغليب الجانب الأمني على حساب الحقوق والحريات الأساسية  
ية المنظمة للموازنة بين تسيير أثناء تسيير الأزمات رغم وضوح و إلزامية المعايير الدول
الدولة للأزمات و احترامها للحقوق والحريات الأساسية للفرد التي وضعتها اتفاقيات حقوق 
 . الإنسان 
إذا أسباب ميل الدولة للخيار الأمني متعلقة أساسا بإرادة الدولة سواء بصورة مباشرة أو غير 
الأمني على حساب حقوق الإنسان أثناء مباشرة فلشرح اتجاه إرادة الدول لتغليب الجانب 
ثرة في إرادة الدول سواء بصورة مباشرة أو ؤ التصدي للإرهاب ، ستعالج الدراسة العوامل الم
 :غير مباشرة فماهي إذا هذه العوامل ؟ سيتناولها هذا الفرع بشيء من التفصيل كالآتي 
 .الأسباب المرتبطة مباشرة بإرادة الدولة –أولا 
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 .وامل المؤثرة في إرادة الدولة الع -ثانيا 
تعد طبيعة القواعد القانونية المنظمة لتسيير  :الأسباب المرتبطة مباشرة بإرادة الدولة  –أولا 
الأزمات العامل الرئيسي الذي يؤثر في ميل الدولة للتضحية بالحقوق و الحريات الأساسية 
ة تختص مباشرة بمراقبة مدى للكائن البشري ، بالإضافة إلى عدم وجود آلية دولية فعال
 .احترام الدول لهذه الموازنة 
يرجع إذا السبب الرئيسي في ميل الدول للجانب الأمني للصعوبة العملية لتطبيق القواعد 
القانونية الاتفاقية التي تحكم الموازنة بين الأمن و الحرية رغم وضوحها ودقتها و تكريسها 
 . 052في الأنظمة القانونية الداخلية و النظام القانوني الدولي على حد سواء 
لتطبيق الموازنة ناتجة عن طبيعة هذه القواعد التي تقوم على مبدأ و الصعوبة العملية 
التناسب ، وهو مبدأ واضح و دقيق يسمح بالمساس بالحقوق و الحريات الأساسية للإنسان 
 . بما يتماشى و الهدف المتوخى من هذا المساس ألا وهو التصدي للأزمة و استرجاع الأمن 
القانونية المنظمة للموازنة تتميز بالعمومية والمرونة مما يسمح فهذا المبدأ يجعل من القواعد 
بتطبيقها على كل الأزمات مهما كان نوعها ، و يمكن الدولة من التضحية بحقوق الإنسان و 
حرياته الأساسية بالقدر الذي يمكنها من التصدي للخطر الذي يهددها لذا على الدولة أن 
الكائن البشري أثناء التصدي للخطر الذي يهدد مصالحها تبذل الجهد اللازم لاحترام كرامة 
 .ومقوماتها الأساسية 
أي ما هو ضروري و ما هو لازم  " القدر: "غير أن هذه القواعد لم تحدد معايير للـ 
للتضحية بكرامة الكائن البشري ، ولا يعد ذلك سهوا أو عيبا في القاعدة القانونية و إنما 
 . 152ة كالأزمات أأساسا على عنصر المفاج ضروري لتنظيم وضعية تقوم
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 : ارجع في هذا الصدد لـ  -  152
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و من هنا يتجلى بأن تحديد ما هو ضروري و ما هو لازم يرجع للسلطة التقديرية للدولة أي 
متعلق بإرادة الدولة خاصة مع عدم وجود آلية على المستوى الدولي لتقدير ما هو ضروري 
كن الدولة من الميل للخيار و ما هو لازم ، لذا اعتبرت الدراسة أن أهم العوامل التي تم
 . الأمني هي طبيعة القاعدة القانونية في حد ذاتها 
و السبب الثاني لميل الدول للجانب الأمني يكمن في عدم وجود آليات دولية مخصصة فقط 
لمراقبة تطبيق القواعد القانونية المنظمة للموازنة بين الأمن و الحرية مما يجعل من إرادة 
 . قف الدولة سيدة المو 
فالآليات المنشأة لمتابعة تطبيق أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان ، تراقب مدى احترام الدول 
للمعايير المتعلقة بالموازنة أثناء نظرها في تطبيق الدولة لكل أحكام الاتفاقية كما أن هذه 
ناقش الآليات ليست بالفاعلية المرجوة ، خاصة إذا قارناها و لجنة مكافحة الإرهاب التي ست
 .252فاعليتها لاحقا 
تقارير الدورية و إذا الفهذه الآليات تعتمد أساسا على المعلومات التي تقدمها الدولة ذاتها في 
لاحظت الآليات المنشأة لمتابعة تطبيق أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان بأن الدولة قد غلبت 
ات إلا أن تبدي الجانب الأمني على حساب الحريات بصورة مفرطة ، فليس لهذه الآلي
 . 352توصيات كما لا يمكنها توقيع أي عقوبات على الدولة المخلة بالتزاماتها الاتفاقية 
                                                                                           
 sellennoitpecxe secnatsnocric sed evuerpé’l à emmoh’l ed stiord sel « :segre nesuR
 .tic-po,» emmoh’l ed stiord sed enneéporue noitnevnoc al ed 51 elcitra’l rus eduté
 .لإرهاب في المطلب الموالي افاعلية لجنة مكافحة  الدراسة ناقشتس - 252
لفاعلية الآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان الإقليمية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإشارة ويجب  -  352
الإنسان التي تعد نموذجا في هذا المجال إلا أنها تبقى محدودة من ناحية نطاقها الإقليمي ، و لا نجد مثل هذه 
 :الآليات القضائية على المستوى العالمي ، ارجع في هذا الصدد لـ 
 .tic-po,» snoitseuq ne sétrebil seL « : ) dranreB( enritS
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يتضح مما سبق بأن إرادة الدول هي السبب الرئيسي في ميل الدول لتغليب الجانب الأمني 
زل على حساب كرامة الكائن البشري أثناء تسيير الأزمات ، إلا أن هذه الإرادة ليست في مع
 : عن المؤثرات الخارجية وهو ما ستعالجه الدراسة فيما يلي 
إن إرادة الدولة ليست وحدها السبب في ميلها : العوامل المؤثرة في إرادة الدولة  -ثانيا 
للخيار الأمني فطبيعة الأزمة في حد ذاتها و  الإعلام و الرأي العام يصعب مهمتها في 
ا تؤثر في إرادة الدولة و تجعلها تركز على الأمن و تسيير الأزمة ، فكل هذه العوامل إذ
من  ئستتناول الدراسة هذه العوامل بش تضحي بالحقوق و الحريات الأساسية للفرد ، و
 :التفصيل كالآتي 
يمس المصالح والمقومات  اأو خطر  اتصعب الأزمة باعتبارها تهديد: طبيعة الأزمة  – 0
والحرية لأنها تقوم على عنصر المفاجأة و عدم التوقع ، الجوهرية للدولة الموازنة بين الأمن 
 .452 مما يجعل الدول تتصرف بسرعة لتتخذ قرارات مصيرية
و تزداد مهمة الدولة صعوبة أمام الأزمة الأمنية ، خاصة تلك الناتجة عن الإرهاب الذي لم 
عنف غير يتم التوصل إلى اتفاق حول تعريف موحد له ، فالدولة عليها مواجهة و بسرعة 
واضح المعالم بما أن الجماعات الإرهابية لا تجد وسيلة أخرى للتعبير عن نفسها و إعطاء 
 .صدى لقضيتها إلا بالعنف 
و أمام هذه الوضعية تجد الدولة نفسها في مرتبة أدنى من الجماعات الإرهابية لذا تلجأ باسم 
ت استثنائية و ممارسات الحرية لمحاربة كل من يهددها مباشرة عن طريق اتخاذ تشريعا
 . 552حكومية تدير فيها ظهرها للمبادئ و القيم التي تأسست عليها المجتمعات الديمقراطية 
                              
، 3886مايو  6المؤتمر الرابع إدارة الأزمات من '' منية بين النظرية و التطبيقإدارة الأزمات الأ'' :انظر  -  452
 . وما بعدها  187، ص 1886الأول، يناير  مجلة الأمن و القانون تصدرها كلية شرطة دبي، السنة الثانية، العدد
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و أمام التطور و اختلاف الوسائل المستعملة في هذا العنف تجد الدولة نفسها غير محضرة 
هاب للتعامل معه ، خاصة مع ضيق الوقت المطلوب منها التحرك فيه للقضاء على الإر 
لذا فإن الدولة تعتمد على العاطفة لا على الحكمة لمواجهة الأعمال الإرهابية بالنظر  ، 652
 .للضغط الذي يشكله الرأي العام و يصعده الإعلام بكل وسائله 
فالدولة إذا تريد أن تسترد هيبتها و تخلق الشعور لدى الناس بأن عملها على أحسن وجه بما 
دولة هي الحماية من الأخطار التي تهدد حياة وسلامة الناس أن أهم وأول وظيفة أسندت لل
الشعب و إراحة الرأي العام بإقرار أقصى مستوى  ةأو الشعب ، فالدولة تعمل على طمأن
 . للأمن 
طبيعة الأزمة إذا بصفة عامة و الإرهاب بصفة خاصة لا يسهل مهمة الدولة في التوفيق 
بين مسؤولياتها بل يجعلها تميل لتحقيق مسؤولية واحدة و هي الأمن و تضحي بكرامة 
، فبهذه المقاربة إذا تكتفي الدولة بمواجهة الجزء البارز من جبل الجليد و  752الكائن البشري 
رهاب خاصة أن الوقت ضيق و مطلوب منها التصرف بسرعة أو لأنها لا تقضي على الإ
 .غير قادرة على ذلك 
علام و الا من العوامل المؤثرة في ميل الدول للخيار الأمني: علام و الرأي العام الا - 3
هم بشكل نهما أصبحا يؤثران في السياسات العامة للدول ، فوسائل الإعلام تسالأ الرأي العام
                                                                                           
 .هذه الرسالة لباب الأول من ارجع للفصل الثاني ا - 552
 المفاهيم الأساسية لعلم إدارة الأزمات و التخطيط : " ارجع في هذا الصدد لأسامة منصور السواح  - 652
 .  و ما يليها  51الاستراتيجي السابق الذكر صفحة      
 : ارجع في هذا الصدد لـ  - 752
 ; P.D.R , » seuqilbup sétrebil  te eriatéruces eigoloédi , emsirorret  « : treboR seuqcaJ
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لتأثير على الرأي العام خاصة مع التطور غير المسبوق الذي عرفته نتيجة ثورة كبير في ا
 .  و الشبكة العنكبوتية إذ تعمل على تنبيه وا  ثارة الجماهير التكنولوجيات الحديثة ،
،  852أصبح الرأي العام من العلامات الأساسية على مدى الديمقراطية التي تسود مجتمع ما
وفي بعض المجتمعات فإن الرأي الوحيد هو رأي الدولة وهذا لا يعني عدم وجود رأي عام و 
موجود ولكنه كامن بسبب القهر و حجب الحريات عن الجماهير الذي قد ينفجر في  هو انما
 .أي لحظة و بصورة عنيفة  
و يكون دورها سلبيا و تلعب وسائل الإعلام دورا بالغ الأهمية في تكوين و توجيه الرأي العام 
أثناء الأزمات ، و بالنسبة للإرهاب فإن الإعلام يلعب دورا مزدوجا إذ تستغل للترويج له 
بنشر كل المعلومات عن العمليات الإرهابية من قبل الإعلاميين لزيادة الإثارة و خلق الفزع 
 .والهلع داخل المجتمع 
الخوف في نفوس جميع أفراد المجتمع   لاسيما و أن الإرهاب يعتمد أساسا على زرع الرعب و
ن على اختيار و لكون العمليات الإرهابية تمس سلامتهم و ممتلكاتهم ، كما يحرص  الإرهابي
 . 952 و بعناية فائقة الأماكن الأكثر أهمية للرأي العام
                              
  لدولي للدراساتسلسلة مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة للمركز ا" الرأي العام " صبحي عسيلة : انظر  -  852
أبو الوفا محمد أبو الوفا :  ارجع أيضا، و  9001، السنة الثانية ، نوفمبر 11لمستقبلية و الإستراتيجية ، العددا
، مجلة الأمن و القانون، تصدرها كلية شرطة دبي، ''الإجرامي دور وسائل الإعلام في ارتكاب السلوك'': إبراهيم
 .وما بعدها  36ص: 1007يناير العدد الأول،  السنة الرابع عشر،
، مجلة ''الإجرامي الإعلام الأمني و الوقاية من السلوك'' : عادل عبد الجواد محمد الكردوسي: انظر  -  952
 111، ص 1001، يناير 1111الأول، شوال  العدد ، الأمن و القانون تصدرها كلية شرطة دبي، السنة التاسعة
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فالخيار الأمني إذا يكون ردا على هذه الوضعية التي تخلق هستيرية لدى الرأي العام 
ائل الإعلام التي توظف الأهداف الإرهابية لتعبئة أفراد المجتمع و حشدها حول تصعدها وس
 . ضرورة التصدي للإرهاب بأي شكل كان و بكل الطرق 
أمر يحرج النظام السياسي و يظهره عاجزا على توفير الأمن و الاستقرار داخل المجتمع ، 
زمة بحكمة و بسرعة الأ ضف إلى أن الدولة تجد نفسها في وضعية يجب عليها أن تسيرأ
 .في حين أن طبيعة الأزمة في حد ذاتها تساهم في ميل الدول للخيار الأمني 
ومما سبق يتضح ميل الدول للخيار الأمني و لكن لا يبرر إذ يبقى منتقدا وهو ما ستتناوله 
 .الدراسة في الفرع الموالي 
 المنتقد  لخيار الأمنيا عالمية:  الفرع الثاني
الانتقاد الشديد الموجه للتضحية بالحقوق و الحريات الأساسية للفرد أثناء مكافحة رغم 
و الدعوة لإقرار الموازنة بين الحرية و الأمن ، إلا أنه منذ اعتماد مقاربة أمنية  062 الإرهاب
 .سبتمبر أصبح للخيار الأمني بعدا عالميا  11لرد على أحداث لردعية 
ما بين الدول المتقدمة و الدول النامية بحيث كان أشد وقعا  اينإن وقع هذه الأحداث كان متبا
ورعبا على الأولى بما أن الدول النامية تعيش أصلا حالة لا أمن نتيجة تهديدات مختلفة بما 
فيها الإرهاب بينما المجتمعات الديمقراطية كانت تعيش حالة أمن وتطور اقتصادي ملموس 
التهديد الوحيد الذي كان متصورا بالنسبة ، كما أن  نسانأثر تأثيرا إيجابيا على حقوق الإ
                              
و ما  35الإرهاب و تشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية صفحة : محمد أبو الفتح الغنام :انظر  -  062
 . بعدها 
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لهذه المجتمعات هي الحرب خاصة التخوف من اندلاع حرب بين المعسكر الشرقي و 
 . 162 المعسكر الغربي
هذه المخاوف  تالحرب الباردة بصورة هادئة زالهاء بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانت لكنو 
 إمكانية وجود خطر جسيم يهدد مصالحها الجوهرية لمتقدمةا و ألغيت من أذهان المجتمعات
أنها قادرة على الإحاطة بالمشاكل التي تتعرض لها بما فيها الإرهاب ، نتيجة خاصة 
ازدهارها وتطورها الاقتصادي المتحرر وتطور أنظمتها السياسية القائمة على أولوية القانون 
  .  262واحترام حقوق الإنسان أي النموذج الديمقراطي 
دموي الذي الر المفاجئ للإرهاب تغير بعد الظهو   362غير أن الخطاب السياسي و القانوني 
مسبوقة داخل المجتمعات الديمقراطية سمحت الخلق حالة من الهلع و الهيستريا الأمنية غير 
و عمل الإعلام على إقناع الرأي العام العالمي خاصة الرأي  ، بتوحيد صفوف كل الحكومات
                              
  351 السياسة الدولية، العدد'' تطوير سياسة دفاعية أمنية مشتركة في أوروبا'': محمد أحمد: ارجع لـ  - 162
 : لـأيضا  ارجع،  و ما يليها 301ص  11المجلد  1001يوليو 
 seitarcoméd  sel rap  xuatnemadnof stiord sed tracé’l à esim aL « : etterrahc ed ellimaC
 ed erioméM ,» lëarsI’d  te ecnarF al ed elpmexe’l ,emsirorret el ertnoc ettul al snad
 ,II siraP sassA noehtnaP étisrevinU,sècorP ud tiorD te ecitsuJ ehcrehceR 2 retsaM
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 ، دار الفكر''العالم بين الإرهاب و الديمقراطية'': حسنين المحمدي بوادي: ارجع في هذا الصدد لـ  -  262
بين مطرقة الإرهاب : حقوق الإنسان'': حسنين المحمدي بواديو مابعدها ،  5،ص .3001الجامعي الإسكندرية، 
 .و ما بعدها  01ص  9001، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ''و سندان الغرب
 .الخطاب القانوني تعالجه الدراسة لاحقا ضمن المبحث الموالي  -  362
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رهاب و بالتالي يجب العام داخل المجتمعات الديمقراطية بأن العدو الأول للبشرية هو الإ
 . 462التصدي له في أقرب الأوقات وبكل الطرق 
وا  ن كانت هنالك محاولات للتخفيف من المقاربة الأمنية الردعية للإرهاب ، إلا أن قرارات 
تسير في نفس الاتجاه إذ واصلت تطوير ) 1001( 1311مجلس الأمن اللاحقة للائحة 
أن موقف الرأي العام العالمي أصبح يتجه  ، كما 562مقاربتها في مجال مكافحة الإرهاب 
إلى أن التركيز على الأمن في التصدي للإرهاب لن يمكن من القضاء عليه إلا أن هذا 
 .الاتجاه يغير مساره بعد كل هجمة إرهابية و تصعيد إعلامي داعم للخطاب السياسي  
على المستوى سبتمبر  11من أهم النتائج السياسة لأحداث " الحرب ضد الإرهاب " و 
أي في اليوم  1001سبتمبر  11الدولي ، حرب أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 
علما أن مشروع اللائحة اقترحته الولايات المتحدة ) 1001( 1311التالي لاعتماد اللائحة 
 . 662نظمام لهذه الحرب دعت سائر الدول إلى الا التي الأمريكية
                              
السياسة الدولية  ''الفاعل الجديد على المسرح الدولي: المجتمع المدني'': مصطفى كامل السيد: انظر  -  462
 :الجماعي التالي ارجع في هذا الصدد للمؤلف ومابعدها، و  99، ص  5001، يوليو 191، العدد 11السنة 
 el ertnoc ettuL «       : )ed noitcerid al suos( )A( HGREBMEYEW  te )E( AISOBIRB
 . 2002 ,sellexurB       ,tnalyurB ,» xuatnemadnof stiord te emsirorret
 :ارجع لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب على الرابط التالي  -  562
 lmths.ser-cs/msirorret/ra/gro.nu.www//:ptth
     الحرب ضد الإرهاب و الدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون '': عادل عبد الله المسدى : رنظا -  662
مع دراسة لمدى مشروعية استخدام القوة المسلحة من جانب الولايات المتحدة ردا على هجمات الحادي '': الدولي
و ما يليها ، و إرجع  01، ص  ، دار النهضة العربية، القاهرة3001الطبعة  الأولى  ''1001عشر سبتمبر 
  . tic-po ,)ardnaS( KERUZS:لمقال 
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حربنا ضد الإرهاب "   :أن  طال كل من لا يلتقي مع أمريكا بقولهاو اعتبرت أن الحرب قد ت
بدأت في أفغانستان لكنها لن تنتهي هنالك إذ لا تزال تواجه عدوا يعيش في الزوايا المظلمة 
للمعمورة و تمثل أمامنا أخطار و تضحيات ، إلا أن أمريكا لن يهدأ لها بال ولن تكل إلا بعد 
إرهابية ذات أبعاد عالمية و إيقافها عن العمل و إلحاق الهزيمة أن يتم العثور على جماعة 
  ، و أنا و الجيش الأمريكي نتحمل هذه المسؤولية ، و لدينا مسؤولية خاصة عن الحرية بها
 . 762" 
ليس " الحرب ضّد الإرهاب "ن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد بأن عبارة فإو للإشارة 
، "الحرب ضّد الفقر"، "الحرب ضّد المخّدرات: "عبارة تطلق مثللها أّي معنى قانوني وهي 
؛ كما أّن الإرهاب ظاهرة ولا يمكننا أن نعلن حرب ضّدها وبالتالي "الحرب ضّد السرطان"
 862"مكافحة الإرهاب"فالمصطلح اللائق هو 
في وقت " الحرب ضّد الإرهاب"ستعمال مصطلح على إ ن الإدارة الأمريكّية أصرتأغير 
حّتى تتمكن من تطبيق القانون الدولي الإنساني خاصة الجزء المتعّلق بالنزاعات  معين
                              
الحرب على الإرهاب في ضوء القانون الدولي '' : عبد الرحمان بن عطية الله الظاهري: رسالة ارجع ل - 762
،  3001السياسية،      رسالة دكتورا، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، قسم العلوم '' المعاصر
على  1001زمة سبتمبر تداعيات أ'' : رسالة خالد رجب سعيد الزهرانيلو مابعدها ، و اجع أيضا  11صفحة 
رسالة ماجيستار، جامعة القاهرة كلية الاقتصاد '' ة نيالعلاقات السعودية الأمريكية، دراسة في الإدارة السعودية الأم
عبد الله : ، ارجع أيضا لـمقال .ومابعدها 11، صفحة  9001و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، مارس 
، السياسة الدولية، ''الدراسية الحديثة مريكية لمكافحة الإرهاب في ضوء الاتجاهاتمستقبل الحملة الأ'' : لعالأش
 .و مابعدها  91ص : 01، المجلد 5001      يناير  151، العدد 11السنة 
 :لتفاصيل أكثر حول الحرب ضّد الإرهاب والقانون الدولي الإنساني، يمكن الرجوع -  862
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المسّلحة الذي يمّكنها من إلقاء القبض على مرتكبي العمليات الإرهابّية إلى حين انتهاء 
 .  962الحرب 
: ومع ذلك فإّنها لم تمنح الأشخاص الذين ألقت عليهم القبض أثناء حربها على الإرهاب
التي تشّكل انتهاكات جسيمة "  وانتناموڤ"وهو ما تطرحه معتقلات " سجناء الحربوضعّية "
للحقوق الأساسّية للكائن البشري والتي يتكّلف القانون الدولي الإنساني بوضع الإطار 
 . 072القانوني لها 
أّما على المستوى الداخلي للدول الديمقراطّية ، فالخطاب السياسي يعتبر أن الدول 
ية أصبحت هدفا للإرهاب نتيجة احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان لذلك ارتأت أن الديمقراط
تعيد النظر في النموذج الديمقراطي بأن تتنازل عن قيمها ومبادئها المتعّلقة بحقوق الإنسان 
حّتى تتمّكن من القضاء على الإرهاب لذا اعتمدت تدابير وطنّية للتصّدي للإرهاب تغيب 
 .  172م حقوق الإنسان كما تذهب لإلغاء القانون في إطار مكافحة الإرهاب عنها مسألة احترا
فمثلا التصّرفات الأمنّية القاسية كالتعذيب وبمساعدة وسائل الإعلام التي اختارت أن تعتبر 
التصّرفات الأمنّية القاسية نضاًلا ووجهت حملاتها الإعلامية في هذا الاتجاه لم تهز 
                              
      .نفس المرجع السابق الذكر -  962
دراسة  الأفغان في قاعدة غوانتانامو الأمريكيةالوضع القانوني للمعتقلين '': محسن علي جاد: انظر  -  072
الدولي، القاهرة، المجلد الستون،  ، المجلة المصرية للقانون''تأصيلية على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني
الجيش الأمريكي و حدود الالتزام بالمعايير الدولية '' : جمال مظلوم:  لـ و ما بعدها  ، و ارجع 111: ص 1001
ربيع  11العدد  ، شؤون خليجية مجلة فصيلة يصدرها مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، القاهرة، عاملفي الت
  .و ما بعدها 991ص  5001
 :ارجع  -  172
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المجتمعات الديمقراطية لاسيما و أن الرأي العام في هذه المجتمعات يعد شريكا حقيقيا في 
 . 272تخاذ قرار الحكومات ا
إثر أحداث لندن الذي  5001جويلية  30وهو ما عكسه خطاب الوزير البريطاني بتاريخ 
 تحداث أّكديوحي بالاّتجاه إلى تعليق القانون في إطار مكافحة الإرهاب ويعتبر أّن هذه الأ
 .بأّنه قد حان الوقت لوضع استثناءات للتطبيقات العادية لحقوق الإنسان  
كما أّن وزير العدل الأمريكي يصّرح بأّن أمريكا يجب أن لا تضعف أمام الإرهاب وما 
سبتمبر مرجعّيًا في تاريخ الإرهاب وحقوق  11يضعفها احترام حقوق الإنسان لذا يعّد تاريخ 
الإنسان، وا  ن كان الإرهاب ظاهرة قديمة ضربت من قبل الدول الديمقراطّية وسيبقى عدوًّا 
 . 372راطّية للدول الديمق
                              
'' الحرب على الإرهاب كمبرر لانتهاك حقوق الإنسان'': سالي سامي البيوميارجع في هذا الصدد  -  272
، و  مؤسسة الأهرام بالقاهرة  تصدر عن 911، صفحة 3001، يناير 391العدد ، 11لدولية، السنة ا السياسة
 :ارجع أيضا لـ 
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في حين أنه مهما كانت قساوة وضراوة الأعمال الإرهابّية من الضروري احترام حقوق 
 472الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب لأنها تؤدي إلى نتائج عكسية كما تم توضيحها سابقا
ستبرز فالمطلوب من الدولة ليس تحقيق أمن مطلق و لا احترام مطلق لحقوق الإنسان ، لذا 
 .المطلب التالي العلاقة بين حقوق الإنسان ، الإرهاب و مكافحة الإرهاب  الدراسة في
 
 خيار خاطئ: الخيار الأمني : المطلب الثاني
إن العلاقة وطيدة بين الإرهاب و مكافحته إذ لا يمكن الحديث عن التصدي دون الحديث 
ب دون عن الإرهاب ويجمع اليوم أعضاء المجتمع الدولي على ضرورة التصدي للإرها
 .التوصل لتعريف موحد و مقبول من قبل الجميع للإرهاب
و للإرهاب تأثير مزدوج على حقوق الإنسان و ستناول الدراسة هذا التأثر من خلال مطلبين 
للوصول لتحديد العلاقة بين مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان تنطلق الدراسة من تحديد 
 :تي العلاقة بين الإرهاب و حقوق الإنسان كالآ
 الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان : الفرع الأول  -
 مكافحة الإرهاب مواجهة لانتهاكات حقوق الإنسان: الفرع الثاني  -
 
 الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان :  الفرع الأول
                              
 .ارجع للمطلب الأخير من الباب الأول لهذه الرسالة  -  472
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 171
 
بالدرجة الأولى للحق في الحياة و السلامة البدنية ، ولكنه ليس الحق  ايعد الإرهاب انتهاك
و الآثار الشاملة للإرهاب تجعل منه تهديدا لا يتوقف عند . الوحيد الذي يهدده اللإرهاب 
لا سيما و أن الأعمال الإرهابية تزعزع أيضا استقرار  ، حقوق الإنسان بمفهومها الضيق
دني و تعرض السلام و الأمن للخطر ، تهدد التنمية الحكومات و تقوض المجتمع الم
 .572الاجتماعية و الاقتصادية كما قد تؤثر سلبا بوجه خاص على جماعات بعينها 
لحقوق  الذا لا يعد انتهاكفالإرهاب إذا تدمير لحقوق الإنسان و الديمقراطية و دولة القانون ، 
: لمتحدة و الصكوك الدولية الأخرىتعد على قيم و مبادئ ميثاق الأمم االإنسان فحسب بل 
احترام حقوق الإنسان ، سيادة القانون ، القواعد التي تحكم النزاع المسلح و حماية المدنيين ، 
 . 672التسامح بين الشعوب و الأمم ، التسوية السلمية للنزاعات 
 لمن خلا رابطة بين الإرهاب و حقوق الإنسانوجود باعترف المجتمع الدولي لأول مرة و 
 ةالفقرة السابعة عشر إذ أكدت  772 1111سنة  المنعقد بفينا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
إن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع  "  :وضوح ب و برنامج فينا من الإعلان
أشكاله ومظاهره فضلا عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات هي أنشطة تهدف 
، وتهدد السلامة الإقليمية  الديمقراطية الإنسان والحريات الأساسية وإلي تقويض حقوق 
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فينبغي للمجتمع الدولي . ، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة للدول وأمنها
 . 872"  أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته
ر للإرهاب على حقوق الإنسان لا يعني أن الإرهاب لم و الاعتراف المتأخر بالتأثير المباش
، و إنما الاعتراف المتأخر بهذه العلاقة   1993يكن يهدد حياة وممتلكات الأشخاص قبل 
نه قبل هذا التاريخ إمؤشر قوي على الارتباط الوطيد لظاهرة الإرهاب بالسياق الدولي بحيث 
عتراف بهذه الرابطة و كانت سبب عدم اعتماد حالت العوامل الإيديولوجية والسياسية دون الا
مشروع الاتفاقية الدولية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للإرهاب ، و لم تسمح أيضا بالتوصل 
 . 972 لإرهابق آراء بخصوص تعريف موحد للتواف
 082و إلى جانب السياق الدولي الذي هيمنت فيه الازدواجية القطبية على العلاقات الدولية
يمكن أن يفسر سبب تأخر الاعتراف بالعلاقة بين الإرهاب و حقوق الإنسان إلى أن الأمم 
،  االمتحدة بقيت ولوقت طويل تقر بأن حقوق الإنسان علاقة تربط فقط الدول بمواطنيه
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رهاب الدولة ، لهذا لم تحدد العلاقة مابين الإرهاب و إخاصة و أنه لم يتم قبول مفهوم 
 .182حقوق الإنسان
بصفة عامة إلى أعمال العنف التي تستهدف المدنيين وصولا إلى أهداف يشير الإرهاب  و
جوا من الرهبة  ينشئ مما والرعب في النفوس بث الخوفسياسية أو عقائدية ، عن طريق 
و تم التسليم بالتأثير المدمر للإرهاب على حقوق الإنسان و الأمن ، على ،  والفزع والترقب
م المتحدة و لاسيما مجلس الأمن و الجمعية العامة و لجنة حقوق أعلى مستويات الأم
 .  282الإنسان السابقة و مجلس حقوق الإنسان الجديد 
اليوم لا يوجد أدنى شك بأن الأعمال و الأساليب الإرهابية تمس بحقوق الإنسان و الدول بل 
خذه الإرهاب منذ عتبر تهديد للسلم و الأمن الدوليين خاصة مع البعد الجديد الذي اتتو 
دون التوصل ، و بينت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  3001سبتمبر  33أحداث 
رتباط الإرهاب بحقوق الإنسان اعناصر  لإرهابلتعريف موحد و مقبول من قبل الجميع ل
 :   382تي  كالآ
للخطر و تهديد لكرامة البشر و أمنهم في كل مكان فهو يعرض أرواح الأبرياء الإرهاب  – 3
يزهقها ، وينشئ بيئة تدمر التحرر من خوف الناس ، ويضر بالحريات الأساسية و يرمي 
إلى تدمير حقوق الإنسان بصورة خاصة فالهجمات الإرهابية تستهدف حياة الأشخاص 
 .ومملكاتهم بالدرجة الأولى 
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و ها بعدد منأثير مباشر على التمتع ه تلأن لفالإرهاب إذا اعتداء مباشر لحقوق الإنسان  
طوي عليه الإرهاب من قتل عشوائي و مساس بالسلامة نلما ي ، الحق في الحياةفي مقدمتها 
من حقوق الإنسان  اأساسي اأول حق تستهدفه الهجمات الإرهابية باعتباره حق وهوالجسدية 
على حق  اصارخ امثل اعتداءت و التفجيرات تالاغتيالالأنه يسمح بممارسة باقي الحقوق ، ف
 . متعمد و بصورة عشوائية  قتللاسيما و أن الهجمات الإرهابية تؤدي إلى الحياة 
و يعد الإرهاب مساسا بحرية الرأي و التعبير بما ينطوي عليه من إشاعة الخوف و الرعب  
، إضافة لمجمل الحقوق و الحريات الأخرى التي يكتمها الإرهاب  في مواجهة الجهر بالرأي
 الخ من الحقوق...تنقل،كالحق في التملك، ال
حقوق باقي مصادرة غير مشروعة للذا فإن الإرهاب لا يهدد حياة الإنسان فقط و إنما يعد 
لا يوجد حق من حقوق الإنسان لا يتضرر من آثار و حرياته الأساسية ، إذ الإنسان 
الإرهاب حسب المقررة الخاصة بمسألة الإرهاب و حقوق الإنسان للجنة الفرعية لترقية و 
 . 482حماية حقوق الإنسان السيدة كاليوبي كوفا 
بمفهومها الضيق فحسب و إنما يضرب الأسس لحقوق الإنسان  االإرهاب ليس انتهاك – 1
، إذ له نظرا للعلاقة الوطيدة بين الديمقراطية و حقوق الإنسان الديمقراطية لدولة القانون نظرا 
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الأثر سيء على إرساء سيادة القانون و يقوض المجتمع المدني التعددي و يهدف إلى تدمير 
 .  582ومات المؤسسة بطريقة شرعية الأسس الديمقراطية للمجتمع و يزعزع استقرار الحك
للممارسة الفعلية لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، كما تشكل كل  اتعتبر الديمقراطية إطار 
من الحرية ، احترام حقوق الإنسان و مبادئ الانتخابات الدورية عناصر للديمقراطية ، و 
 .دولية لحقوق الإنسان لاكرست العلاقة بين حقوق الإنسان و الديمقراطية في المواثيق 
إن " : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن فقرتها الثالثة على  11إذ تنص المادة 
إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية 
 تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع ، أو حسب أي إجراء
و أكد العهد هذه العلاقة في مواده  ، وصكوك حقوق ، " مماثل يضمن حرية التصويت 
 . 682الإنسان ، و لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة  
دئ التالية بوصفها من العناصر السابقة المبا لجنة حقوق الإنسانأعلنت  1001وفي عام  
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، حرية الانضمام : الأساسية للديمقراطية 
للجمعيات ، حرية التعبير والرأي ، إمكانية الوصول إلى السلطة وممارستها في إطار سيادة 
لتصويت السري تعبيرًا القانون ، تنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على أساس الاقتراع العام وا
عن إرادة الشعب ، إيجاد نظام لتعددية الأحزاب السياسية والمنظمات ، الفصل بين السلطات 
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 :على الرابط التالي 
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، استقلال القضاء ، توفير الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة ، تهيئة وسائط للإعلام تتسم 
 . 782بالحرية والاستقلال والتعددية 
ن ، و تهريب المخدرات و غسيل اوطلأة لبر اعالمة المنظمة للإرهاب ارتباط وثيق بالجري – 1
الأموال و الاتجار بالأسلحة فضلا عن النقل غير المشروع للمواد النووية و الكيميائية و 
البيولوجية و هو يرتبط بما يستتبع ذلك من جرائم خطيرة كالقتل و الابتزاز و الاختطاف و 
 .الاعتداء و أخذ الرهائن و السطو  
للإرهاب عواقب وخيمة على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدول و يضر بالعلاقات  – 1
الودية بين الدول ، و له تأثير ضار على علاقات التعاون بين الدول بما في ذلك التعاون 
 . من أجل التنمية 
قاصد و الإرهاب يهدد السلامة الإقليمية للدول و أمنها ، و يشكل انتهاكا صارخا لم – 5
مبادئ الأمم المتحدة و يشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين ، ويتعين مواجهته باعتبار ذلك 
 . 882عنصرا أساسيا لصون السلم و الأمن الدوليين 
وهو ما أكده الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات و التحديات و التغيير إذ اعتبر أن 
 الإنسان احترام حقوق من  :المتحدة الأمم ميثاق جوهر في تكمن التي القيم يهاجم الإرهاب
 و الدول ؛ بين الشعوب فيما والتسامح المدنيين ؛ تحمي التي الحرب وقواعد القانون ؛ وسيادة
 . 982السلمية  بالوسائل المنازعات وتسوية
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 1001سبتمبر  11العمليات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ كشفت 
و الهجمات اللإرهابية التي تلتها على مناطق مختلفة من العالم عن الخطورة المتنامية 
للإرهاب الذي بات يهدد استقرار المجتمع الدولي، و يخل بالسلم و الأمن الدوليين إذ كيفه 
ن مجلس الأمن اعتبر أن إبل " مجلس الأمن على أنه تهديد للسلم و الأمن الدوليين 
  092" ديد للسلم و الأمن الدوليين الإرهاب أخطر ته
و من ثمة فإن المجتمع الدولي يتفق على إدانة الإرهاب بكافة صوره لما يمثله من تهديد و 
لانطوائه على مساس جسيم بحقوق الإنسان وهو ما ستتناوله الدراسة في الفرع الموالي ، 
 . بحيث تؤكد أن حق الدولة في التصدي للإرهاب ليس حقا مطلقا 
 
 مواجهة لانتهاكات حقوق الإنسان : مكافحة الإرهاب : فرع الثاني ال
إن مكافحة الإرهاب حق وواجب على الدولة التي تتعرض للتهديد الإرهابي ، فهي ملزمة 
باعتبار بحماية الأشخاص المتواجدين على إقليمها من كل تهديد لاسيما التهديد الإرهابي 
 . حقوق الإنسان ى لعالإرهاب اعتداء مباشر 
تطرح ولكن ضرورة اتخاذ الدولة لتدابير للتصدي للإرهاب  و ومما لا شك فيه شرعية بل
أن الدولة خاصة بالحقوق و الحريات الأساسية للكائن البشري  هذه التدابير مسألة مساس
تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مثل هذه الظروف ، إذا في هذا المقام لا تطرح إمكانية 
 .تدابير خاذ التدابير للتصدي للإرهاب بقدر ما تطرح حدود هذه الات
إذ يعد الأمن من الوظائف الطبيعية للدولة بل جوهرها و أساس تواجدها لارتباطها بحاجة 
الجماعة للحماية قبل كل شيء ، و تحقيق الأمن من قطاعات الدولة التي تتميز 
                              
) 1001( 3311و الاعلان المرفق باللائحة ) 1001(  1311، قرار )1001(3911قرار مجلس الأمن  - 092
 .لأمن ات الجديدة لتهديدالخطر أالذي اعتبره 
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جابي على عاتق الدولة لا يمكنها التنازل ويترتب عن هذه الوظيفة التزام إي  192بالديمومة
 .292عنها و لا التخلي عنها في إطار عملية التنازلات التي تعرفها سياسات الإدارة العمومية 
و على المستوى الدولي تجد مكافحة الإرهاب أساسها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة 
بمكافحة الإرهاب إلى جانب اتفاقيات حقوق الإنسان باعتبار أن الإرهاب اعتداء مباشر 
لحقوق الإنسان ، إذ تعترف الصكوك الخاصة بمكافحة الإرهاب بحق الدولة في التصدي 
ودا لهذا الحق و إنما تحيلنا للقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة للإرهاب دون أن تضع حد
 .  عامة 
منع الوقاية و بحيث تلزم الاتفاقيات الدولية الفئوية لمكافحة الإرهاب الدولة الطرف فيها ب
  هاتمجلس التي تلالو لوائح  1313رقم  لائحة مجلس الأمنبينما  بعض الأعمال الإرهابية ،
من خلال  بكافة صوره لما يمثله من تهديد للسلم و الأمن الدولياب تلزم التصدي للإره
الأطراف على جميع الدول الذي فرضته  جديد في مجال مكافحة الإرهابالدولي التشريع ال
 .في منظمة الأمم المتحدة 
فالتدابير المتخذة للتصدي للإرهاب أصبح لها أساسا قانونيا جديدا أكثر فاعلية  و لكنه لم 
دودا واضحة لهذه التدابير ، يشمل الالتزام الجديد كل الحالات التي يمسها الإرهاب يضع ح
و لا يقتصر على مجال معين أو قطاع معين كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات المبرمة 
 .للتصدي للإرهاب 
                              
 :منشور ضمن " أسس و حدود الإختلاف –النظام العام و الدفاع الوطني : " مقال الأستاذ وليد العقون  -  192
 ruoP « : seélutitni elanoitan esneféd al rus seriatnemelrap seduté’d seénruoj erèimerP
 ,noitan al ed liesnoc el rap ésinagro » lanoitan esneféd al rus neyotic tabéd nu
 ,reglA ,snoitan sed sialap noitacinummoc I emoT ,elanoitan esneféd al ed noissimmoc
 .ss te 78 pp ,noitidé emé2 ,1002 erbmevon 21   te 11
 .نفس المرجع السابق الذكر  -  292
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جاء كما أن الالتزام  الدولي الجديد ألقى على عاتق الدول دون الحاجة لمصاداقتهم بما أنه  
في شكل لائحة لمجلس الأمن متخذة بموجب الفصل السابع من الميثاق أي أنه إذا لم تتخذ 
الدولة هذه التدابير قد تعرض نفسها للعقوبات أما إذا كانت غير قادرة على ذلك فإنها تستفيد 
 .من مساعدة تقنية للجنة مكافحة الإرهاب حتى تتمكن من اتخاذ مثل هذه التدابير 
ساس القانوني الجديد لشرعية اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب لا يتضمن غير أن الأ
حدودا و هو عيب أو نقص  يشوب الأساس الجديد بما أنه لم يتضمن مسألة احترام حقوق 
تزامات الناتجة لالإنسان ماعدا بعض الإشارات العامة أو الإحالة إلى واجب الدولة باحترام الا
 .ي العام عن القانون الدول
على أنه يطلب من ) 3001( 1313من الفقرة الثالثة من اللائحة ) و(إذ ينص الحرف 
اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية و الدولية " جميع الدول 
 ،  دون أخذ بعين الاعتبار مسألة حقوق الإنسان" بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان
و تداركت اللوائح اللاحقة لمجلس الأمن هذا النقص ، و لكنها لم تضع حدودا للتدابير التي 
تتخذها الدول للتصدي للإرهاب ، و أكدت أيضا على ضرورة امتثال جميع التدابير المتخذة 
لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال لوائح صادرة عن مجلس 
 .  392لمنظمة الأمم المتحدة في إطار مسألة مكافحة الإرهاب  الأمن
اتفاقيات حقوق الإنسان  التي تضفي الشرعية على التدابير التي تتخذها الدول في حين أن 
لمواجهة الإرهاب و تضع لها حدودا في ذات الوقت ، إذ تلقي على عاتق الدولة التزاما عاما 
لولايتها القضائية من أي انتهاك تتعرض له حقوقهم ، و إيجابيا بحماية الأفراد الخاضعين 
 1193العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسة لعام  من بحيث تنص المادة الثانية
                              
392
 ) 5001( 1191اللائحة ) 1001(9951اللائحة ) 1001( 5151اللائحة : من التالية لوائح مجلس الأ - 
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تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه : " بقولها 
 .  ..."  ها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييزالحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليم
وتسمح كل هذه الصكوك للدولة بالمساس بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية أثناء مكافحة 
الإرهاب ،  و لكن اتفاقيات حقوق الإنسان تضع حدودا أو قيودا على هذا الحق ، إذ تنص 
ية تعليق أو تقليص الحقوق و الحريات غالبية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على امكان
 .الأساسية للإنسان بصورة مؤقتة أثناء الأزمات و تضع إطارا لهذه الإمكانية 
فالدولة التي تعاني من الإرهاب يمكنها أن تتخذ تدابير عادية أو استثنائية لمواجهة الإرهاب 
العادية  التي تتخذها حسب التقدير الذي تعطيه الدولة للهجمات الإرهابية  ، و التدابير 
الأمن الوطني ، الصحة العمومية ، حفظ النظام من : الدولة أن تثير إحدى الغايات التالية 
أجل اتخاذ تدابير لتقليص حقوق الإنسان دون أن تعلن الدولة حالة الطوارئ و بالتالي 
 .ية تقليص الحقوق بغرض المحافظة على حقوق الجماعة التي تضربها العمليات الإرهاب
للإعلان  11و يرجع أصل أحكام العهد المتعلقة بتقليص الحريات للفقرة الثانية من المادة  
لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه و حرياته ، إلا للقيود التي " العالمي لحقوق الإنسان 
يقررها القانون مستهدفا و حصرا ، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق و حريات الآخرين و 
و الوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة و النظام العام ووفاء الجميع في مجتمع  احترامها
 " ديمقراطي
و جاءت الأحكام التي تمكن الدولة من تقليص الحقوق ضمن مواد مختلفة في العهد ، 
وتحدد الأهداف التي تضفي الشرعية على تقليص الحقوق التي يمكنها أن تكون أساسا 
من العهد  13خذة لمكافحة الإرهاب مثلا تنص الفقرة الثالثة من المادة قانونيا للتدابير المت
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون " على أنه 
و تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 
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خرى المعترف بها في هذا لآو حرياتهم و تكون متماشية مع الحقوق ال ينىخر لآال أو حقوق
 " العهد 
وفي إطار مكافحة الإرهاب يمكن للدولة أن تقيد الحقوق بحجة حماية الأمن الوطني ، الأمن 
و حق الدولة في تقليص الحقوق المعترف بها ليس مطلقا و إنما   492العمومي النظام العام 
لتعبير عن هذا لو استعملت  592ذلك على أساس قوانين وطنية تخضع لشروط كأن يكون 
الشرط عبارات مختلفة و لكن كلها ترمي لاحترام مبدأ الشرعية أي أن التقييد يجب أن يكون 
 .ضمن نص قانوني كما يشترط أن يكون يتناسب و الغرض منه
ريات الأساسية وتمنح اتفاقيات حقوق الإنسان إمكانية تعليق أو تجميد بعض الحقوق و الح 
للإنسان أثناء التصدي للإرهاب إذا قدرت الدولة بأن الأعمال الإرهابية تشكل خطرا جسيم 
 .يهدد حياتها و مصالحها الجوهرية 
و نوضح فيما يلي الاختلاف الجوهري بين تقليص الحقوق و تعليقها فالأولى تسمح للدولة  
ية فهي إلغاء مؤقت لبعض الحقوق و بالتدخل في تضييق ممارسة هذه الحقوق بينما الثان
الحريات الأساسية للإنسان و إعفاء مؤقت للدولة من حمايتها و بالتالي يمكن للدولة اتخاذ 
 .تعلق بواسطتها بعض الحقوق المعترف بها و المحمية  التي بعض التدابير
فسيره و يشترط أن يكون تقليص الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان استثنائيا و يجب ت
تفسيرا ضيقا و بالتالي فإن الدول التي تتعرض للإرهاب لا يمكنها أن تلجأ لتقييد الحريات إلا 
 .في الحالات المحددة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
                              
و   1/31ن الغايات التي تمكن الدولة من تقليص الحقوق المادة عو في نفس السياق تنص المواد التالية  - 492
 . 1/11المادة  11المادة  1/11 المادة
التي لا تشترط أن  1/11ستثناء المادة اب 1/11المادة  11المادة . 1/11. 1/31. 1/11هي المواد  - 592
 .يتضمنه قانون  الذي التقييد
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ئيا دها أو تجميدها يشترط أن يكون استثنايو في كل الأحوال فإن المساس بالحقوق سواء بتقي
و يجب تفسيره تفسيرا ضيقا و بالتالي فإن الدول التي تتعرض للإرهاب لا يمكنها أن تلجأ 
لتقييد الحريات إلا بشروط معينة ، بحيث ينصب  المساس على بعض الحقوق فقط بمعنى 
أن هنالك مجموعة من الحقوق التي لا يجوز المساس بها مهما كانت الظروف التي تمر بها 
 . 692بالحقوق المحصنة الدولة و تعرف 
و يشترط لتجميد الحقوق غير المحصنة أن تحترم الدولة مجموعة من الشروط الموضوعية و 
 : أخرى إجرائية  كما يلي
 .يهدد حياة الأمة  ايجب أن تشكل الأعمال الإرهابية خطر استثنائي -3
 .تكون بالقدر الذي تقتضيه الحالة التدابير الاستثنائية لمكافحة الإرهاب يجب إن -1
 .يجب أن تتماشى هذه التدابير و التزامات الدولة الأخرى الناتجة عن القانون الدولي  -1
 .يجب أن لا تحتوي التدابير الاستثنائية على معاملة تمييزية  -4
 .التدابير الاستثنائية يشترط أن تمس الحقوق غير المحصنة فقط -5
و أخيرا يجب أن تبلغ هذه التدابير بصورة رسمية الهيئات الدولية  المختصة في هذا  -1
المجال و الدول الأطراف في الاتفاقية حتى تبدأ عملية الرقابة كما تشترط على الدولة التبليغ 
 .على المستوى الداخلي بإعلان حالة الطوارئ 
حقوق الإنسان هي  و تعليق تقييد أن ىوفي الأخير يجب التأكيد على مسألتين ، الأول
إمكانية استثنائية منحت للدولة تحت شروط معينة فإذا لم تحترم هذه الشروط فإنها تكون قد 
                              
 .لتفاصيل أكثر ، ارجع للفصل الأول الباب الأول من هذه الرسالة  -  692
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وبالتالي يتحول التقييد أو التعليق لانتهاك لحقوق الإنسان و عدم  تجاوزت الإمكانية الممنوحة
 .نسان تزاماتها الناتجة عن اتفاقيات حقوق الإللااحترام الدولة 
إذا مكافحة الإرهاب التي لا تحترم حقوق الإنسان تتحول إلى عمل غير مشروع حسب هذه 
انتهاك جديد لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية المعترف بها و المحمية تعتبر الصكوك و 
 . ضمن هذه الوثائق 
جال التقييد أن الحقوق المحصنة هي خارج م ييجب التأكيد عليه هة التي الثانيو المسألة 
أو التعليق فسواء اختارت الدولة التصدي للإرهاب باتخاذ تدابير عادية أو تدابير استثنائية 
فإن هنالك مجموعة من الحقوق اللصيقة بكرامة الكائن البشري التي لا يمكن التنازل عليها 
 .الدولة بصفة إرادية كما لا يمكن أن يحرم منها الإنسان مهما كانت الظروف التي تمر بها 
لتزام إيجابي وهو أن تتخذ التدابير اللازمة للتصدي للإرهاب بغرض حماية افعلى الدولة إذا 
الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية باعتبار أن الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان ، فالدولة 
 .إذا تتصرف بمقاربة أمنية بحتة 
مساس بالحقوق و الحريات الأساسية لتزام سلبي وهو عدم الاو في المقابل على الدولة 
للإنسان أثناء التصدي للإرهاب ، و الأشخاص المقصودين في هذا المقام هي حقوق و 
 .رتكابهم عمليات إرهابية و الأشخاص الآخرين احريات المشتبه في 
و بالتالي على الدولة أن تحترم الطابع المحصن لبعض الحقوق للإرهابي و الأشخاص 
كانت بشاعة و قسوة الأعمال الإرهابية التي ارتكبها المشتبه في ارتكابه الآخرين مهما 
ارهابية ، لاسيما حقه في الحياة حقه في السلامة الجسدية و احترام مبدأ الشرعية و  أعمالا
 33هي أهم الحقوق المحصنة المنتهكة في سياق مكافحة الإرهاب و طرحت بشدة منذ 
 . سبتمبر
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للإرهاب فإنها تكتفي بالتزامها الإيجابي دون السلبي و من هنا برزت  و الدولة أثناء تصديها
أن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة الإرهاب ، إذ أن  و التي مفادها الفكرة الخاطئة
المطلوب ليس تحقيق أمن مطلق لأن ذلك غير ممكن بل مستحيل بل المطلوب الموازنة بين 
ة الإرهاب ، وحقوق الأفراد ، وهو ليس بالأمر الهين و لا الأمن ، مكافح –حقوق الجماعة 
البسيط بل يطلب من الدولة مجهود كبير من تحقيق الغرض الحقيقي من اتخاذ تدابير 
 . لمكافحة الإرهاب 
و مكافحة الإرهاب تصّد  يتضح من المطلب الثاني أن الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان ،
حقوق الإنسان لذا يعد المساس  اتلانتهاك تصد ّت ذاته لخطر يهدد حياة الأمة و في الوق
بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب مشروعا وقد يصل إلى حد تجميد بعض الحقوق و 
 . طرا ؤ لكن يبقى مساسا محدودا و م
 
من المبحث الأول بأن اتجاه الدول لتغليب الجانب الأمني على حساب أيضا و يتضح 
طئ و منتقد من قبل الدول الديمقراطية لأنه يجب الموازنة بين حقوق الإنسان ، خيار خا
مكافحة الإرهاب و احترام حقوق الإنسان ، فالمطلوب ليس تحقيق الأمن على إطلاقه و لا 
 .توفير حقوق الإنسان بصورة مطلقة 
و لكن الصعوبة العملية لتحقيق هذه الموازنة نتيجة مجموعة من العوامل فتحت المجال أمام 
بحيث  1001سبتمبر  11مع الرد على أحداث  اطة تقديرية واسعة للدولة ، و زاد نطاقهسل
اتخذ الاعتقاد الخاطئ بأن حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة الإرهاب بعدا عالميا و لعب 
تجاه الخاطئ بصورة قانونية و هو ما ستتم الا هذا مجلس الأمن دورا هاما في تكريس
 : الثاني فيما يلي  معالجته من خلال المبحث




 33منذ الرد على أحداث التكريس القانوني للخيار الأمني :  المبحث الثاني
 سبتمبر 
حركية واسعة في العشرية الأخيرة من القرن  عرفت حقوق الإنسانرغم أن 
التطبيق الواسع الذي عرفه التشريع الدولي الجديد الذي وضعه مجلس إلا أن ، 792الماضي
سبتمبر ، جعل حقوق الإنسان  11ردا على أحداث ) 1001( 1311اللائحة الأمن بموجب 
تتراجع مما أدى لعالمية الفكرة الخاطئة بأن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة 
 .الإرهاب 
و السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي جعل الدول تطبق وبسرعة غير مسبوقة التشريع 
الإجابة على هذا التساؤل تعالج الدافع الكبير رهاب ؟ الدولي الجديد في مجال مكافحة الإ 
إجراء مقارنة  يت بها مكافحة الإرهاب على حساب كرامة الكائن البشري من خلالظالذي ح
،  الدولي الجديد لمكافحة الإرهابلتزام الابين الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و 
 :  ه و المطلب الثاني لنقاط الاختلاف كالآتي بحيث نخصص المطلب الأول لنقاط التشاب
 
 . التزام شامل: الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات : المطلب الأول  -
 . منالأله مجلس تشريع فع: التشريع الدولي العام لمكافحة الإرهاب : المطلب الثاني  -
 
                              
 : أنظر في هذا الصدد  - 792
 ,1-veR 2 °N noitamrofni’d ehciF : emmoh’l ed stiord sed elanoitanretni etrahc aL
 .seinU snoitaN
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التزام                    : الأزماتالالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء :  المطلب الأول -
 .شامل
ستبرز الدراسة من خلال هذا المطلب بأن الاتجاه نحو التضحية بحقوق الإنسان أثناء 
تجاه خاطئ  من خلال دراسة نقاط التقاء الالتزام بحماية حقوق الإنسان امكافحة الإرهاب ، 
 .أثناء الأزمات و الالتزام الدولي العام لمكافحة الإرهاب 
من هذا المنطلق ستعالج الدراسة نقطتين مشتركتين ضمن فرعين يخصص الأول لدراسة 
 : ستعالج فيه الدراسة طبيعة الالتزامين كالآتيفلتزام أما الفرع الثاني اهدف كل 
                 هدف الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و الالتزام الدولي: الفرع الأول  -
  . لمكافحة الإرهابالعام 
طبيعة الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و الالتزام                 : الفرع الثاني  -
 . الدولي العام لمكافحة الإرهاب
 
 
هدف الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و               :  الفرع الأول
 هاب الالتزام الدولي العام لمكافحة الإر 
الالتزام بمكافحة كل من الالتزامين لتحقيق الأمن ، ولكن كل منهما له بعده بحيث أن  يهدف
لتهديد الإرهابي وتحقيق أمن الجماعة في حين يهدف الالتزام اللقضاء على  يرمي الإرهاب
لصون كرامة الكائن البشري بتحقيق بحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية أثناء الأزمات 
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أمن الأفراد والدول على حد سواء و في كل الأوقات وهي أحسن طريقة لإقرار أمن 
 . 892البشرية
و الأمن مفهوم مرن لا يمكن حصره في إطار معين ، و لا يوجد تعريف موحد للأمن 
، و النصوص المعتمدة في مجال الأمن تهتم  امستمر  اير يلارتباطه بالتهديدات التي تعد تغ
عنها وبالوسائل المتاحة للدفاع عنها دون الاهتمام بوضع تعريف موحد بالمصالح المدافع 
 . 992للأمن 
الحالة التي لا يشعر فيها الأشخاص ، " نه أالأمن على  لأستاذ دومينيك دافيد اويعرف 
ولا تحقق  .مكان مواجهتهالإبالتهديد سواء كان التهديد غير موجود أو ب جماعة ،الالأفراد و 
طريق السياسات التي تدعمها أيضا ، بالاعتماد على الدفاع والدفاع  هذه الحالة إلا عن
 . 003"الوطني 
أن تكون آمنا يعني أن تكون سليما من : " وحسب موسوعة العلاقات الدولية فإن الأمن  
بالطبع لا أحد آمن بالكامل و لا يمكنه أن يكون كذلك ، فالحوادث ممكنة والموارد قد .الأذى 
                              
 :انظر  -  892
 ,» elanoitanretni       étirucés al ed tiord eL «: )F-J(SIDUAHLIUG te )D(DRALLOC
 » elanoitanretni étirucés te emsirorreT « : issua rioV.ss te 32 :pp ,7891 ,siraP ,nossaM
 4002 ,tnalyuB ,sellexurB ,selanoitanretni seuqigétarts  seduté noitcelloC
 : لـ ارجع -  992
 étirucés  al   te xiap al ertnoc secanem seL « afosaZ analtevS ,leros craM naeJ
 ed noitacilbup noitcelloc   , » xuejne xuaevuon te siféd xuaevuon : selanoitanretni
 .ss te 42 pp ,0102,ennobroS -noéhtnaP 1 siraP étisrevinU ,1 °N SEIDERI’l
 :رجع ا -  003
 oP secneicS ed sserP ,siraP ,kroy weN sèrpa’l : étirucéS « : divaD euqinimoD
  131 p.tic.po egarvuo’el snad étic egarvuo ,8p,2002; neyotic ud euqehtoilbiB noitcelloc
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كيد هو الحاجة إلى الإحساس فقد الناس عملهم وتبدأ الحروب ، ولكن الأتصبح شحيحة وقد ي
 . 103" بالأمن باعتباره قيمة إنسانية وشرطا مسبقا لنتمكن من العيش بشكل محترم 
فالأمن إذا احتياج أساسي يشترك فيه كل من الفرد والمجتمع في آن واحد ، وفي ظل العولمة 
بأمن الدولة ،  ينبح السلم والأمن الدوليين مرتبطوزوال الحدود السياسية بين الدول أص
 . 203وكلاهما مرتبط بأمن الأفراد 
من قبل دولتهم بطرق شتى بالردع مثلا أو قد يكون محل  امنهم منتهكأ نو الأفراد قد يرو 
تهديد بسبب ما يحصل على المستوى العالمي والأمن الدولي قد تهدده كيانات غير الدول ، 
رهابية ، شبكات الإجرام المنظم ، الهجرة غير الشرعية ونتيجة لهذا الترابط مثل الجماعات الإ
فإن تصرف كل من الأفراد والدول بصورة منفصلة لتوفير الأمن يكون صعبا بما أن حرية 
إنما هي وسائل أساسية لتحقيق  و، وامن الأفراد ليست مجرد أهداف للأمن الدولي والوطني 
 .الأمن  
ومن هذا المنطلق فإن الأمن تركيز على احتياجات الإنسان ، الكيان الذي وجدت من أجله 
الدولة والمجتمع الدولي وهو ما يعرف بالأمن الإنساني ، مفهوم يختلف عن المفهوم 
 . 303الكلاسيكي للأمن الذي يركز على حماية الدولة من التهديدات الخارجية 
                              
، مركز الخليج لأبحاث " المفاهيم الساسية في العلاقات الدولية :" ارجع لمارتن غريفيش وتيري أوكلاهان  - 103
 وما تليها  33، صفحة 3001المعرفة للجميع ، دبي الإمرات العربية المتحدة 
 :رجع ا -  203
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 .ss te 64 pp ,0002  ,oP secneics ed sesserP ,siraP ,» eigétarts
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بمناسبة تقرير  1111ضمن المصطلحات السياسية سنة ولقد أدخل مفهوم الأمن الإنساني 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية المتعلق بالتنمية الإنسانية بحيث يقوم الأمن الإنساني على 
الترابط ، الوقاية والأولوية للفرد ويميل المفهوم لمقاربة ليبرالية تعتمد على التنمية المستدامة 
ة عسكرية للأمن إذا الأمن الإنساني مقاربة موسعة للأمن والتدخل الإنساني لا مقاربة واقعي
إذ تتضمن الأبعاد الإنسانية ، الجماعية ، السياسية ، الغذائية ، الاقتصادية ، البيئية  
 . 403والصحية 
ات القرن الماضي يبوادر هذا المفهوم بدأت مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، وفي التسعين
رات التي عرفها العالم إلى جانب الممارسة التي عرفها هذا المفهوم نتيجة التغي متبلور المفهو 
من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية كما أن بعض الحكومات أيضا قد اعتمدت هذا 
 . 503المفهوم مثل كندا
فالأمن الإنساني يكسر الرابطة بين الدولة والأفراد بحيث يضع حدا لمفهوم وستفاليا للعلاقات 
فمن واجب الدول السهر على راحة مواطنيها ، وا  ذا لم تقم الدولة بهذا الواجب أو لم الدولية 
تكن قادرة على تنفيذه ، فإنها تتحمل النتائج على الساحة الدولية ومن هذا المنطلق فإن فكرة 
الأمن الإنساني تحتوي على مسألة التدخل كما تضفي عليه الشرعية بما أنها تضع حماية 
 .بؤس ضمن أولوياتها   الالشعوب من 
                              
، مفاهيم، الأسس العلمية للمعرفة  المركز ''مفهوم الأمن الإنساني: أمين  خديجة عرفة محمد :رجع لـ ا -  403
، و لنفس الكاتبة رسالة  9001، السنة الثانية يناير 11الدولي للدراسات المستقبلية و الإستراتجية، القاهرة، العدد 
ستار، جامعة القاهرة ، رسالة ماجي'' مفهوم الأمن الإنساني و تطبيقاته في جنوبي شرق آسيا '' : ماجستار بعنوان 
 .و ما بعدها  51صفحة ،  9001كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية ، فبيراير 
 :ارجع لتفاصيل أكثر لـ  -  503
 ss te211: p ,tic.po,sehcoRJ.J te divad selrahC
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ات و يهتمام المتزايد للمجتمع الدولي للأمن الإنساني في فترة التسعينعدة عوامل تفسر الا
على رأسها التطور غير المسبوق للقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي 
ة ، و انتقال الحروب سهمت في الانتشار المتزايد للقيم الديمقراطية منذ نهاية الحرب الباردأ
إلى المستوى الداخلي مما يؤدي إلى تزايد قتل المدنيين ،  و زيادة تأثير المنظمات غير 
 .  عتبارها من الفواعل الجدد للمجتمع الدولياالحكومية ب
و لعبت وسائل الإعلام أيضا دورا هاما في بروز مفهوم الأمن الإنساني لاسيما أثناء 
الكبرى والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان ، إلى جانب التغيرات الأزمات الإنسانية 
يجعلها غير قادرة على ضمان  و الاقتصادية التي أثرت على سلطة وقوة الدول مما يضعفها
 .  603مسؤوليتها في الحماية 
و تعتمد صياغة وتطبيق مفهوم الأمن الإنساني ثلاثة عناصر متكاملة ، يكمن العنصر 
رة احترام الدولة لحقوق الأفراد والأقليات  ، و يتمثل العنصر الثاني في الأول في ضرو 
تطبيق وجهة النظر الإنسانية أثناء الأزمات و العنصر الأخير يحاول إيجاد حلول للأسباب 
العميقة للنزاعات المسلحة وللعنف بالتركيز على التنمية المستدامة للمجتمعات التي تعيش 
 703 الحروب
                              
 نفس المرجع السابق -  603
، 191عدد ال،  11السياسة الدولية السنة '' السلام عرض نقدي الأمم المتحدة وبناء'' :منير زهران: انظر  -  703
العالم أمام '': ح أوقاسي/ ترجمة ح إسماعيل : لحياني. من إعداد ن ملفرجع أيضا لا،  011: ص 5001يوليو 
المنشورات العسكرية، عد  تصدر عن مؤسسة. ، الجيش، مجلة شهرية للجيش الوطني الشعبي'' الأمنية التحديات
 ، مفاهيم، الأسس العلمية للمعرفة، المركز الدولي''الأمن الجماعي'': نشأن الهلالي:  وانظر 9001كتوبر أ 115
 . 5001، السنة الأولى سبتمبر 1للدراسات المستقبلية و الإستراتجية، القاهرة، العدد 
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الأمن الإنساني إلى التركيز على حاجة الفرد إلى أن يكون بمأمن من القمع ، وتقودنا فكرة 
المرض ، الجوع وحاجته أيضا إلى أن يكون محميا ضد أحداث تهدد على الأرجح نمط 
حياته اليومي ، وهذا بدوره يدل على الحاجة إلى إعادة توزيع الثورة توزيعا ملموسا من 
 .  803ستوى العالمي الأثرياء باتجاه الفقراء على الم
غير أن الالتزام الدولي الجديد الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب بموجب 
ات المتعلقة بالأمن يأفقد مختلف المفاهيم التي ظهرت في التسعين) 1001(1311اللائحة 
لتركيزه على أمن الدولة وبهذا دفنت الأفكار الخيالية التي ظهرت في  ها وبريقها ،ءإغرا
 . 903ات القرن الماضي يتسعين
إذ يرمي الالتزام الدولي الجديد في مجال مكافحة الإرهاب لتحقيق الأمن الدولي بتدعيم الأمن 
ع من الفرد ، مأالوطني دون الاهتمام بأمن الفرد على أساس أن أمن المجتمع كاف ويشمل 
 . ن ظاهرة الإرهاب تهدد أمن الفرد إلى جانب أمن الدولةأ
و للإشارة فإن حقوق الإنسان تختلف عن الأمن الإنساني و إن كانت هنالك روابط تجمع 
بينهما ، فالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعد ضمانا للحقوق المعترف بها ضمن 
 .مظاهر الأمن الإنساني  ويعتبر التمتع بهذه الحقوق من ، هذه الصكوك
ولكن القوة الحقيقية للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان مرتبطة بالطريقة التي تحترم  
بها الحكومات هذه الحقوق بالإضافة إلى فاعلية الآليات والهيئات المكلفة بالرقابة وتشجيع 
 . احترامها على المستوى الداخلي
                              
 .مارتن غريفيتش وتيري أوكلاهان ، المرجع السابق الذكر: ارجع لـ - 803
السابق الذكر ، و لنفس الكاتبة رسالة '' مفهوم الأمن الإنساني: خديجة عرفة محمد أمين  :رجع لـ ا - 903
 .السابقة الذكر '' مفهوم الأمن الإنساني و تطبيقاته في جنوبي شرق آسيا '' : ماجستار بعنوان 
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الأمن الإنساني في الوقت : " تحت عنوان  1001ني لسنة وحسب تقرير لجنة الأمن الإنسا
منهما الآخر ، بحيث يشكل  كل فإن الأمن الإنساني وحقوق الإنسان مفهومان يكمل" الراهن 
 .013القانون الدولي لحقوق الإنسان الإطار القانوني والمرجع المفاهيمي للأمن الإنساني 
أشمل  أثناء الأزمات حقوق الإنسانمجال  دولة فيفالهدف الذي تصبو إليه الالتزامات ال
وأوسع من الهدف الذي يرمي إليه الالتزام الدولي الجديد في مجال مكافحة الإرهاب لأنه 
يركز على الجوهر أي على احتياجات الإنسان التي وجدت من أجله الدولة والمجتمع الدولي 
 . 113وهو ما يعرف بالأمن الإنساني 
دماج بعد إنساني للأمن و لإساني عن المفهوم الكلاسيكي للأمن يختلف مفهوم الأمن الإنو 
لا يكتفي بحماية الدولة من التهديدات الخارجية ، و اليوم يمكن أن يهدد أمن الفرد من قبل 
 . دولته كما قد يكون محل تهديد من خارج دولته بسبب ما يحصل على المستوى العالمي
دول ، مثل الجماعات الإرهابية ، شبكات الإجرام والأمن الدولي قد تهدده كيانات غير ال
من الأفراد ليس مجرد أهداف للأمن الدولي أ ألخ ، وهذا الترابط جعل حرية و...المنظم 
 .والوطني وا  نما هي وسائل أساسية لتحقيق الأمن الفعلي  
                              
يوليو  ،191العدد ، 11السياسة الدولية السنة '' انهيار نظام الأمن الجماعي '':  حسن نافعة: نظر ا - 013
 .وما بعدها  15ص 5001
 : رجع لـا -  113
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العولمة فالأمن إذا احتياج أساسي يشترك فيه كل من الفرد والمجتمع في آن واحد و في ظل 
بأمن الدولة  ينوزوال الحدود السياسية بين الدول أصبح السلم والأمن الدوليين مرتبط
 . 213وكلاهما مرتبط بأمن الأفراد 
تزام الملقى على عاتق الدولة بحماية حقوق الإنسان و الالمنشود من الهدف الو مع أن 
التزام الدول في حقيقه الذي يصبو إلى ت هدفالأوسع من حرياته الأساسية أثناء الأزمات 
، هذا ما سيتم إبرازه  الأول أكثر فاعلية منإلا أن هذا الأخير يبقى مجال مكافحة الإرهاب 
و لكن قبلها سيعالج الفرع الثاني من المطلب الأول النقطة المشتركة  .في المطلب الثاني 
  .الثانية بين الالتزامين كالآتي 
 
 
           حماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و  الالتزامطبيعة الالتزام ب:  الفرع الثاني
 الدولي العام لمكافحة الإرهاب
طبيعة الالتزام هي النقطة المشتركة الثانية للالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و 
و التي ستتم معالجتها من خلال النقاط  الالتزام الدولي الجديد في مجال مكافحة الإرهاب ،
 :التالية 
 نوع كل التزام  -أولا
                              
 : رجع لـا -  213
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 ى بحماية دولية ظمحل كل التزام مسألة داخلية تح -ثانيا 
 ارتباط كل التزام بآلية لمراقبة تطبيقه -ثالثا
 
يعد كل من الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و الالتزام :  نوع كل التزام - أولا
فكلاهما ملقى على جميع الدول ،   اعام االدولي الجديد في مجال مكافحة الإرهاب التزام
ن كل دولة ملزمة تجاه كل المجتمع الدولي و هذا الأخير بإمكانه المطالبة باحترامها إبحيث 
ن إذا لم تنفذها الدولة الملقاة على عاتقها ، كما تقوم المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد الذي
 313انتهكوا هذه الالتزامات
وللإشارة في هذا المجال أنه لا توجد نظرية عامة للالتزامات في القانون الدولي العام خلافا  
للقانون الداخلي وبالتحديد القانون المدني ، لأن القانون الدولي العام لا يحتاجها في الوقت 
 .413لتحديد تدرج الالتزامات ةلذا فإنه ينظر لكل التزام على حدالحالي 
تاريخ اعتماد لائحة  1001سبتمبر  21مكافحة الإرهاب التزاما عاما منذ بلالتزام و أصبح ا
قبل هذا التاريخ كانت الالتزامات الدولية في مجال مكافحة ف) 1001(1311من مجلس الأ
لدولية المتعلقة مثلا نجد الالتزامات ات فالإرهاب التزامات قطاعية أي لا تشمل كل المجالا
                              
 في إطار منظمة الأمم المتحدة و الوكلات الدولية: الحماية الدولية لحقوق الإنسان'': أحمد أبو الوفا: نظرا - 313
 :، وارجع أيضا 9007الثالثة،  دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة'' المتخصصة
 seuqleuq : tnemetropmoc ed noitagilbo te tatlusér ed snoitagilbO ": uacabmoC.J 
 rap etic ,181: p,1891 siraP ,ruetueR segnaleM « esnoper ed sap te snoitseuq
 ,neitserhctnoM ,noitidé emé 8 ,» cilbup lanoitanretni tiorD « : ruS.S te uacabmoc.J
 sste 95p 9002, siraP , ahplA,
 :ارجع في هذا الصدد  - 413
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بمكافحة الإرهاب على متن الطائرات ، الالتزامات الملقاة على عاتق الدول بحماية بعض 
 . 513إلخ من الالتزامات القطاعية ....الأشخاص 
جميع الدول الأعضاء في  فإنمتخذة بموجب الفصل السابع من الميثاق ا أن اللائحة وبم
:" من الميثاق الذي يقول بانه  21نص المادة  حسبالأمم المتحدة ملزمة بمكافحة الإرهاب 
،  "من وتنفيذها وفق هذا الميثاق عضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأأيتعهد 
 . اللائحة لا تحتاج للمصادقة عليها و دخولها حيز النفاذ مثل الاتفاقيات الدوليةو 
و يشمل هذا الالتزام إلى جانب مكافحة الإرهاب التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان و 
نها أكما  ، حرياته الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب ، و لكن هذا الشطر الأخير جاء عاما
 .تحيلنا للقانون الدولي العام في هذا المجال لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان
ملقى على  فهو أثناء الأزمات و حرياته الأساسية لة باحترام حقوق الإنسانأما التزام الدو 
من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي  أحكام المادة الرابعةالدول بموجب عاتق 
عرفت مكانة هامة في العلاقات الدولية منذ أداة قانونية  ، وهذه الأخيرة يعد اتفاقية دولية
 . 613المية الثانيةانتهاء الحرب الع
و العهد من مكونات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل القواعد الأساسية للقانون 
اكتسبت أحكام العهد الطبيعة العرفية نظرا لتطبيقاتها المتكررة الدولي لحقوق الإنسان و لقد 
                              
513
 الرسالة لهذه الأول الباب الثاني للفصل الصدد هذا في ارجع - 
، ''القانون الدولي و العلاقات الدولية'': أحمد أبو الوفا انظر في هذا الصدد  لكتاب عبد العزيز قادري ، وـ -  613
 : ـ ارجع أيضا لو مابعدها ،  91، صفخة  9001دار النهضة العربية، القاهرة، 
 tiorD «: )eiraM- erreiP( UYPUD : issua rioV. tic-po ,» steffe  DITSAB ennazuS
5 ,zollaD , sicérP ,» cilbup lanoitanretni
emè
 0002 siraP ,noitidé 
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في العهد وصل عدد الدول الأطراف و اليوم   713قليمي الإعلى المستوى العالمي آو  واءس
 . 813 دولة 361حوالي 
وتضع المادة الرابعة في هذا الإطار نظاما قانونيا استثنائيا لحماية حقوق الإنسان أثناء 
تلزمها و التصدي للخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة تلزم الدولة ببحيث  ، تسيير الأزمات
متعلق بجميع الأزمات ، ، فهذا الالتزام زمات احترام وحماية حقوق الإنسان أثناء الأب
يشكل أزمة أمنية لذا فإن المادة الرابعة تلزم الدول بمكافحة الإرهاب ، كما تلزمها  والإرهاب
، لذا فإن الالتزام أثناء مكافحة الإرهاب  و حرياته الأساسية  حماية واحترام حقوق الإنسانب
 .لالتزام بمكافحة الإرهاب الأزمات يشمل ا أثناء بحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية 
لمجتمع ن لأبمعنى  ، ملقى عليها يقيم مسؤوليتها الدوليةالعام اللالتزام لو عدم تنفيذ الدولة 
الدولي  الالتزاموخصوصية ، الملقى على عاتق الدولة بدلا منها  الالتزامالدولي التدخل لتنفيذ 
مجلس الأمن بموجب قبل  مفروض على الدول منأنه في مجال مكافحة الإرهاب  الجديد
، فإذا لم تنفذه الدولة فإنها تعرض نفسها للعقوبات و هو ما الفصل السابع من الميثاق 
لتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات ، ستعالج هذه الفكرة يجعله أكثر فاعلية من الا
                              
دراسة      (الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية '' : إبراهيم أحمد خليفة: نظر ا - 713
الشرعة :  ارجع أيضا، و 3001، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، '') تحليلية في مضمونة و الرقابة على تنفيذه
متوفرة على الرابط التالي السابقة الذكر  ال )1.veR(1الوقائع رقم الدولية لحقوق الإنسان ، صحيفة 
 fdp.ra1.ver2teehStcaF/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth:
 :متوفرة على الرابط التالي السابقة الذكر ال ق الإنسانلمعاهدات الدولية الأساسية الجديدة لحقو و ارجع ل
 fdp.raseitaerTeroCwen/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth
: على الرابط التالي  متوفرةمقدمة عامة  : القانونيةنون حقوق الإنسان الدولي ودور المهن لقاو ارجع أيضا 
 fdp.ra1retpahc9gniniart/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth 
مم المتحدة الخاص بحالة الاتفاقيات الدولية رجع في هذا الصدد لموقع الأا،  1101أوت  11أي بتاريخ  -  813
 :المتوفر باللغة الفرنسية و الإنجليزية على الرابط التالي 
 gro.nu.seitaert//:ptth
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ط التشابه و لكن قبلها تواصل الدراسة عرض نقا،  بشيء من التفصيل في المطلب الموالي
 :من حيث الطبيعة كالآتي  التشابهإذ ستتناول فيما  الأخرى بين الالتزامين
في مجال مكافحة الإرهاب أو في  العام المفروض على الدول سواء الالتزاممحل  – ثانيا
اعتبر إذ  ى بحماية دولية في الوقت ذاتهظنسان يعد مسألة داخلية تحلإمجال احترام حقوق ا
طويل مسألة داخلية بحتة وأي محاولة خارجية للاهتمام بها يعد تدخلا في  كل منهما ولوقت
 . 913 الشؤون الداخلية للدولة
مم المتحدة بحيث عرفت هتمام بهاتين المسألتين على المستوى الدولي بعد إنشاء الأتزايد الا
أول عد ي ميثاق الأمم المتحدةإذ أن  حقوق الإنسان بصفة عامة حماية دولية بصورة تدريجية
واعترف لها بحماية دولية  ثم الإعلان العالمي لحقوق  ، نص قانوني اعترف بحقوق الإنسان
اعتمد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد  6641وسنة  ، 2941سنة  الإنسان
قائمة كبيرة من الاتفاقيات في هذا ثم  ، الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية
، إلى  و التي تشكل القانون المرن ةو مختلف الصكوك الدولية الأخرى غير الملزم جالالم
 .قليمية لحقوق الإنسان الإتفاقيات جانب الا
مرحلة أولى اهتم فيها  : عرف مرحلتين رئيسيتينفأما الاهتمام الدولي بمكافحة الإرهاب  
سبتمبر التي  11حداث رد على أمنذ الببعض الآثار الدولية للإرهاب ، و المرحلة الثانية 
 . بتعتبر نقطة تحول بوضع تشريع دولي عام يهتم بكل مجال مكافحة الإرها
 11لمكافحة الإرهاب بحيث قبل أحداث  المرحلتين مختلفتين من حيث التأطير القانونىو 
و هي الاتفاقيات الدولية أما بعد هذا  ةالكلاسيكي ةسبتمبر استعمل المجتمع الدولي الطريق
                              
دراسة      (الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية '' :  إبراهيم أحمد خليفة: نظر ا - 913
 .و مايليها  35المرجع السابق الذكر ، صفحة ، '') تحليلية في مضمونة و الرقابة على تنفيذه
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 891
 
 1311حديث لخلق الالتزام العام المتمثل في لائحة مجلس الأمن  ااستعمل أسلوب فقد التاريخ
 . 023) 1001(
يتفرعان إلى التزامات إيجابية و أخرى سلبية ، إذ  الالتزامينأن أيضا إلى  لإشارةكما يمكن ا
الإرهاب لمجموعة من الالتزامات الإيجابية و أخرى يتفرع الالتزام الدولي الجديد لمكافحة 
سلبية بحيث على الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لتجريم ومعاقبة الأعمال الإرهابية كما 
و المشاركة في أمتناع عن تقديم المساعدة تفرض عليها الامتناع عن تمويل الإرهاب والا
 . لخارج ارتكاب العمليات الإرهابية على إقليمها أو في ا
و يتفرع أيضا الالتزام الدولي الناتج عن اتفاقيات حقوق الإنسان إلى التزامات إيجابية و 
أخرى سلبية ، بحيث على الدول التزام بحماية حقوق وحريات الأفراد من كل التجاوزات و 
عليها أيضا التزام باحترام عدم التعرض للحقوق المعترف بها و بالتالي على الحكومات أن 
 .    منع من اتخاذ التدابير التي تعرقل ممارسة الحقوق ت
نظرا لعدم وجود سلطة تنفيذية فى النظام :  كل التزام مرتبط بآلية لمراقبة تطبيقية - ثالثا
قها على المستوى الوطني يالقانوني الدولي و القيمة الفعلية لهذه الالتزامات مرتبطة بمدى تطب
 .ق الحكومات وجدت آليات دولية لمتابعة تطبي
و من هنا فان اللجنة المعنية بحقوق الانسان ليست الآلية الوحيدة المنشأة لمراقبة تطبيق 
زمات ، نظرا لتشعب الحماية فهي جال حماية حقوق الانسان أثناء الأالدولة لالتزاماتها في م
 . 123تخضع أيضا لرقابة كل الهيئات الاتفاقية الأخرى و حتى غير الاتفاقية 
                              
 .لتفاصيل أكثر ارجع للفصل الثاني الباب الأول من هذه الرسالة  -  023
 :ارجع في هذا الصدد لـ  -  123
 tic-po , » emmoh’l ed stiord sed lanoitanretni te neéporue tiorD « : ) cirédérF(erduS
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ن أن الالتزام الذي فرضه مجلس الأمن يخضع لرقابة لجنة مكافحة الإرهاب و لجنة في حي
تابعة للمجلس و تجدر الإشارة أنها تختص بمراقبة شطر واحد من الالتزام و هو كل ما 
يتعلق بمكافحة الإرهاب دون الالتزامات الأخرى المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي 
لناتجة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان و ستعالج هذه الفكرة بشيء العام بما فيها تلك ا
 . من التفصيل في المطلب الموالي باعتبارها من نقاط الاختلاف بين الالتزامين 
تزام حقوق الإنسان أثناء الأزمات و الاليتضح من دراسة النقاط المشتركة بين الالتزام بحماية 
ن من نفس الطبيعة ، لهما نفس المحل و تطبيقهما ان قانونيالتزامابمكافحة الإرهاب بأنهما 
عتقاد السائد أن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مرتبط بآلية دولية ، مما يثبت خطأ الا
مكافحة الإرهاب ، غير أن الفاعلية التي أعطاها مجلس الأمن للتشريع الدولي الجديد في 
 .ل المطلب المواليالسائد كما سيتم توضيحه من خلامجال مكافحة الإرهاب تكرس الاعتقاد 
 
 
 .ل فع  متشريع : التشريع الدولي العام لمكافحة الإرهاب :  المطلب الثاني -
الاختلاف بين الالتزامين يكمن في فاعلية التزام الدولة بمكافحة الإرهاب دون التزام الدولة 
بحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية أثناء الأزمات ، إذ سمح التشريع الدولي الجديد 
الذي فرضه مجلس الأمن بتفعيل مكافحة الإرهاب على حساب التزامات الدولة الأخرى 
 القانون الدولي العام لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان الناتجة عن 
و الفاعلية متعلقة بمدى تطبيق الدولة للالتزامات لذا خصصت الدراسة لإبرازها فرعين بحيث 
فاعلية الالتزام بمكافحة الإرهاب مقارنة مع التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان بيعنى الأول 
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فرع الثاني آلية الرقابة على تنفيذ الدول لالتزاماتها في هذا المجال أثناء الأزمات ، وسيعالج ال
 :كالآتي 
  له مجلس الأمنفع ّالتزام : مكافحة الإرهاب : الفرع الأول  -
 آلية فعالة : لجنة مكافحة الإرهاب : الفرع الثاني  -
 
 ه مجلس الأمن لالتزام فع  : مكافحة الإرهاب : الفرع الأول 
الدول ممثلة في مجلس الأمن لتفعيل الالتزام بمكافحة الإرهاب على حساب  رادةإلقد اتجهت 
التزاماتها الأخرى الناتجة عن القانون الدولي العام و القانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة 
 :خاصة و هو ما ستبرزه الدراسة من خلال عنصرين 
 .مصدر الالتزام : أولا   
 .توى الداخلي تطبيق الالتزام على المس: ثانيا  
يقصد بمصدر الالتزام الوسيلة القانونية التي تخلق القاعدة القانونية و  :مصدر الالتزام :  أولا
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  31ترتب التزامات على عاتق الدولة و تعد المادة 
تفق الفقه ، نتقادات الموجهة لها النص المرجعي في هذا المجال ، ويالدولية و بالرغم كل الا
التي تعدد بصورة كاملة لمصادر القانون الدولي ها المادة تى الممارسة على أنحالقضاء و 
 . 223العام 
                              
 :ارجع في هذا الصدد لـ  -  223
5 ,).J.D.G.L( ,)uaetroF saihtaM & reilliaD kcirtaP ceva( cilbup lanoitanretni tiorD
emè
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و تعرف بالمصادر  31لى مصادر نصت عليها المادة يمكن تصنيفها إو من هذا المنطلق 
 و تعرف بالمصادر الحديثة ، وتضم المصادر 31الكلاسيكية و مصادر ظهرت بعد المادة 
حتياطية إذ تشمل الأولى الاتفاقيات الدولية و االمصادر أصلية و نوعين من  الكلاسيكية
بينما المصادر الاحتياطية تتمثل في الاجتهاد و مبادئ العامة للقانون  العرف الدولي
القضائي و الفقه ، أما المصادر الحديثة فتشمل الأعمال الانفرادية للدول و المنظمات 
 الكلاسيكية و للإشارة لا يوجد تدرج في المصادر،  snegoC suJو القواعد الآمرة ، الدولية
تخلق القاعدة القانونية خلافا للقانون الأصلية ، بمعنى أنه لا يوجد تدرج في الوسيلة التي 
 .323الداخلي 
مات ظالاتفاقيات الدولية و الأعمال الانفرادية للمن: فقط  نيثنان يبمصدر و تهتم الدراسة 
الي تعد من ) 1001( 1311ن الالتزام بمكافحة الإرهاب ناتج عن اللائحة إالدولية بحيث 
 51ل بمجرد اعتمادها لأن الدول وفقا للمادة التصرفات الانفرادية لمجلس الأمن الملزمة للدو 
 . 423مة الأمم المتحدة تعهدت بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن  ظميثاق من من
عتبر تالتي  بتفادي العيوب التقنية للمعاهدات الدولية )1001( 1311سمحت اللائحة إذ 
وسمحت من  الثانية  من جهةالأداة المفضلة للعلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية 
داخل  لاسيما هتصعيدعلى ل الإعلام ئوساجهة ثانية بإرضاء الرأي العام الدولي الذي عملت 
 .سبتمبر  11الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت مسرحا لأحداث 
لدول بمجرد اعتمادها رغم تصنيفها ضمن المصادر الحديثة جميع الائحة ملزمة لالتعد إذ 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  31ن الدولي العام التي لم تنص عليها المادة للقانو 
                              
 .ابق الذكر نفس المرجع الس -  323
لفصل الثاني ، الباب افي  و تثار في هذا المقام الوظيفة التشريعية لمجلس الأمن و التي سبق معالجتها  -  423
 .الأول من هذه الأطروحة  
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من الميثاق  51أن الدول الأطراف في الأمم المتحدة قد تعهدت بموجب المادة ذلك  الدولية ،
 . "بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق :" 
و تبرز فاعلية الالتزام الدولي الجديد مقارنة مع تلك المترتبة عن اتفاقيات حقوق الإنسان  
الصك  لإجراءات التي من شأنها أن تعرقل دخولامن خلال الوقت الذي استغرق لإعداده 
لا يحتاج لقبول الدول لكي تدخل حيز النفاذ بما أن تاريخ  المتضمن الالتزام حيز النفاذ فهو 
ها هو تاريخ دخولها حيز النفاذ ، كما أنه لا يجتاج لإجراءات لإدراجه في النظام اعتماد
 .القانوني للدول 
سبتمبر  31الالتزام الدولي الجديد في مجال مكافحة الإرهاب فرضه مجلس الأمن بتاريخ إن 
سبتمبر ، و تسمح هذه السرعة غير المسبوقة  11من هجمات  ايوم 31، أي بعد  1001
، قة على المستوى الدولي قاعدة قانونية دولية بالتفاؤل بالنسبة للمسائل المعل ّفي وضع 
 .ملزمة لكل الدول الأطراف في منظمة الأمم المتحدة ولكنها خطيرة أيضا ، و اللائحة 
د امنذ اعتم بدأت المفاوضات والمناقشات من أجل وضع العهد رناها بالعهد نجد بأناو إذا ق
،  3111ديسمبر  01م المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ الجمعية العامة للأم
سنة لاعتماد العهد نتيجة الاختلاف في الرؤى بين  01ومع ذلك انتظر العالم حوالي 
المعسكرين الشرقي والغربي بحيث تم اعتماد العهد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .  9911سنة 
حيز النفاذ على المستوى الدولي وفقا للمادة دخل يى لخر أحوالي عشر سنوات  العهدو بقي 
ولن نخوض في موضوع  وثيقة تصديق أو انضمام ، 51منه التي اشترطت توافر  11
لاسيما و أنها تسمح التي تزيد المعاهدات الدولية تعقيدا  التحفظ على المعاهدات الدولية
كما أن الاتفاقية ، تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية بصورة انفرادية للدولة بإستبعاد أو 
 .قبلت الارتباط بها  لا تلزم إلا الدول التي الدولية 
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إدراج القواعد القانونية الدولية ضمن النظام :  تطبيق الالتزام على المستوى الداخلي -ثانيا
 لذيالاتجاه اختار الدول تجاهين أو نظريتين الوحدوية و الإزدواجية و اتالقانوني الداخلي 
، و غالبية  اإطلاقهيناسبها و على العموم لا يوجد أي دولة إختارت إحدى النظريتين على 
باعتبارها أهم مصادر القانون مكانة المعاهدة في منظومتها القانونية الداخلية  الدول حددت
 .523الدولي العام اليوم 
القانون الداخلي و القانون الدولي يشكلان  الذي ينظم العلاقة بين بالنسبة للاتجاه الوحدوي
من نظامها القانوني  افبمجرد إلتزام الدولة بمعاهدة فإنها تصبح جزء اواحد اقانوني انظام
يعتبر أن فزدواجي أما الاتجاه الا .بشروط إجرائية بسيطة  الداخلي منذ دخولها حيز النفاذ
قانون الدولي نظامين قانونيين متساويين ، مستقلين و منفصلين كل من القانون الوطني و ال
لا يمكن أن نجد قاعدة قانوينة في أي من ه أنبتماما عن بعضهما البعض ، وينتج عن ذلك 
 .النظامين مصدرها من النظام الآخر 
واجبة  623تخلق قواعد قانونية دولية ملزمة كما سبق توضيحه ) 1001( 1311و اللائحة 
على المستوى الداخلي لذا على الدولة أن تدرجها ضمن نظامها الوطني ، مسألة التطبيق 
 .  الوحدوية و الازدواجية  :هما تحكمها النظريتان السابق ذكر 
و تضع بعض الدول تدابير خاصة لإدراج لوائح مجلس الأمن بصفة عامة و اللائحة 
لوائح لالتطبيق المباشر بصفة خاصة ، كأن تضع الدولة تدابير تنص على ) 1001( 1311
، أو تتخذ السلطة التنفيذية التدابير  مثل الأرجنتين مجلس الأمن و سمو هذه الصكوك
و حددت المحاكم العليا لدول أخرى ،  مثل كزخستان اللازمة لإدراج لوائح مجلس الأمن
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الفوري بأن اللوائح الملزمة لمجلس الأمن تشابه المعاهدة الدولية و بالتالي فإن الادراج 
مثل  لأحكام اللائحة في النظام القانوني الداخلي كالاتفاقية المصادقة عليها بصورة صحيحة
 .  723 إسبانيا
و على العموم مهما كان الاتجاه الذي تنتهجه الدولة ، فإن اللائحة تلزم الدول باتخاذ 
لاتخاذ  التدابير لتنفيذ أحكامها بحيث أن نصوص اللائحة كلها هو التزام موجه للدولة
إجراءات لإعمالها ، و التدابير التي تتخذها الدول لتطبيق أحكام اللائحة مراقبة بصفة دورية 
من قبل لجنة مكافحة الإرهاب و إذا لاحظت اللجنة الدول التي لم تتمكن من اتخاذ هذه 
اللائحة ، فإن لجنة مكافحة الإرهاب تقدم لها  هذه التدابير نظرا لتعقيد و تشعب أحكام
 . 823لمساعدة لذلك ا
و هو ما فّعل الالتزام الدولي الجديد في مجال مكافحة الإرهاب مقارنة مع التزامها بحماية 
آخر من هذه  امن التفصيل جانب يءنسان أثناء الأزمات و ستعالج الدراسة بشالإحقوق 
لال الفرع الفاعلية بدراسة مقارنة بين الآلية المنشأة لمراقبة تنفيذ هاذين الالتزامين من خ
 .الموالي 
                              
 :ارجع في هذا الصدد لـ  -  723
 egap  ,emsirorret el ertnoc elanép ereitam ne elanoitanretni noitarepooc al ruop leunaM
 : etnavius esserda'l à elbinopsid , 9
rf_rret_ga_srettam_mirc_ni_pooC_nretnI_rof_launaM/fdp/bdlt/gro.cdonu.www//:sptth
  fdp.
الإرهاب الصادرة عن مكتب  فرع منع" تقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب ارجع في هذا الصدد لـ  -  823
، وثيقة متاحة  1001الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة فيينا ، الصادر عن  الأمم المتحدة نيويورك 
 :الكترونيا على الرابط التالي 
 u.www//:ptthcibarA/eruhcorB_BPT/snoitacilbuP/msirorret/stnemucod/gro.cdon




 آلية فعالة: لجنة مكافحة الإرهاب :  الفرع الثاني -
إن إنشاء آلية دولية لرصد تنفيذ الدول لالتزاماتها الناتجة عن التشريع الدولي الجديد الذي 
في مجال مكافحة الإرهاب و التنشيط المستمر  1311فرضه مجلس الأمن بموجب اللائحة 
الدول التزاماتها في هذا المجال ، يجسد الأولوية القصوى التي للآلية حرصا على تنفيذ 
 .حظيت بها مكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان 
أمر يخل بالموازنة المطلوبة بين مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان خاصة أن آليات حقوق 
 التشجيع وتقدِّم المعاهدة تنفيذ قضائية إذ تعمل على رصد هيئات ليستالإنسان الاتفاقية 
و حتى غير الاتفاقية ليست بالفاعلية التي يمكنها أن تضاهي لجنة مكافحة للدول ،  والمشورة
 .الإرهاب 
ضف إلى ذلك عدم وجود آلية متخصصة تراقب بصورة مباشرة مدى موازنة الدول أ
هاب لالتزاماتها بمكافحة الإرهاب و احترام حقوق الإنسان لاسيما أن لجنة مكافحة الإر 
و بإنشاء المديرية التنفيذية  بدأت ،  923اعتبرت نفسها غير مختصة برصد هذه الموازنة 
لجنة مكافحة الإرهاب تتحرك نحو إنتهاج سياسة تتسم بقدر أكبر من الاستباقية في مجال 
 . 033حقوق الإنسان 
للدول في و حاولت الميكانيزمات الأممية لحقوق الإنسان الموازنة بين الاتزامات الاتفاقية 
الخاص المعني  لمقررمجال حقوق الإنسان و التزاماتها في مجال مكلفحة الإرهاب بتنصيب 
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لجنة من طرف  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
كل هذه المحاولات للموازنة بين طرفي المعادلة لا غير أن  ، 133 5001عام  حقوق الإنسان
 . تعادل فاعلية لجنة مكافحة الإرهاب التي تعد طرفا في هذه الموازنة  
لذا ستجري الدراسة من خلال هذا الفرع مقارنة بين لجنة مكافحة الإرهاب التي سبقت 
لية ، تشكيلتها و و آليات حقوق الإنسان لاسيما الاتفاقية من حيث إنشاء كل آ 233دراستها 
طريقة عملها لإبراز أن الاختلال ما بين أطراف الموازنة ناتج عن الدافع الكبير الذي خصت 
 :به لجنة مكافحة الإرهاب كالآتي
لإنشاء الآليات الاتفاقية لحقوق الإنسان و المتمثلة في مختلف اللجان : انشاء الآليتين  – 0
دخول الاتفاقية حيز النفاذ بعد حصولها على شترط المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان ، ي
عدد التصديقات التي تحددها الدول في كل اتفاقية ، بمعنى أن وجود الآليات الاتفاقية 
لحماية حقوق الإنسان قائم على إرادة الدول و هو أمر يتماشى و الطبيعة اللامركزية للنظام 
تفاقيات لا سيما بالنسبة للا طويلا اتقد يستغرق وق مثل هذه اللجان، و انشاء  الدولي 
ت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق ئأنشالحساسة  فمثلا  
 .  9911في حين أن العهد قد اعتمد عام  3311المدنية و السياسية سنة 
ية لحماية ، اهتمت الأمم المتحدة بتطوير آليات الأمم لتفادي عيوب الآليات الاتفاقيةو 
لدول لحقوق اتنظر في مدى احترام  واتفاقيات دولية  عنلا تنبثق كرامة الكائن البشرس 
مثل الإنسان حتى لو لم توقع الدولة أو تصادق على أي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
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المتضمن  5111المتضمن نظام الشكاوى السرية  والإجراء رقم  1051الإجراء رقم 
 .الخواص و مجلس حقوق الإنسان المقررين 
 لا تظاهي  إلا أنهاحماية حقوق الانسان  آلياترغم الجهود الأممية المتواصلة في تطوير  و
ت أو بعبارة أدق فرضت على الدول بموجب الفقرة ئلجنة مكافحة الإرهاب التي أنشفاعلية 
بناء على  1001سبتمبر  31المعتمدة بتاريخ  1311السادسة من لائحة مجلس الأمن 
 .الفصل السابع من الميثاق 
تضم لجنة مكافحة الإرهاب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن  :التشكيلة  – 3
لمتابعة تطبيق الدول لالتزاماتهم الناتجة عن التشريع الذي وضعه مجلس الأمن في مجال 
ية المتابعة لتنشيط مهمتها و تنسيق عمل، و ) 1001(1311مكافحة الإرهاب بموجب القرار 
المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب  1001مارس  91أنشأ مجلس الأمن بتاريخ 
 )  .1001( 5151بموجب القرار 
و  5001عملها رسميا في ديسمبر  333خبراء و موظفين دوليينبدأت المديرية التي تضم 
مديد ولاية ، وجرى ت 3001نوفمبر  11تولى رئيسها منصبه برتبة أمين عام مساعد في 
 ،  433) 0101( 1911بموجب قرار مجلس الأمن  1101المديرية التنفيذية حتى نهاية عام 
، ومكتب الشؤون الإدارية  533وتتكون المديرية التنفيذية من مكتب التقييم والمساعدة التقنية 
 والإعلامية ، بالإضافة إلى خمسة فرق تقنية تعمل أفقيا من خلال مكتب التقييم والمساعدة
                              
 :ارجع لموقع لجنة مكافحة الإرهاب على الرابط التالي  -  333
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 :الأمن على الرابط التالي طلاع على القرار ارجع لموقع مجلس للا -  433
 )0102(3691/SER/S=rebmuncod?psa.codweiv/scod/cibara/gro.nu.www//:ptth
طق معينة من العالم الذي ينقسم بدوره إلى ثلاث مجموعات جغرافية لتمكين الخبراء من التخصص في منا -  533
 .، لتفاصيل أكثر ارجع لموقع لجنة مكافحة الإرهاب السابق الذكر 
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التقنية لتحديد القضايا والمعايير اللازمة لإجراء التقييمات في مجالات خبرتها التقنية المحددة 
فريق يختص بموضوع حقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة : ثم نشرها ، و من بين هذه الأفرقة 
 633 1311الإرهاب في سياق القرار 
ق الإنسان من خبراء مستقلين في حين تتكون الآليات الأممية المنبثقة عن اتفاقيات حقو 
منتخبين بناء على اقتراح من دولهم حسب معيار التوزيع الجغرافي العادل و  يعد مجلس 
حقوق الإنسان الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة المسؤولة عن حقوق 
 .الإنسان  
 اخبير  11إلى  01ا بين بحيث يتراوح عدد الخبراء المستقلين المكونة للجان الاتفاقية م
يتمتعون بكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان ، يتم ترشيحهم وانتخابهم من جانب 
الدول الأطراف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد فترتين لا غير ، أما مجلس حقوق الإنسان 
جانب  دولة يتم انتخاب أعضائه بصورة مباشرة وفردية بالاقتراع السري من 31يتألف من ف
 .  733أغلبية أعضاء الجمعية العامة 
 : طريقة عملها  – 2 
تعتمد كل من لجنة مكافحة الإرهاب و آليات حقوق الإنسان في رصدها لالتزامات الدولة 
تلتزم  1191و  1311على المعلومات التي تقدمها الدول فبموجب لائحتي مجلس الأمن 
                              
 :ارجع لموقع لجنة مكافحة الإرهاب على الرابط التالي  -  633
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و هو  9001مارس /آذار 51المؤرخ  09/151ن بموجب قرار الجمعية العامة أنشئ مجلس حقوق الإنسا -  733
سنة محورا لنظام حقوق  09هيئة فرعية للجمعية العامة ، وقد حل محل لجنة حقوق الإنسان التي ظلت لأكثر من 
 :الإنسان في الأمم المتحدة وهي هيئة فرعية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، ارجع في هذا الصدد 
 uo emrofér eiarv : emmoh'l ed stiord sed liesnoC ua noissimmoC al eD .aniraM seduE
 106 .pp .6002 ,25 emulov ,lanoitanretni tiord ed siaçnarf eriaunnA :nI .? tnalbmes-xuaf
 .ss te
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 902
 
بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذين  إلى لجنة مكافحة الإرهابالدول بتقديم تقارير 
 .اللائحتين في مهلة تسعين يوما 
منتظمة لمدة ما بين  تقارير عند ارتباطها باتفاقيات حقوق الإنسان أن تقدِّميتعين على الدول 
 في النظر إلى تنفيذها لالتزاماتها الاتفاقيات ، بالإضافة طريقة عن سنواتأربع إلى سنتين 
الفردية ، و يمكنها  البلاغات أو في الشكاوى 833الأطراف تنظر بعض اللجان  الدول تقارير
قرار  اتخاذ تستطيع حتى الوضع القائم على للحفاظ عاجلة في حالات مؤقتة تدابير اعتماد
 .  933الموضوع  بشأن نهائي
 إجراء تحقيقات 043لبعضها  أخرى إذ يجوز الاتفاقيات تمارس اللجان وظائف و لتعزيز تنفيذ
 في أي للاتفاقيات منهجية أو جسيمة خطيرة أو انتهاكات بوجود عند تلقي معلومات موثوقة
، 143الدول الأطراف بين المنازعات أو طرف ، و تعالج بعض اللجان الشكاوى دولة
 .243والإجراءات العاجلة  العنصري إجراء الإنذار المبكر على التمييز القضاء لجنة ووضعت
                              
 واللجنة التعذيب ةمناهض ولجنة العنصري التمييز على القضاء ولجنة الإنسان بحقوق المعنية جنةللا -  833
 حقوق ولجنة أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق حماية ولجنة المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية
 :لتفاصيل أكثر بخصوصها ارجع للرابط التالي  القسري الاختفاء بحالات المعنية واللجنة الإعاقة ذوي الأشخاص
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، ق الإنسان وات حقدمعاه، تحت عنوان  نظام  ١التنقيح /٣٠ موقائع رقارجع في هذا الصدد لصحيفة  -  933
 :، المتوفر على الرابط التالي  ٢١٣٢، فرك وجنيويوة نيدتحلمامالأممكتب المفوض السامي ، 
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ارجع القسري  الاختفاء بحالات واللجنة المعنية الإعاقة ذوي حقوق الأشخاص التعذيب ولجنة مناهضة -  043
 :  الذكر التاليللرابط السابق 
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 التعذيب ولجنة مناهضة ولجنة بحقوق الإنسان المعنية واللجنة التمييز العنصري على القضاء لجنة -  143
 :  ارجع للرابط السابق الذكر التالي العمال المهاجرين
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 :  للرابط السابق الذكر التاليارجع في هذا الصدد للهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان المتوفر على  -  243
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 تركِّزوعاتية موض وا  جراء مناقشات عامة تعليقات ذلك باعتمادك المعاهدات هيئات وتقوم
التنفيذ وهذه التعليقات تغطي  بشأن جوهرية إعطاء توجيهات بغرض بعينه موضوع على
مجموعة منوعة من الموضوعات تتراوح من التفسير الشامل للأحكام الجوهرية إلى الإرشاد 
 . 343العام بشأن معلومات عن مواد محدَّدة من المعاهدة ينبغي أن تقدِّم الدول تقارير عنها 
تلقتها  قد تكون أخرى معلومات أي وا  لى الدولة مع حوارها إلى اللجان استنادا ً تعتمد
 التي المجالات و للاتفاقية الدولة تنفيذ في الإيجابية الجوانب إلى تشير ملاحظات ختامية و
الطرف  الدولة تعود أن المهم الإجراءات ، ومن من مزيد باتخاذ اللجنة الدولة فيها توصي
 وتنفيذ التوصيات هذه لتنفيذ اتخذتها التي بالخطوات التالية الدورية التقارير في اللجنة لتبلغ
 . المعاهدة  أحكام
 في الهيئات هذه بدأت الإنسان حقوق معاهدات هيئات توصيات تنفيذ في الدول لمساعدةو 
 في اللجان هذه بعض تطلببحيث  الختامية لملاحظاتها الفعَّالة لكفالة المتابعة إجراء تطبيق
 عليها متفق زمنية فترة غضون في القطري لتبلِّغ المقرر الدول تعود أن الختامية ملاحظاتها
 ذلك الأوَّ لية ، وبعد مجالات الانشغال” أو المحدَّدة للتوصيات استجابة اتخذتها التي بالتدابير
 بلدان إلى بزيارات المعاهدات هيئات أعضاء بعض قام وقد .اللجنة  إلى تقريره المقرر يقدِّم
 . الختامية وتنفيذ الملاحظات رالتقري لمتابعة الطرف الدولة دعوة على بناء ً
في جنيف ويعد منبرًا لمناقشة أعمالهم  اسنوي او تعقد هيئات معاهدات حقوق الإنسان اجتماع
وشملت القضايا التي نوقشت في . ودراسة طرق زيادة فعالية نظام هيئات المعاهدات بأكمله
هذه الاجتماعات تبسيط إجراءات تقديم تقارير حقوق الإنسان وتحسينها تحسينًا شامًلا 
 كما تقيم هيئات ،ايا المالية وتنسيق أساليب أعمال اللجان ومتابعة المؤتمرات العالمية والقض
 بشأن خاصة حقوق الإنسان، مجلس وبين بينها فعالا اتعاون الإنسان حقوق معاهدات
ولايات  أصحاب مع التفاعل لتعزيز طرق وصياغة الجديد، الشامل الدوري الاستعراض
 .الخاصة   الإجراءات
                              
 . ع السابق الذكرجنفس المر  -  343
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أضخم  443مناقشتها  تسبق شكل التقارير المرسلة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التيتوللإشارة 
بنك معلومات متعلق بقدرات مكافحة الإرهاب التي تتمتع بها كل دولة من الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة ، إذ أجرت لجنة مكافحة الإرهاب حوارا مع كل دولة لمساعدتها على زيادة 
المتحدة والدول قدراتها الوطنية في هذا المجال ولتعزيز التعاون الدولي بين منظومة الأمم 
 . 543والهيئات الحكومية الدولية الأخرى 
و في محاولة لتدارك الإخلال بالموازنة يبن مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان اعتمدت لجنة 
توجيها متعلقا بالسياسة العامة التي تتبعها المديرية  9001مكافحة الإرهاب في ماي 
المديرية تسدي المشورة إلى لجنة مكافحة ، نص على أن التنفيذية في مجال حقوق الإنسان 
، و ) 1001( 1311الإرهاب فيما يتعلق بحوارها المستمر مع الدول بشأن تنفيذ القرار 
و سبل ضمان تماشي أي تدابير تتخذها الدول لتنفيذ أحكام مع ) 5001( 1191القرار 
 ، وقانون اللاجئين سانإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإن
 .، والقانون الإنساني 
ى الأمر إقتضإن  التوجيه أن تتصل بمفوضية حقوق الإنسان، و هذا و للمديرية حسب
بالمنظمات الأخرى لحقوق الإنسان في المسائل ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، كما ينص 
راف لجنة مكافحة الإرهاب على أنه ينبغي على المديرية التنفيذية أن تقوم، تحت إشالتوجيه 
 . 643تصالات للا اإستراتيجيتهمإدماج حقوق الإنسان في ب
                              
 . ارجع في هذا الصدد للفصل الثاني ، الباب الأول من هذه الرسالة  -  443
 ارجع لموقع اللجنة مكافحة الإرهاب السابق الذكر -  543
و حسب موقع لجنة مكافحة اللإرهاب على الشبكة العنكبوتية تأخذ اللجنة والمديرية التنفيذية لمكافحة  -  643
الإرهاب في حسبانهما الآن بصورة روتينية الشواغل ذات الصلة بحقوق الإنسان في جميع أنشطتهما، بما في ذلك 
، والزيارات القطرية والتفاعلات الأخرى مع )1001( 1311إعداد تقييمات التنفيذ الأولية ذات الصلة بالقرار 
 .الدول الأعضاء ، ارجع لموقع لجنة مكافحة الإرهاب السابق الذكر 
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 1191و لقد أنشئ في المديرية التنفيذية فريق عامل معني بالقضايا التي أثارها القرار 
 1311والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب في سياق القرار ) 5001(
موحدة  طرقسية تعزيز الدراية الفنية بهذه القضايا، وفي إعداد ، أهدافه الرئي 743) 1001(
يتولى موظفو المديرية التنفيذية وضعها، فضلا عن النظر في الطرق التي يمكن  ، تتعلق بها
لالتزاماتها الدولية في  الامتثالللجنة أن تشجع بها الدول الأعضاء بصورة أكثر فعالية على 
 .843هذا المجال 
فاعلية لا تضاهي حقوق الإنسان لحماية  الاتفاقية لياتالآ فاعلية بأنيتأكد و في الأخير 
حقوق الإنسان بأن الدول لم لجان المنبثقة عن اتفاقيات ل تبينفإذا لجنة مكافحة الإرهاب 
في حين أن لجنة مكافحة الإرهاب تقدم فتقدم لها توصيات تنفيذ التزاماتها الاتفاقيات 
للجنة كما أنه  تنفيذ التزاماتها حتى تتمكن مندة تقنية للدول توصيات مساعبالإضافة لل
 .943مكافحة الإرهاب أن توقع عليها عقوبات وفقا للفصل السابع من الميثاق 
يت بدافع قوي من قبل مجلس الأمن ظو نخلص من المطلب الثاني بأن مكافحة الإرهاب ح
من الولايات المتحدة الأمريكية ردا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق مختلفة 
مجلس عيوب القاعدة القانونية الدولية التجنب بموجبه بحيث ،  1001سبتمبر  11بتاريخ 
الناتجة عن عدم وجود سلطة مركزية على المستوى الدولي ، بمعنى عدم وجود سلطة 
الداخلي تشريعية ، و لا سلطة تنفيذية و لا سلطة قضائية خلافا لما هو موجود في النظام 
 .للدول 
                              
، ) 3001( 5031بناء على توصية المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية، التي أيدها مجلس الأمن في قراره  -  743
 ارجع للموقع السابق الذكر 
 كر نفس الموقع السابق الذ -  843
 :مقال  ـلم يحصل ذلك و لكنه تصور ممكن ، ارجع في هذا الصدد ل -  943
 .tic. po .retlaw rehG
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و بينت الدراسة من خلال المبحث الثاني بأن التزام الدولة بمكافحة الإرهاب و التزامها 
، وليس متعارضين إذ لهما نفس  متداخلينبحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات التزامين 
 الاتجاه الحمائي بحيث كلا الالتزامين يهدف لتحقيق الأمن ، و التزامها بحماية حقوق
 .الإنسان أثناء الأزمات أوسع من التزام الدولة بمكافحة الإرهاب بل يشمله أيضا 
لا ترتيب لذا ليس على  موازنة، علاقة  حقوق الإنسانبمكافحة الإرهاب و العلاقة التي تربط 
في الدولة أن تحقق فترض الدولة أن تحقق الأمن المطلق و لا الحرية المطلقة ، ولكن ي
جدا لمكافحة  اقوي اإرادة المجتمع الدولي أعطت دافعغير أن راف العلاقة ، الموازنة بين أط
لتراجع كبير لحقوق  وأدىبهذه الموازنة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان مما أخل 
أن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة الخاطئة باتساع مجال الفكرة و  الإنسان
 .الإرهاب
 
 : خاتمة الفصل الأول
لقد عرف اتجاه الدول لرفع مستوى الأمن على حساب حقوق الإنسان أثناء التصدي للإرهاب 
بعدا جديدا منذ الرد على الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 
 . رغم الانتقاد الشديد لهذا الاتجاه الذي أصبح عالميا  1101سبتمبر 11
الخيار الأمني ناتجة عن أمرين اثنين الأول متعلق بعدة عوامل منها  و عالميةإذ ان الدول 
طبيعة الأحكام ماهو متعلق مباشرة بإرادة الدولة و أخرى بصورة غير مباشرة ، فمن جهة 
التي تتميز بمرونة و عمومية المنظمة للموازنة بين حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب 
 .تمنح الدولة سلطة تقديرية واسعة ة تتعرض لها ضرورية حتى تواجه بها الدولة أي أزم
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ن الضغط الذي تتعرض له الدولة من الرأي العام بتصعيد من الإعلام الذي ذلك أ ضف إلىأ
استفاد من مازايا العولمة لاسيما التكنولوجيا الحديثة للإعلام و الاتصال للترويج للاعتقاد 
جعل الدولة تتجه نحو تغليب الجانب رهاب بأن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة الإ
الأمني على حساب كرامة الكائن البشري أثناء الأزمات ، وانتقدت الدول الديمقراطية و بشدة 
 11غيرت موقفها بعد أحداث ثم الدول النامية الإرهاب  االمقاربة الأمنية  التي تواجه به
 .سبتمبر 
 ان الأول مباشر إذ يعد الإرهاب انتهاكاو للعلاقة بين الإرهاب و حقوق الإنسان مظهر 
قوق الإنسان و التصدي لها هو الفرد و الدولة على حد سواء فهو تهديد لجميع ح لحقوق
يبرز المظهر الآخر أمر للانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان و حرياته الأساسية  تصد
 .للعلاقة بين الإرهاب و حقوق الإنسان 
لإرهاب باتخاذ سياسات و ممارسات تتجاوز أو تتعدى الحدود عندما تواجه الدولة او ذلك 
التي يضعها القانون الدولي في هذا المجال ، وهو التأثير غير المباشر للإرهاب على حقوق 
 . و انتهاك جديد لحقوق الإنسان كالتعذيب و المحاكمة غير العادلة الإنسان 
التضحية بالحرية و  على كلًية تركز وأثناء استرجاع الأمن من قبل الدولة  المتبع النهجن إ
 إلى الرامية الجهود تقويضمن شأنه بإسم مكافحة الإرهاب  ةالمبادئ القانونية داخل الدول
مما ،  ضعاف أمن الدول بدلا من تعزيزه و تدعيمها  و  وحقوق الإنسان الرشيد الحكم تعزيز
 البيئات في يزدهر الإرهابإذ أن  .للإرهاب و أرضية خصبة  يعد نجاح كبير للإرهابيين
 الإنسان؛ حقوق وانتهاك والتطرف السياسي والقمع والفقر والإذلال اليأس التي يسودها
 ضعف من يستفيد أنه كما الأجنبي؛ والاحتلال الإقليمي الصراع أجواء في وينتعش أيضا
 . النظام و القانون صون الدولة على قدرة
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الأمن من خلال التشريع الدولي العام لمكافحة الإرهاب الذي فرضه ردا ومع ذلك فإن مجلس 
 على حساب الطرف الآخر حد أطراف هذه الموازنة دافعالأ ىسبتمبر أعط 11على أحداث 
لائحة مجلس انتهاك جديد لحقوق الإنسان ، فإلى ل مكافحة الإرهاب يى إلى تحو دمما أ
د الخاطئ بأن احترام حقوق الإنسان عائق أمام كرست قانونيا الاعتقا) 1001( 1311الأمن 
بفرض التزام دولي لمكافحة الإرهاب تغيب عنه تماما مسألة حقوق  ، مكافحة الإرهاب
الإنسان كما أن متابعة تنفيذ هذا الالتزام مهمة لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة مكافحة 




 تصد فعال للإرهاب: حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهابحترام ا: الفصل الثاني
سبتمبر إذ أصبح ظاهرة  11لم يعد الإرهاب ظاهرة محصورة داخل إقليم الدولة منذ أحداث 
عالمية فلم تعد هنالك منطقة في العالم لا تعاني من الإرهاب مما يرتب نتائج خطيرة على 
فحة الإرهاب من خلال التدابير و السياسات التي ترفع بموجبها حقوق الإنسان باسم مكا
الدول مستوى الأمن على حساب الفرد كتهميش بعض الفئات ، استعمال التعذيب أو 
 .المعاملة السيئة للحصول على معلومات 
الأمر الذي يجعل من مكافحة الإرهاب تحيد عن الهدف الذي وضعت لأجله و لا تقضي 
تتحول إلى تهديد جديد للسلم و الأمن الدوليين بما أن هذه الممارسات قد على الإرهاب بل 
لإرهاب مستقبلي يساهم في خلق إرهاب جديد لا سيما  املائم اخصبة أو مناخ اتشكل أرض
 .و الترابط بين الأمن الوطني و الدولي 
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جديدة للأمن ، خذ بعين الاعتبار الطبيعة الجديدة للإرهاب و التهديدات الالأفلا بد إذا من 
خاصة و أن تحقيق  السلم الأمن الدوليين يعتمد على احترام كرامة الكائن البشري الذي نص 
 . عليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة وقد قامت العلاقات الدولية على هذا الأساس
كما أن احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية لا يتنافى و مكافحة الإرهاب كما سبق 
ته في الفصل السابق من الرسالة ، فلا بد من أن تأخذ كرامة الكائن البشري بعين معالج
الاعتبار أثناء تسيير الأزمة الأمنية الناتجة عن الإرهاب ، بل إن احترام حقوق الإنسان و 
 .طرا للتصدي للإرهاب ؤ حرياته الأساسية يعد ضابطا و م
كيف تتفادى الدولة تحول مكافحة الإرهاب لانتهاك جديد لحقوق ومن هذا المنطلق 
ستخصص الدراسة مبحثين للإجابة على الإنسان و الأمن بهدف قلع الإرهاب من جذوره ؟ 
تحترم تبذل جهدا في اعتماد تدابير للتصدي للإرهاب نه على الدولة أن إهذا التساؤل بحيث 
نسان أثناء مكافحة الإرهاب ليست مجرد التزام بل ن احترام حقوق الإلأكرامة الكائن البشري 
أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ضرورة لمكافحة فعالة للإرهاب ، و على الدولة أيضا 
 .الإرهاب و بعده العابر للحدود و الأوطان
 لوحيد القادر على مواجهة الإرهابسبتمبر بأن الدولة تبقى الكيان ا 11أحداث و لقد أكدت  
 توجد أي دولة مهما كانت قوتها و مكانتها قادرة على ذلك بمفردها ، لذا على و مع ذلك لا
الدول ان توحد جهودها لمواجهة ظاهرة عالمية ، فمن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير على 
المستوى الوطني و في إطار التعاون الدولي لمتابعة مرتكبي العمليات الإرهابية إلا أنه يبقى 
ره الجزء البارز للظاهرة ، لذا فإن منع الإرهاب ضروري أيضا لقلعه من عتبااغير كاف ب
 :المبحثين التاليين  فيجذوره ، و تفصيل كل ما سبق 
 المنع الفعال للإرهاب : المبحث الأول  -
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 .ال للإرهاب لقمع فع ّ مقاربة جنائية: المبحث الثاني  -
 
 المنع الفعال للإرهاب:  المبحث الأول
على الدولة  يوجب لقضاء عليهافإن ا اهرة متغلغلة داخل جميع المجتمعات لذاإن الإرهاب ظ
أن لا تكتفي بقمع الهجمات الإرهابية المنفذة ، وا  نما عليها أن تتجنب العمليات الإرهابية قبل 
أن تتخذ التدابير اللازمة على المدى القصير و البعيد للوقاية من  إذا ، على الدولة هاارتكاب
ا بما أن الإرهاب أصبح ظاهرة عابرة للحدود و الأوطان فإنه أصبح ضروري و الإرهاب ،
 .التعاون من أجل الوقاية من الإرهاب على المجتمع الدولي 
تفاصيل المبحث الأول تتناولها الدراسة من خلال مطلبين تخصص المطلب الأول للمنع 
خصص فالمطلب الثاني  الفعال للإرهاب على المدى القصير و على المدى البعيد ، أما
 :للتعاون الدولي للمنع الفعال للإرهاب ، كالآتي 
 على المدى القصير و على المدى البعيد: المنع الفعال للإرهاب : المطلب الأول  -
 التعاون الدولي للمنع الفعال للإرهاب: المطلب الثاني  -
 
 على المدى القصير و على المدى البعيد: المنع الفعال للإرهاب  : المطلب الأول
شامل فعلى الدولة أن لا تكتفي بقمع الأعمال الإرهابية بل يجب  إن الإرهاب اليوم تحد ّ 
تدابير تمنع الأعمال الإرهابية ذاتها و  ذاختاأن تتصدى لها قبل ارتكابها و ذلك بعليها 
الأسباب العميقة للإرهاب حتى تتجنب الإرهاب على  تدابير أخرى تواجه بها الظروف أو
 :المدى الطويل ، وهو ما ستتناوله الدراسة من خلال الفرعين التاليين 
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 لأعمال الإرهابية ذاتهالالمنع الفعال : الفرع الأول  -
 لظروف المؤدية للإرهابمعالجة ا: الفرع الثاني  -
 
 المنع الفعال للأعمال الإرهابية ذاتها : الفرع الأول
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأعمال الإرهابية ترجمة لالتزام الدولة بالامتناع عن 
ذ ،إ عن مبدأ السيادة امنبثق اتقليدي او يعتبر التزام. دعم و تشجيع النشاطات الإرهابية 
ها بعدم تشجيع و تطوير نشاطات على الأقاليم يفترض في الدولة أن تسهر في حدود إمكانيات
الخاضعة لاختصاصها القضائي أو رقابتها التي تهدد مصالح الأجانب المتواجدة على 
 . 053إقليمها أو حقوق دول أخرى 
يجد هذا الالتزام العام الملقى على عاتق الدول بموجب أحكام القانون الدولي العام تطبيقا له 
الدول  جميع 1311تلزم لائحة مجلس الأمن رقم ، بحيث  في مجال مكافحة الإرهاب
الاتفاقيات العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالامتناع عن مساعدة الإرهاب في حين أن 
 . 153سكتت على هذه المسألة 
                              
" أسئلة يكثر طرحها بشأن جوانب مكافحة الإرهاب ذات الصلة بالقانون الدولي ":  لـ في هذا الصددارجع  -  053
الصادر عن  الأمم المتحدة نيويورك  ، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة فيينا ،
 :، وثيقة متاحة الكترونيا على الرابط التالي  8007
 _RA/QAF/snoitacilbuP/msirorret/stnemucod/gro.cdonu.www//:ptth
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 11أكد مجلس الأمن هذا الالتزام في مجال مكافحة الإرهاب على مرحلتين قبل أحداث 
سبتمبر فرضه على  11و بعد أحداث  253جموعة من الدول سبتمبر بحيث فرضه على م
كل الدول من خلال التشريع العام الذي اعتمده في مجال مكافحة الإرهاب بموجب اللائحة 
 ) .1001(1311
 أن"... : على أنه من واجب كل دولة 1311و أعاد المجلس التأكيد في ديباجة اللائحة 
 أو المساعدة أو عليها التحريض أو أخرى دولة في إرهابية أعمال أي تنظيم تمتنع عن
وفقا  353 "الأعمال  تلك ارتكاب أراضيها بهدف في منظمة أنشطة قبول أو المشاركة فيها
 من مبادئ القانون الدولي العام  بأنه مبدأ مجلس الأمن كريذ ّو  لقواعد القانون الدولي العام ،
أكتوبر  11بتاريخ صادر و ال لمرفق بها 5191أرسته الجمعية العامة من خلال القرار رقم 
إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين و المتعلق ب 0311
 . الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة
الفقرة التاسعة من المبدأ الأول المتعلق بامتناع الدول في علاقاتها الدولية التهديد و تنص 
باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على 
الفقرة الثانية من المبدأ الثالث الخاص أما أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ، 
جب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما وفقا لميثاق بوا
                              
المتعلقة بالعراق ، )1111( 339الفقرة الثانية من لائحة مجلس الأمن :  ارجع للوائح مجلس الأمن التالية - 253
من لائحة مجلس  ةالفقرة الخامسة عشر المتعلقة بليبيا ، ) 1111(313الفقرة الثانية من لائحة مجلس الأمن 
 .المتعلقة بطالبان ) 3111(1111الأمن
 .1نص اللائحة المرفق بالرسالة ، ملحق رقم ارجع ل -  353
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بالتدابير " المتعلق في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الإعلان ، و  453الأمم المتحدة 
 . 553 09/11المرفق بقرارها رقم  " الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي 
  :الدول رعية أ من الفقرة الثانية للائحة بأنه على جميعكما فرض مجلس الأمن في الفقرة الف
 أو إلى الكيانات الضمني ، أو الصريح ، الدعم أشكال من شكل أي تقديم عن الامتناع "
 تجنيد أعضاء لعملية حد وضع ذلك ويشمل ، الإرهابية الأعمال في الضالعين الأشخاص
إستراتيجية الأمم المتحدة و أكدت ، "  بالسلاح  الإرهابيين تزويد ومنع الإرهابية الجماعات
 .  653 على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع الإرهاب
تتمثل المساندة  و للإشارة فإن دعم و مساندة الدولة للإرهاب قد تكون سلبية أو إيجابية ، و
السلبية للإرهاب في عدم تصدي الدولة للإرهاب رغم علمها باستعمال الإرهابيين لإقليمها في 
ومكان للجوء والاختباء للهروب من متابعة  لهم تحضير العمليات الإرهابية أو توفير الملاذ
 . 753 الدول الأخرى ، و بهذا التصرف تكون الدولة تدعم الإرهاب بصفة غير مباشرة
                              
 : ، و النص الكامل للإعلان متوفر على الرابط التالي  81/8108/Aلوثيقة رقم ارجع ل -  453
 mth.serag/stnemucod/cibara/gro.nu.www//:ptth
بالتدابير الرامية للقضاء على " المتعلق الإعلان المرفق به  ،  09/11قرار الجمعية العامة  رقم   -  553
 :متوفر على الرابط التالي " الإرهاب الدولي 
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 : المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المتوفرة على الرابط التالي 
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و تتمثل المساندة الإيجابية للإرهاب في كل ما تقوم به الدولة بغرض ارتكاب العمليات 
الإرهابية بحيث تخطط الحكومة وتوجه وتراقب العمليات الإرهابية التي تستهدف دولة أخرى 
، وهذه العمليات قد ينفذها أشخاص ينتمون بصفة نظامية للحكومة أو أشخاص لا ينتمون 
الدعم تقديم المساعدات المادية من أسلحة ، أموال ، الدعم اللوجيستيكي لها ، و يشمل 
 . 853والملجأ للإرهابيين 
قد يكون نتيجة إهمال أو عدم قدرة الدولة على مواجهة الجماعات فأما الدعم السلبي للإرهاب 
يصعب التمييز بين المساندة  و هو أمر أمر يصعب إثباته ، كما يصعب من الناحية العملية
تميز بين  لا) 1001(1311السلبية و الإيجابية للإرهاب ،  وعلى العموم فإن اللائحة 
 .953الدعم السلبي و الإيجابي للإرهاب بحيث منعتهما معا
ثبت بأن الدولة تدعم أو تساند الإرهاب فتقوم مسؤوليتها الدولية لعدم احترام التزاماتها إذا و  
اتخذت على أساس أحكام الفصل  هايعرضها لعقوبات مجلس الأمن باعتبار أن والدولية 
لدولة غير القادرة على التصدي للإرهاب فتقدم لها المساعدة ، أما ا 063السابع من الميثاق 
 .التقنية و دعم قدرات الدول للتصدي للإرهاب ستعالج هذه الفكرة بالتفصيل لاحقا 
اللائحة على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع ولتجنب العمليات الإرهابية تفرض 
الإرهابيين من الحصول على وسائل لتنفيذ هجماتهم و بلوغ أهدافهم و تحقيق الأثر المنشود 
دون ان يضع مجلس الأمن حدودا لهذا الالتزام ، ماعدا النص العام باحترام من هجماتهم 
                              
 نفس المرجع السابق الذكر -  853
 :مرفق بهذه الرسالة ، كما يمكن الإطلاع عليه على الرابط التالي )  6007(3236نص اللائحة  - 953
 fdp.3731_SER_S/seR_CS/licnuoCS/scod/cibara/gro.nu.www//:ptth
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لدولي لا سيما تلك المترتبة على اتفاقيات الدول لالتزاماتها الأخرى الناتجة عن القانون ا
 .حقوق الإنسان بأن تضمن احترام الحقوق و الحريات  الأساسية للإنسان 
إذا على الدولة الموازنة بين تجنب العمليات الإرهابية و احترام حقوق الإنسان و دولة القانون 
انتهاك جديد لإرهاب إلى في هذا المجال ، و إلا تحولت التدابير التي تتخذها الدول لمنع ا
 .لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية 
منع تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية و منع حركتهم اللازمة ل تدابيرالدولة لل أثناء إتخاذف
لتأكد و الوقاية من تزييف وثائق الهوية بهدف ا ضوابط فعالة على الحدودعن طريق وضع 
للحد من تزويد الإرهابيين بالموارد المالية و الأسلحة  اللازمة التدابيرإتخاذ  و السفر ، و
ن تحترم مجموعة ، أالتي يحتاجونها و تمكنهم من التخطيط و التنفيذ للعمليات الإرهابية  
 عتراض ومن الحقوق و الحريات الأساسية لا سيما الحق في حياة خاصة ، الحق في الا
تمويلهم الإرهاب أو ما يعرف بالقائمة  وسائل طعن فعالة للإدراج ضمن قائمة المشتبه في
 :السوداء و حق غير المواطنين و التي سيتم معالجتها بالتفصيل 
في مجال مكافحة الإرهاب تطرح مسألة حماية المعلومات :  حماية الحياة الخاصة -أولا 
عتبارها ذات أهمية بالغة للتصدي للإرهاب من جهة و ضرورة اذات الطابع الشخصي ب
فأثناء مكافحة الإرهاب تجمع المعلومات ذات الطابع ، ة عن قيم الديمقراطية للمدافع
الشخصي ويتم تخزينها ، تحليلها و مبادلتها مع دول او منظمات أخرى إذا اقتضى الأمر ، 
فما مدى سلطة الهيئات المختصة بالتعامل بالمعلومات الخاص بالأشخاص ؟ إن المعلومات 
تسمح بوضع جدول دقيق يخص الأشخاص و و ة مجالات شخصي تشمل عدالطابع الذات 
 . 163الصحية و المالية  مالسياسية و الدينية ووضعيته م، اعتقاداته مميادين اهتمامه
                              
 :ارجع في هذا الصدد  -  163
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و هذه المعلومات تؤخذ بصورة آلية من المسافرين في الطائرات لتحليلها و معالجتها لأهداف 
مكافحة الإرهاب ، و الحماية التي يوفرها القانون لنقل هذه المعلومات في إطار التعاون 
الدولي ضعيفة جدا لاسيما و أن التطور التكنولوجي اليوم يسهل التعامل بالمعلومات 
يسمح للشرطة و جهاز المخابرات استغلال بنك المعلومات للبحث عن  بحيثالشخصية 
 . 263الشخص الذي يتماشى و البطاقات المعدة لملامح الإرهابي 
الترسانة  كل ، و sireneg ius اهجين او الحق في حماية المعلومات الخاصة يعتبر حق
ق الإنسان لاسيما في طورتها المحكمة الأوروبية لحقو  الخاصة القانونية لحماية المعلومات
و إن كانت التكنولوجيا إجتهادها القضائي  مجال مكافحة الإرهاب لذا ستعتمد الدراسة عل
 .تطورة في كل أنحاء العالم بنفس المستوى و درجة المستوى الأوروبي  م
كل عملية جمع ، تخزين ، استعمال ، تحليل ، الإدلاء و تبادل المعطيات الشخصية بهدف 
 إذ أن أساس قانوني عام غير كاف رهاب يجب أن يكون بموجب نص قانوني ،مكافحة الإ
بكل عملية ، هذه القواعد يجب أن تكون ملزمة  امتخصص اقانوني انص او إنما يجب أن يكون
و يجب أن يتضمن القانون ضمانات لرقابة قضائية . لسلطات المختصة ل او تضع حدود
 .ايا على تعويضات مناسبة   لنشاطات المصالح المختصة ، وحصول الضح
اللجوء بصفتهم هذه في إطار مكافحة  وان و طالبو قد يتعرض اللاجئ: حق اللاجئ  –ثانيا 
جراءات المتعلقة بتحديد الاالإرهاب للاعتقال بصورة آلية أو للنقل أو فرض قيود على 
  .363بداها المفوض السامي للحقوق اللاجئين أ التي من الانشغالات خإل... نظامهم القانوني 
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ي يفرضه عليها التشريع العالمي لمكافحة الإرهاب ، إذ على الدولة أثناء ذتنفيذا لإلتزامها ال
) ج(الفقرة الثانية حرف بحيث تنص  جوء للإرهابيين و داعميهممكافحة الإرهاب عدم منح الل
لاذ الآمن  لمن يمولون الأعمال عدم توفير الم" أن  على) 1001( 1311من اللائحة 
و " الإرهابية أو يديرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهاب  
تتخذ التدابير المناسبة طبقا : "من ذات اللائحة بأنه على الدول أن ) و(لفقرة الثالثة حرف 
ي ذلك المعايير الدولية لحقوق للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية و الدولية ، بما ف
الإنسان ، قبل منح مركز اللاجئ ، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال 
عدم احترام هذا الالتزام أو إغفاله  ، و  463 "إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها 
م باحترام الدولة تنفيذ هذا الالتزاو في نفس الوقت يجب أن يكون يقيم مسؤولية الدولة 
لالتزاماتها الأخرى الناتجة عن القانون الدولي لاسيما تلك المترتبة على القانون الدولي 
 .لحقوق الإنسان
قانونية واضحة و دقيقة للتعريف بالأشخاص المتورطين  الذا على الدول أن تضع نصوص
، و ضمان رقابة  في الإرهاب ، و تحديد إجراء التأكد من كل طلب لجوء أو متمع باللجوء
 .لية لحماية اللاجئين و قضائية فعالة في هذا المجال ، إلى جانب تفعيل الآليات الد
تفرض لوائح مجلس الأمن التزامات على الدول تخص منع و قمع تمويل الإرهاب  -ثالثا 
التي أدرجت في فقرتها الأولى جوهر اتفاقية الأمم المتحدة )  1001(  1311أهمها اللائحة 
الأمم منظمة جهود إذ تعد هذه الاتفاقية ثمرة ،  1111وقاية وقمع تمويل الإرهاب لعام لل
                                                                                           
، وثيقة متاحة الكترونيا على  8007المعني بالمخدرات و الجريمة فيينا ، الصادر عن  الأمم المتحدة نيويورك 
 :الرابط التالي 
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 :على الرابط التالي متوفرة  ومرفق بهذه الرسالة ال) 1001(1311نص اللائحة  - 463
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الاتفاقية لم تجمع ، غير أن  563و مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال  المتحدة
 .  1001سبتمبر  11بتاريخ  تصديقات ثلاثإلا 
ن يضع حدودا لهذا أ، دون  663كما ألزم المجلس الدول بالمصادقة على هذه الاتفاقية  
لتزاماتها الأخرى الناتجة عن القانون الدولي لا حترام الدول لاالتزام ، ماعدا النص العام بالا
سيما تلك المترتبة على اتفاقيات حقوق الإنسان بأن تضمن احترام الحقوق الأساسية للأفراد ، 
أن المعلومات التي تعتبر و تطرح هذه التدابير مسألة الحق في الحياة الخاصة لاسيما 
 . 763جوهر المنافسة الاقتصادية ، و الإدراج ضمن قائمة المشتبه في تمويلهم الإرهاب 
تخاذ تدابير افبموجب التشريع الدولي لمكافحة الإرهاب تلتزم الدولة بمنع تمويل الإرهاب ب
ل المؤسسات على المستوى الوطني وفي إطار التعاون الدولي لتتبع مسار حركة الأموال داخ
و الأجهزة المالية حتى تتمكن من تحديد المراحل التي تمر بها هذه الأموال ، والربط بين 
مختلف هذه المراحل للتوصل لمكان وشخص المتلقي للأموال كما تسمح أيضا بالوصول 
لمكان و مصدر هذه الأموال ، بحيث تلزم الدولة المؤسسات المالية أن تسجل كل البيانات 
زمة للأمر بتحويل الأموال والاحتفاظ بالسجلات التي تتضمن هذه البيانات كما لاال الشخصية
 .863تلزم هذه المؤسسات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها 
                              
في مؤتمره لسنة أنشأ من قبل مجموعة السبعة جهاز غير رسمي وتعتبر هذه المجموعة  IFAGوتعرف بـ  -  563
بهدف ألى تطوير و تدعيم السياسات الوطنية والدولية من أجل التصدي لتبييض الأموال ، وبعد احداث  8986
 :لتفاصيل أكثر ارجع لموقعه على الشبكة العنكبوتية  سبتمبر امتدت مهامه لتشمل تمويل الإرهاب 66
 gro.ifag.ftaf. WWW
 1الملحق رقم مرفق بهذه الرسالة ال 1311الفقرة الثالثة للائحة مجلس الأمن من ) د(ارجع للفقرة الفرعية  -  663
 :على الرابط التالي متوفرة ال و
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بكل عملية غير  اخاص اهتمامافالدولة إذا ملزمة بالكشف عن هوية الزبائن و عليها أن تولي 
لتزام بالتنبيه لكل عملية مشتبه فيها ، لذا يعتبر لامعتادة و المحافظة على الوثائق اللازمة و ا
موضوع منع و قمع تمويل الإرهاب من المواضيع الصعبة والمعقدة نظرا لتشعبه و ارتباطه 
بميادين اخرى مختلفة ، كما أن عملية تنقل الأموال تخضع لمبدأ السرية مما يصعب تحديد 
 . 963مصدر ومتلقي هذه الأموال 
أصبح إدراج الأشخاص و الكيانات ضمن قائمة  1311جلس الأمن و منذ فرض لائحة م
من التدابير المفضلة للأمم المتحدة و المنظمات غير الإقليمية و حتى بعض الحكومات 
ولتفعيل هذه القائمة بهدف منع تمويل الإرهاب يجب شرعية التسمية ، لمنع تمويل الإرهاب 
عتراض على تسجيله و أن لا الابلقائمة ضمن هذه القائمة و يجب أن يسمح للمسجل في ا
يكون الإدراج ضمن القائمة على أساس معلومات سرية حتى يتسنى للمعني بالأمر 
 .  عتراض عليها ، كما يجب تمكينه من استئناف قرارا الإدراجالا
عتمد مجلس الأمن تعديلات كثيرة أهمها تمكين المسجلين في القائمة او لتحسين هذا التدبير 
هم من القائمة ئبغرض إلغاء أسما ) 1001( 1011ئحة بموجب اللا ئاللجوء لوسيط أنشمن 
و يبقي حق الدول و المجلس في  ، طابع إداري لا قضائيات آلية ذ وها الطعن غير أن هذ
من الإعلان العالمي  3وضع القائمة يتنافى تماما و مبادئ المنصوص عليها في المادة 
من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية المتعلقة بوسائل  11لحقوق الإنسان و المادة 
 . 073الطعن الفعال 
                              
 :ارجع في هذا الصدد لـ  -  963
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 .نفس المرجع السابق الذكر  -  073




 معالجة الظروف المؤدية للإرهاب                                    :  الفرع الثاني
لإستراتيجية إن معالجة الأحوال التي تفضـي إلى استغلالها من قـِـبل الإرهابيـين أول ركيزة ل
لمكافحة الإرهاب ، و تجدر الإشارة بأن التشريع العام الذي فرضه مجلس الأمن العالمية 
إذ اعتبر الأمين ،  لم يشر لهذه المسألة ) 1001( 1311للتصدي للإرهاب بموجب اللائحة 
لابد لأي إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب من أن تتضمن " : العام للأمم المتحدة بأنه 
ج الأحوال التي تفضي إلى استغلالها من قبل الإرهابيين لإقامة أو عنصرا طويل الأمد يعال
  .  173 "تعزيز قاعدة قوتهم 
و الاكتفاء بالقضاء على الجانب البارز من الظاهرة قادر على الإبقاء عليها بل و تطويرها 
لأن الإرهاب ظاهرة متعددة الأبعاد و متغلغلة في جميع المجتمعات لذا بات من الضروري 
معالجة الوضعيات التي يمكن للإرهابيين استغلالها و عدم اعتبارها بأي حال من الأحوال 
 . 273 مبررا أو ذريعة للأعمال الإرهابية
لا يمكن لأي من هذه الأحوال أن يكون عذرا أو مبررا "... : و أكد الأمين العام بأنه 
لنشاط الإرهابي أن يتصاعد و لو بقيت هذه الأحوال ثابتة ، يمكن ل... للأعمال الإرهابية 
                              
لخطة العمل المرفقة بقرار الجمعية العامة المتضمن استراتيجية الأمم المتحدة  ارجع في هذا الصدد -  173
 :الملحقة بالرسالة و المتوفرة على الرابط التالي   882/06/SER/A لمكافحة الإرهاب ضمن الوثيقة التالية 
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 : المتوفرة على الرابط التالي  " لمكافحة الإرهاب
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 .السابق الذكر المتوفرة على الرابط   لمكافحة الإرهاب
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فالتصدي للإرهاب يجب أن لا يقتصر على الجانب القانوني ،  373" أو يتدنى أو يتلاشى 
والبوليسي فقط ، بل يجب أن تتوصل كل المجتمعات لقناعة تامة برفض الأعمال الإرهابية 
دابير و بضرورة مواجهتها ، و عقدت الدول الأعضاء العزم في الإستراتيجية على اتخاذ ت
تهدف لمعالجة الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب التي تضمنتها  خطة العمل المرفقة 
حددت مجموعة من الأسباب المؤدية لانتشار الإرهاب على سبيل المثال بحيث  بالإستراتيجية
بعد  تحل لم التيالصراعات طويلة الأمد : كالتالي  473 لا الحصر ووضحت سبل معالجتها
لإرهاب من إنسانيتهم ، الاضطهاد والتمييز ، الفقر وتخلف الدول ، تجريد ضحايا ا، 
 : وستتناولها الدراسة من خلال هذا الفرع بشيء من التفصيل على التوالي 
بعد نهاية الحرب الباردة كثرت النزاعات المسلحة :  ايجاد حلول للنزاعات المسلحة –أولا 
رهابية إي الى نزاعات أوسع وتخلق شبكة محلية أو إقليمية ، فمثل هذه النزاعات قد تؤد
و نه في عصر العولمة يصعب للدولة بناء أمنها أتستغل مأساة الشعب لصالحها كما 
 . 573من الدول الأخرى أسلامها في معزل عن 
                              
 .السابق الذكر لصدد لتقرير الأمين العام ارجع في هذا ا -  373
لخطة العمل المرفقة بقرار الجمعية العامة المتضمن استراتيجية الأمم المتحدة  ارجع في هذا الصدد - 473
مؤدية للإرهاب ارجع ال سبابالأفريق الخبراء رفيع المستوى ها حصر و للإشارة الأسباب  ، لمكافحة الإرهاب
 الرفيع الفريق المشتركة تقرير مسؤوليتنا :أمنا أكثر المشتركة عالم مسؤوليتنا :أمنا أكثر عالملتقريرهم السابق الذكر 
 .والتغيير والتحديات بالتهديدات المعني المستوى
 : ارجع في هذا الصدد لـ  - 573
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لذا تعتبر النزاعات المسلحة ارضا خصبة للإرهاب ولقد ظهرت عدة منظمات أو شبكات 
نزاعات ، فالصراعات طويلة الأمد يتم استغلالها من قبل الإرهابية على أعقاب هذه 
 . 673الإرهابيين كما أن الهجمات الإرهابية تعد الوسيلة المفضلة للنزاعات المسلحة 
ن تجد حلولا للنزاعات الإقليمية لذا يجب القضاء أوا  ستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب يجب 
ن يكون دون التدخل أحل لهذه النزاعات يجب على بؤر التوتر الموجودة في العالم و إيجاد 
 .على الدبلوماسية الدولية ان تجد حلولا لهذه النزاعات   ، في الشؤون الداخلية لهذه الدول
 مكافحة تعزيز في سيسهم السلمية بالوسائل الصراعات هذه لحو تسلم الإستراتيجية بأن 
 المتحدة الأمم قدرات تعزيز مواصلة: " بنصها على أن  العالمي على الصعيد الإرهاب
 والتفاوض الصراعات نشوب منع قبيل من في مجالات وجه أفضل على واستخدامها
 من السلام، وبناء السلام وحفظ القانون القضائية وسيادة والتسوية والتوفيق والوساطة
 تستعصي التي الأمد الطويلة الصراعات دون نشوب بنجاح الحيلولة في المساهمة أجل
 . 773" السلمية  بالوسائل وحلها حلال على
المتحدة في مجال الحل السلمي للنزاعات  الأمم قدرات تعزيزتدعو الإستراتيجية إلى كما 
بحيث تقدم إدارة الشؤون السياسية للأمانة العامة إسهامات هامة في مجال مكافحة الإرهاب 
: الدبلوماسية الوقائية " ن اعنو جاء تحت ه ل تكلم عنها الأمين العام بإسهاب في تقرير
                              
 أكثر المشتركة عالم مسؤوليتنا :أمنا أكثر عالم: السابق الذكر فريق الخبراء رفيع المستوى تقرير ارجع ل - 673
 .والتغيير والتحديات بالتهديدات المعني المستوى الرفيع الفريق المشتركة تقرير مسؤوليتنا :أمنا
لخطة العمل المرفقة بقرار الجمعية العامة المتضمن استراتيجية الأمم المتحدة  ارجع في هذا الصدد -  773
 : السابق الذكر  المتوفرة على الرابط لمكافحة الإرهاب
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ساعد الممثلون الخاصون للأمين العام ومبعوثوه ، بتقديمهم دعمًا إذ ،  873"تحقيق النتائج 
، على تيسير التوصل إلى اتفاقات سلام  في شكل وساطة وبمساندتهم إدارة الشؤون السياسية
  .  1001صراعًا في مختلف أنحاء العالم منذ عام  11في 
م الوساطة ومكتب دعم بناء السلام اللذان أنشأتهما الإدارة مؤخرًا على وستعمل وحدة دع
و تعزيز الانتقال إلى زيادة تحسين قدرة الأمم المتحدة في مجال صنع السلام وبناء السلام ، 
 .  الديمقراطية في بيئات غير مستقرة و الأخذ بأسلوب الحوار بدلا من المواجهة  
 
، مهما  و حمايتها إذ يجب تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب:  ابمساندة ضحايا الإره –ثانيا 
 القيام، في النظر: " كان شكله ، و بناء تضامن دولي معهم بحيث تنص الإستراتيجية على 
 الإرهاب ضحايا احتياجات المساعدة تلبي لتقديم وطنية أنظمة بوضع طوعي، أساس على
 على الدول نشجع هذا الصدد، وفي . الطبيعي مجراها إلى متهحيا إعادة وتيسر وأسرهم،
 وطنية أنظمة إقامة ا فيتهمساعد المتحدة للأمم التابعة المختصة الكيانات إلى تطلب أن
 وتشجيع دعما للضحايا الدولي بالتضامن النهوض إلى أيضا وسنسعى . القبيل هذا من
 الأمر الذي وا  دانته، الإرهاب لمكافحة عالمية حملة في المشاركة على المدني تمعلمجا
 عملية لتقديم آليات إنشاء إمكانية باستكشاف العامة، الجمعية في القيام، يشمل أن يمكن
 .  973"  الضحايا  إلى المساعدة
                              
 : تحت الوثيقة التالية  1101أوت  31الصادر بتاريخ  -  873
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شرعت فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بإجراء دراسة عن أفضل  و
 11حقوق اللإنسان تاريخ  الممارسات في مجال مساندة ضحايا الإرهاب ، كما اتخذ مجلس
أوت يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب  و يشكل معلما بارزا لتعزيز حقوق ضحايا 
الإرهاب و حمايتها ، و أخرجت الجمعية العامة توصية بتعزيز الوعي على الصعيد العالمي 
 .في مجال مساندة ضحايا الإرهاب  
 
ساس اثني أو عقائدي أو أن التمييز القائم على إ : مكافحة التمييز و الاستبعاد -ثالثا 
دماج الأقليات في المجتمع خاصة المهاجرين ، يولد الحقد نتيجة الشعور إديني وعدم 
بالتهميش وبالتالي الرغبة المتزايدة في الحصول على التضامن لدى الجماعات الإرهابية ، إذ 
 المتحدة الأمم مبادرات لظ في ترتيبات ، وضع مواصلة" : تنص الإستراتيجية على 
 والشعوب والثقافات الحضارات بين فيما والتفاهم والتسامح لتعزيز الحوار وبرامجها ،
 ومنع والثقافات الدينية والمعتقدات والقيم للأديان المتبادل وتعزيز الاحترام ، والأديان
 تحالف بشأن المبادرة بإعلان العام الأمين بقيام نرحب هذا الصدد ، وفي .ابه التشهير
 ؛" العالم  من أخرى أنحاء في اتخاذها تم مماثلة أيضا بمبادرات ونرحب . الحضارات
والوطني  العرقي وللتسامح البشرية، والتنمية والعدالة السلام لثقافة الترويج : "كما دعت إلى 
 طريق عن الثقافات ، أو المعتقدات أو الدينية القيم أو الأديان جميع ولاحترام والديني ،
 جميع تشمل العامة والتوعية للتثقيف برامج وتشجيع بوضع الاقتضاء ، القيام، حسب
 على والثقافة والعلم للتربية المتحدة الأمم منظمة نحث الصدد، هذا وفي .تمعلمجقطاعات ا
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 بين والحوار وداخلها الأديان بين الحوار بينها من طرق بعدة رئيسي، الاضطلاع بدور
 ؛083" الحضارات 
 ومتفقا ومناسبا ضروريا يكون قد ما اتخاذ على العمل مواصلة: "و أخيرا دعت الدول إلى 
 القانون بمقتضى تحظر تدابير من الدولي، القانون بموجب بنا المنوطة مع الالتزامات
 ؛ 183" ذلك  وتمنع إرهابية أعمال أو إرهابي عمل على ارتكاب التحريض
الصادر بتاريخ  351 – 19لأمم المتحدة في قرارها  وفي هذا الصدد أدانت الجمعية العامة
كل أشكال اللاسماحة والتمييز وناشدت الدول بأن تضاعف جهودها  3001ديسمبر  31
لتقديم الضمانات الدستورية والتشريعية اللازمة والفعالة من أجل تمكين الكل دون تمييز 
في حالة المساس بهذه وتكريس حرية التفكير، المعتقد والدين وا  قرار طعون فعالة 
 .283الحريات
أي أنه يجب توفير حلول فعالة للمشاكل السياسية و الاجتماعية لمساعدة الدول على القضاء 
دماج إنجاز أهداف إعلى مختلف أشكال التمييز والاستبعاد وعلى الدول أن تعمل على 
يجابي لمكافحة إدماج المهشمين وفتح مجالات جديدة أمامهم يكون له أثر إاجتماعي لأن 
 .الإرهاب 
 
                              
لخطة العمل المرفقة بقرار الجمعية العامة المتضمن استراتيجية الأمم المتحدة  ارجع في هذا الصدد -  083
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 :ارجع للفقرة العاشرة من هذا القرار  -  
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تعد التنمية والإعانات المقدمة لهذا الغرض من أهم الوسائل ، للقضاء  : التنمية –ابعا ر
على الأرض الخصبة لتجنيد الإرهابيين ، إذ تشكل ملايين الأشخاص الذين يعيشون الفقر ، 
الاعتبار  الاضطهاد ، بدون أمل كي تتحسن حالتهم ، فعلى الدول إذا أن تأخذ بعينو 
 ـ         383مجمل المشاكل التي تصيب العالم نظرا للترابط والتداخل الذي يعرفه العالم اليوم 
 في المؤتمرات المتفق عليها الإنمائية والغايات الأهداف إذ يجب تضافر الجهود لتحقيق
 للألفية ، يةالأهداف الإنمائ بينها ومن ، المتحدة لأمم ا تعقدها التي القمة ومؤتمرات الرئيسية
 النمو وتعزيز على الفقر بالقضاء الالتزام جديد من وتؤكد . المناسب الوقت وفي كامل بشكل
 . 483للجميع  و الرفاهة العالمي المستدامة التنمية وتحقيق المتواصل الاقتصادي
 جميع الأصعدة على الاجتماعي والإدماج التنمية خطط وتعزيز تحقيق إلى يجب السعي
ال ، لمجا هذا في نجاح إحراز أن إدراك من انطلاقا ا ،تهذا بحد قائمة أهدافا بوصفها
شعور  من يستتبعه ما و التهميش من يحد أن يمكن أمر الشباب ، ببطالة يتعلق فيما ولاسيما
 .  الإرهابيين وتجنيد التطرف يغذي بالغبن
 والمساعدة التعاون مستوى رفع على ككل المتحدة الأمم منظومة و من الضروري تشجيع
دعما  ، الرشيد والحكم الإنسان وحقوق القانون سيادة مجالات في بالفعل تقدمهما اللذين
 .المتواصلة   والاجتماعية الاقتصادية للتنمية
 
                              
 :نظر ا -  383
 snoitacilbup ,leutpecnoc erdac nu : étervuap al ertnoc ettul al te emmoh’l ed stiord seL
 : etnavius esserda'l à elbinopsid , 4002 evèneG te kroY weN ,seinU snoitaN ,HDCH ud
 fdp.rfnoitcudeRytrevoP/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth
في استراتيجيات الحد ُيتبع الإنسان المبادئ العامة و المبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق : ارجع لـ  -  483
 9007من الفقر ، منشورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة نيويورك وجنيف ، 
 :متوفرة على الرابط التالي 
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ذ تدابير اتخاتجنب الأعمال الإرهابية أنه على الدولة من أجل  المطلب الأول و خلاصة 
حترام كرامة الكائن افي إطار  الطريق على الإرهابيينعلى المستوى الوطني تقطع بها 
البشري و دولة القانون ، و في الوقت ذاته على الدولة أن لا تتحول لأرض خصبة للإرهاب 
وضع سياسات تركز على التنمية و كرامة الإنسان ونفس الإطار يجب أن تأخذه بعين ب
تعاون الدولي و التي ستتم معالجتها الإعتبار في التدابير التي يجب أن تتخذها في إطار ال
 :من خلال المطلب الموالي 
 
 
 التعاون الدولي للمنع الفعال للإرهاب :  المطلب الثاني
مهما كانت قوة الدولة فلا يمكنها أن تتصدى بمفردها للإرهاب نظرا لطبيعته العابرة للحدود و 
تعاون اتفاقي إلى تعاون الأوطان مما أدى لتحول التعاون الدولي في هذا المجال من 
مفروض من قبل مجلس الأمن بموجب التشريع الدولي العام الذي وضعه مجلس الأمن ردا 
 .سبتمبر  11على أحداث 
لقد أكدت هذه الأحداث بأن الدولة الكيان الوحيد الذي يتمتع بتنظيم فعال قادر على تولي 
مكانتها التي تأثرت بالعولمة مهمة التصدي للإرهاب مما سمح للدولة باسترجاع هيبتها و 
، و يشترط بأن تكون الدولة فعالة وقوية حتى تتمكن من القيام بذلك كما بات من 583
 .الضروري مساعدة الدول غير القادرة على مكافحة الإرهاب 
                              
، دار النهضة العربية،      ''حقيقتها وآثارها: العولمة'': أحلام محمد أمين الإدريسي : ارجع في هذا الصدد لـ  -  583
الدولية ، السياسة ''حول إشكاليات العولمة'' : محمد سيد أحمد: ومابعدها  ، وانظر أيضا  11، صفحة   3001
 .و ماتليها  11، ص 5001، يوليو  191، العدد 11السنة 
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ومن خلال فرعي هذا المطلب ستبرز الدراسة ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في 
 : شكال التعاون الدولي لمنع الإرهاب كالآتي لأخصص فع الثاني الفرع الأول أما الفر 
 ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب: الفرع الأول  -




 ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب :  الفرع الأول
كيان آخر يمكنه أن يحل محل الدولة للرد على سبتمبر بأنه لا يوجد  11لقد أكدت أحداث 
الشكل الجديد للإرهاب و مواجهة التغيرات العالمية لأن الدولة تبقى الكيان الوحيد الذي يتمتع 
بتنظيم فعال قادر على تولي هذه المهمة ، فالمنظومة القانونية الدولية الجديدة لمكافحة 
لة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمواجهة الإرهاب ، مثل المنظومة القديمة ، تلزم الدو 
الإرهاب و تنفيذ المنظومة الدولية في هذا المجال تقع حصرا ضمن مسؤولية الدولة ذات 
 .السيادة 
كما أن عدم إدراج الأعمال الإرهابية ضمن الجرائم الدولية الخطيرة مثل الإبادة الجماعية ، 
يستبعد القضاء الجنائي الدولي من النظر في  الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب ،
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الأعمال الإرهابية مما يجعل متابعة مرتكبي الأعمال الإرهابية من اختصاص الأنظمة 
 .   683الوطنية 
قليم الدولة ، و مع إسبتمبر لم يعد محصورا داخل  11و المفارقة أن الإرهاب منذ أحداث 
ذلك سمح التصدي له للدولة باسترجاع مكانتها وهيبتها التي تأثرت كثيرا بالعولمة نتيجة 
بعض الاتجاهات العابرة للحدود والأوطان مما أدى لتآكل استقلالية ووظائف الدولة على 
لي أدت المستويين الدولي و الوطني نظرا لبروز فواعل جدد غير سيادية داخل المجتمع الدو 
 . 783إلى إضعاف دور الدولة لصالح هذه الفواعل 
 11و لقد ظهر في الفترة التي هوجم فيها دور الدولة من كل النواحي اتجاه تأكد بعد أحداث 
سبتمبر ، يعتبر أن العولمة ليست مضادة للدولة لأن الدولة تحتاج للعولمة لتنميتها وتطورها 
تجاه أكده البنك الدولي في تقريره المخصص للدولة ا،  883والعولمة تحتاج للدولة أيضا 
بما للدولة ت الحاجة للعولمة زادالحاجة  ازدادتبأنه كلما بحيث اعتبر  3111الصادر عام 
أن الأسواق لا تتطور في غياب دولة قوية وذات مصداقية ونادى البنك الدولي بإعادة تأهيل 
اشر وا  نما كشريك محفز و مؤطر للتطور الدولة في المجال الاقتصادي ليس كمتدخل مب دور
 .983 ففي عصر العولمة نحتاج لدولة قوية و فعالة ، والتنمية
الدولة الكيان الوحيد الذي يمكنه أن يتصرف بوضع سياسات و قوانين اقتصادية تبقى إذا 
تعمل على حماية المصالح الاجتماعية ، المنشآت وحماية المواطنين الضعفاء وحماية البيئة 
لنسبة للبنك الدولي البلدان محتاجة للأسواق كي تتطور والأسواق محتاجة لهيئات عمومية فبا
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فعالة لذا على الدولة أن لا تتدخل كثيرا في الحياة الاقتصادية من جهة و أن لا تتخلى كليا 
 . 093عن المصالح الأساسية من جهة ثانية 
الذي وصل إلى أكثر من  لدولتزايد عدد انظرا ل القرن العشرين قرن الدولةو لقد وصف 
عند  دولة 15لم يتجاوز عددهم  في حين أنه في منظمة الأمم المتحدة وعضدولة  111
، صحيح أن الدولة الكيان الوحيد القادر على مواجهة الإرهاب إلا أن التباين  إنشاء المنظمة
وكل ما نتج  المطلوب اليوم دولة قوية و فعالة حتى تواجه العولمةفيما بين الدول يجعل 
 .  عنها من متغيرات
وهو ما اكدته الصكوك الدولية التي واجه بموجبها المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن 
سبتمبر لما فرض المساعدة التقنية على الدول غير القادرة على مكافحة الإرهاب  11أحداث 
الدول يصعب التمييز بين  العمليةمن الناحية ا  ن كان و ،  نظرا لعدم امتلاكها للوسائل الكافية
غير القادرة على مكافحة الإرهاب والدول التي لا تريد التصدي له لأن الأولى تحتاج 
بغية ،   193 تكون قد أخلت بالتزاماتها في مكافحة الإرهابفي حين ان الثانية لمساعدة تقنية 
ني الجديد لمكافحة تدعيم قدرات الدولة في مجال مكافحة الإرهاب لتفعيل النظام القانو 
الإرهاب ، لأن ذلك من شأنه ان يعرقل بصورة إرادية أو لاإرادية التصدي للظاهرة كما قد 
يجعل من هذه الدول ملاذا آمنا للإرهابيين ، و ستعالج لاحقا بشيء من التفصيل فكرة 
  .المساعدة التقنية
الدولة وحدها غير قادرة  غير أن البعد العابر للحدود و الأوطان لظاهرة الإرهاب يجعل من
على التصدي للإرهاب مهما كانت قوتها و فاعليتها ، لذا فإن التعاون الدولي اليوم من أجل 
                              
     . السابق الذكر نفس المرجع -  093
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، لأن التعاون يتضمن مقاربات موحدة لمواجهة  اضروري االوقاية و ردع الإرهاب أصبح أمر 
القانونية للدول و الظاهرة و لا يسمح للمجرمين أن يستغلوا الاختلاف الموجود بين الأنظمة 
 .293عدم التنسيق فيما بينها 
فقد يستعمل المجرمين المزايا المقدمة من أجل حماية المواطنين في إطار سيادة الدولة فمثلا 
يصعب متابعة مشتبه في ارتكابه عمل إرهابي في حالة ما إذا كان المشتبه فيه ، أهم الأدلة 
القضائي لدولة واحدة الأمر الذي يسمح  الشهود و نتائج الجريمة لا تدخل في الاختصاص
 .للمجرمين بالاستفادة من هذه الثغرات و يساهم في انتشار الإرهاب و توسع رقعته 
لتزام عام او التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب لم يعد يشكل خيار بالنسبة للدول بل 
مجال إذ خصص له مفروض على عاتق الدول بموجب التشريع الدولي الجديد في هذا ال
يطلب مجلس "و التي جاءت تحت عنوان  393) 1001(1311الفقرة الثالثة من اللائحة 
                              
القانون تصدرها  ، مجلة الأمن و''سياسة مكافحته الإجرام المنظم العابر  للحدود و'': علي جعفر: انظر  -  293
 .وما بعدها  091 ، ص 1001 كلية شرطة دبي، السنة التاسعة، العدد الثاني، يوليو
 :يطلب من جميع الدول : "  بنصها على أنه  -  393
الإرهابين أو  إلتماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل بها وبخاصة ما تعلق منها بأعمال أو التحركات –أ 
الشبكات الإرهابية ؛وبوثائق السفر المزورة او المزيفة ؛ والإتجار بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسة ؛ 
وباستخدام الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا الإتصالات ؛وبالتهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة 
 الدمار الشامل ؛
مات وفقا للقوانين الدولية والمحلية والتعاون في الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال تبادل المعلو  –ب 
 الإرهابية ؛
التعاون ،بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف ،على منع وقمع الاعتداءات  –ج 
 الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال ؛
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العنوان  رغم أن نفس القيمة القانونية للوثيقة التي صدرت ضمنهاومع ذلك فهي تأخذ  "الأمن
يقرر ":لعنوان الفقرتين الأولى والثانية للائحة  المغاير "يطلب مجلس الأمن "لها المعطى 
 . 493 "مجلس الأمن
إذ يعاب على الأسلوب الاتفاقي بصفة عامة أن الدولة يمكنها أن لا تقبل الالتزام بهذه 
 أالصكوك بعدم المصادقة عليها أو بالتحفظ عليها كما أن عموميتها تجعل بعض الدول تلج
 إلى اتفاقيات ثنائية لتطبيق أحكام الاتفاقيات العالمية ، ومن غير المعقول ان نتصور
ل ولتفادي ذلك حو ّ . 593اتفاقيات ثنائية تبرم بين كل الدول الأطراف في الأمم المتحدة 
مجلس الأمن التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب من التزام اتفاقي يوضع على أساس 
مبدأ السيادة والمساواة بين الدول إلى التزام مفروض على الدول من قبل مجلس الأمن ، 
                                                                                           
لإنظمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب ومن بينها ا –د 
 ؛    1111ديسمبر /كانون الأول 10الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة في 
 1911ي مجلس الأمن هـ التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة وقرار 
 ؛)1001(3911و ) 1111(
اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية ، بما في ذلك المعايير الدولية  –و 
طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو   لحقوق الإنسان ، قبل منح مركز اللاجئ ، بغية ضمان عدم قيام 
 الاشتراك في ارتكابها ؛تيسيرها أو 
كفالة عدم الإساءة في استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها او من ييسرها لمركز الاجئين ، وفقا  –ز 
للقانون الدولي ، وكفالة عدم الإعتراف بالإدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين 
 " .المشتبه بهم 
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في مجال مكافحة الإرهاب لم يعد تعاونا متروكا لحرية الاتفاق فيما بين فالتعاون الدولي 
المعتمدة بموجب الفصل السابع من الميثاق ) 1001( 1311الدول بل بموجب اللائحة 
فالدول لا يمكنها رفض التعاون الدولي وا  لا تعرضت للجزاءات كما أن تنفيذ  الدولة لهذا 
 .الإرهاب الالتزام يخضع لرقابة لجنة مكافحة 
الالتزام العام للتعاون من أجل مكافحة الإرهاب لم يحدد الطريقة التي تستعملها الدول  و
من الفقرة الثالثة لهذه اللائحة التي تعتبر ) ج(لتنفيذ هذا الالتزام حسب نص الفقرة الفرعية 
، على التعاون ، بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف : " أن
ثم توالت لوائح  "منع وقمع الاعتداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال 
 هابقتأ) 1001( 1311 آخر فقرة من اللائحة أنلاسيما  مجلس الأمن في هذا المجال
 . 693 مفتوحة مما أدى إلى إصدار لوائح أخرى في مجال مكافحة الإرهاب
طلب إذ  1311و التزام الدولة بالوقاية من الإرهاب قد عبر عنه مجلس الأمن في لائحته 
، و الصكوك العالمية الحديثة لمكافحة  793من الدول أن تتعاون لتحقيق هذا الهدف المجلس 
تزامات الأخرى الملقاة على عاتق الدول بموجب القانون لالإرهاب تذكر بأنه التزام مقيد بالا
عام لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان ،القانون الدولي للاجئ ، القانون الدولي الدولي ال
الإنساني ، بحيث تنص هذه الصكوك على أنه على الدولة أن تأخذ التدابير المعقولة للوقاية 
 . 893من الإرهاب 
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ل ، و أصبح للوقاية من الإرهاب بعدا عالميا يتماشى و طبيعة الإرهاب لذا فإنه على الدو 
المنظمات العالمية و الإقليمية أن تتعاون فيما بينها من أجل تبادل المعلومات بهدف الوقاية 
من النشاط الإرهابي ، و لقد تزايد التعاون المؤسساتي ، أي مابين المنظمات الدولية في 
سبتمبر ، وهو ما يجسده التعاون المتزايد للهيئات و أجهزة  11مجال مكافحة الإرهاب منذ 
 . 993تحاد الأوروبي لأمم المتحدة مع المنظمات الأخرى لاسيما الإقليمية كالاا
ولقد لعبت لجنة مكافحة الإرهاب دورا تنسيقيا هاما في نشاط الهيئات الدولية في مجال 
مكافحة الإرهاب ، لاسيما بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة مع المنظمات الدولية والإقليمية 
بحيث حددت مقاربة تنسيقي تقوم على التكامل في أعمال  1001مارس  90بتاريخ 
نه إالمنظمات الدولية لتجنب المعاملة المزدوجة وا  هدار المصادر والمجهود المستقل بحيث 
في إطار هيئة للتنسيق الشامل ، كل منظمة تتابع مهامها والمبادرات الخاصة بها بكل 
 اعدة التقنية ضمن الفرع الموالي،وستتضح أكثر هذه المسألة عندما نتناول المس 004دقة
و التعاون الدولي للوقاية من الإرهاب يتخذ عدة أشكال أو طرق ستتم معالجتها في الفرع 
 . الموالي 
 
 أشكال التعاون الدولي لمنع الإرهاب :  الفرع الثاني
بتبادل يأخذ الالتزام بالتعاون الدولي من أجل الوقاية من الإرهاب عدة أشكال أهمها الالتزام 
المعلومات والالتزام بالتحذير من الإرهاب ، إذ بات من الضروري الوقاية من الأعمال 
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الإرهابية بما أنها تسمح بتجنب تنظيم ، تشجيع ، تمويل وتمكين الإرهابيين من ارتكاب 
أعمال إرهابية من دولة إلى أخرى باعتبار أن الشبكات الإرهابية موزعة عبر جميع أنحاء 
 .العالم 
يبدأ التعاون الدولي بتبادل المعلومات مابين الدول بخصوص الإرهابيين أو التنظيمات التي 
تمولها وهي الطريقة الأساسية والمثلى للتعاون من أجل التصدي للإرهاب ، و غالبية 
الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب العالمية تنص على الالتزام بتبادل المعلومات 
 . 104مة كما أن تنفيذه غير مشروط بعبارات عا
و يصعب تقييم تطبيق الدولة لهذا الالتزام لأن طبيعة المعلومات المتبادلة تبقى خاضعة 
للسلطة التقديرية للدولة التي تقدمها ، ولا يمكن اعتبار أن الدولة لم توف بالتزاماتها المتعلقة 
الدولة خاصة و أن ميدان  بتقديم المعلومات إذ أنه يصعب إثبات أن المعلومة بحوزة
المعلومات هو ميدان سري بامتياز لذا لا يمكن إقامة مسؤولية الدولة الطرف لعدم تطبيقها 
 .204الالتزام بتبادل المعلومات 
في مجال تبادل المعلومات نجد عدة منظمات  ، ويشمل التعاون المؤسساتي مجالات متعددة
دولية مختصة في هذا المجال بحيث تسهر على تجميع وتوزيع المعلومات اللازمة ، وأهم 
هذه المنظمات نجد المنظمة العالمية للشرطة الدولية التي تهدف للسهر وتطوير المساعدة 
 .ي مختلف الدول المتبادلة مابين سلطات الشرطة في إطار التشريعات الموجودة ف
إن هذه الهيئة لا تمارس أي وظيفة عملية من وظائف الشرطة بحيث لا يمكنها التحقيق مع 
الأفراد وتوقيفهم ، هذه المنظمة إذا منتدى مؤسساتي لتبادل المعلومات ، وبهذا فإن كل 
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قليم دولتهم وفي إطار إقوم بها شرطة وطنية يتصرفون على ت ةأعمال تعاون الشرطة الدولي
 . 304تشريعاتهم الوطنية 
و بقيت هذه المنظمة لوقت طويل لا تهتم بالأعمال الإرهابية نظرا لكونها غير مختصة 
بالنظر في الجرائم ذات الطابع السياسي حسب المادة الثالثة من نظامها الأساسي ، ولكن 
الإرهابية ضمن الجرائم  البعد الذي اتخذته ظاهرة الإرهاب جعلتها لا تصنف الأعمال
يلها لالسياسية وبالتالي فهي مختصة بالنظر فيها ، بحيث تعمل على جمع المعلومات وتح
 .بهدف تقدير التهديدات الإقليمية والشاملة واتجاه الإرهاب
تحاد و تسمح منظمات أخرى بتبادل المعلومات مابين الدول فمثلا نجد في إطار الا
ويمتد  1111جويلية  10ي للشرطة الجنائية بدأت عملها في الأوروبي الديوان الأوروب
وظيفتها الأساسية تكمن في تبادل المعلومات بحيث تعمل على  ، اختصاصها للإرهاب
ويمكن ذكر وحدة المعلومات بخصوص الإرهاب المنشأة بعد ، تجميع وتوزيع المعلومات 
الإفريقي للدراسات والبحث سبتمبر في إطار منظمة الحلف الأطلسي ، المركز  11أحداث 
 .إلخ من تعاون المؤسسات في مجال مكافحة الإرهاب ...حول الإرهاب للاتحاد الإفريقي
و يصاحب الالتزام بتبادل المعلومات بغرض الوقاية من الإرهاب ،الالتزام بالإنذار المبكر  
لقمع الأعمال غير  1311اتفاقية سنةللعمليات الإرهابية ،و الذي يجد أصله ضمن 
بحيث  31في المادة المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المعروفة اتفاقية مونتريال 
                              
 :ارجع في هذا الصدد  - 304
 etis el rus elbinopsid ,3002 sraM 60 ud 4/1.MS/3002/04.CA/S  TCC ud tnemucoD
 lmth.gniteem-laiceps/3002ms/ctc/cs/gro.nu.www// : ptth
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 442
 
تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف فيها بأن تنذر الدولة التي يحضر عمل إرهابي 
 . 404د رعاياها ضد مصالحها أو ض
و يفترض هذا الالتزام بأن تكون الدولة الطرف على علم بتحضير هذا العمل الإرهابي و  
من التزام الدولة بتبادل المعلومات ، غير أن لائحة  افرعي افي حقيقة الأمر فإنه يعد التزام
ية منها مجلس الأمن قد شددت على ضرورة قيام الدولة بهذا الالتزام وذلك في الفقرة الثان
) ب(المتعلقة بالأعمال التي يجب أن تمتنع عنها الدول بحيث تنص ضمن الفقرة الفرعية 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك "على جميع الدول 
 ".الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات 
قاية من الإرهاب المساعدة التقنية إذ تعتبرها شكال التعاون الدولي في مجال الو أومن 
بأن بناء القدرات في جميع الدول " : إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب 
  لتنميةعنصر أساسي في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب ، ونقرر اتخاذ التدابير التالية 
قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز التنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم 
 504  "الدولي في مجال مكافحة الإرهابالمتحدة في سياق النهوض بالتعاون 
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التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور  : "ةثالثالارجع للنقطة  -  504
يوم   نص القرار الذي اتخذته الجمعية العامةخطة العمل المرفقة ب ضمن" الأمم المتحدة في هذا الصددمنظومة 
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يستغل الإرهابيون مواطن الضعف في كل من " : لأنه حسب الأمين العام للأمم المتحدة 
ة النمو على حد سواء لتمويل مجنديهم وتنظيمهم البلدان النامية والبلدان المتقدم
ومن ثم ، فإن بناء ، وتجهيزهم وتدريبهم ، ولتنفيذ الهجمات وللاختفاء تجنبا للاعتقال 
  604 "قدرات جميع الدول يجب أن يكون حجر الزاوية للجهود العالمية لمكافحة الإرهاب 
تها على منع الإرهاب، وما يقابل تحديد الوسائل العملية التي يمكن بها للدول أن تزيد قدر 
ذلك من أساليب يمكن بواسطتها للأمم المتحدة أن تسخر مزاياها النسبية في مساعدة الدول 
نه أعلى تحقيق ذلك، و للإشارة أن تدعيم قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب ، صحيح 
 .يكون بناء على طلب من الدولة و لكنه أصبح مفروضا على الدول 
لجنة مكافحة الإرهاب المكلفة بتحديد سياسة مكافحة الإرهاب ومتابعة تطبيقها من ن إ بحيث
أثناء تقييمها للطريقة التي تطبق بها الدول التزاماتها في هذا المجال تعمل  704قبل الدول 
على تحديد قدراتهم في تنفيذها والكشف عن نقاط النقص ، إذا عدة دول تكون غير قادرة 
رغبتها الفعلية في تطبيق أحكام اللائحة ومثل هذه الصعوبات العملية تعرقل تنفيذ بالرغم من 
أحكام اللائحة ، ثم تقوم اللجنة بتنسيق وتسهيل المساعدة التفنية في المجال الذي تحتاجه 
 .الدولة 
بأن ) 1001( 3311الدول من خلال الإعلان المرفق باللائحة  الذا فإن مجلس الأمن دع
مكافحة الإرهاب المجالات التي تجد فيها صعوبات من أجل تطبيق اللائحة  توضح للجنة
 . 804في الوقت ذاته اللجنة لفحص الوسائل لمساعدة الدول اودع
                              
توصيات لإستراتيجية عالمية لمكافحة  : لإتحاد في مواجهة الإرهابا: " بعنوان  تقرير الأمين العامارجع ل -  604
 :المتوفر على الرابط التالي " الإرهاب 
 fdp.troper/msirorrettsniagagnitinu/cibara/gro.nu.www//:ptth
 .ارجع للفصل الثاني من الباب الأول لهذه الرسالة المتعلق بلجنة مكافحة الإرهاب  -  704
 :المتوفر على الرابط التالي ) 1001( 3311 ارجع لنص اللائحة  - 804
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 642
 
نما تضع شبكة متعددة الأبعاد للمساعدة ا  فاللجنة إذا لا تقدم بنفسها المساعدة التقنية للدول و 
ست هذه المنظومة في عدة أشكال ويعتبر كما تعتمد آلية لتقييم احتياجات كل دولة ، تكر 
بتقديم المساعدة في المجال القانوني  امكلف امكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة جهاز 
والمجالات القريبة منها كما تختص أيضا أجهزة متخصصة بتقديم المساعدة للدول في مجال 
 . 904مكافحة الإرهاب مكافحة الإرهاب تنفيذا للمساعدة التقنية التي تحددها لجنة 
ن تقدمها الدول أالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب أصبحت مؤسساتية أكثر منها 
فيما بينها بصورة مباشرة ، و تقدمها عدة منظمات دولية عالمية وا  قليمية في عدة مجالات 
ا في هذ هام ولمنظمة الأمم المتحدة دور .مختلفة ومتنوعة من أجل التصدي للإرهاب 
 . 014الإطار باعتبار أن التصدي للإرهاب من الانشغالات الرئيسية للمنظمة 
تناول و مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة من أجهزة الأمانة العامة للأمم المتحدة ، 
المكتب لسنوات عديدة القضايا المتعلقة بالإرهاب الدولي والتعاون الدولي في هذا المجال و 
أقرت الجمعية العامة برنامجا موسعا  1001مباشرة ، ولكن في عام لكن بصورة غير 
يركز على تقديم المساعدة للدول،  لأنشطة الفرع المتخصص بمنع الإرهاب التابع للمكتب
 .  114بناء على طلبها 
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، بعمل المكتب 214و لقد أشاـدت الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
خصص بمنع الإرهاب وشجعته على تعزيز مساعدته التقنية و حثت الدول لاسيما فرعها المت
عتبار أن المكتب يضم على االأعضاء على الاستفادة من المساعدة التقنية التي يقدمها ب
وجه الخصوص مجموعة من الخبرات ذات الصلة بمجالات منع و مكافحة  الجريمة و 
ما يتعلق به من تعاون دولي في هذا  تحقيق العدالة الجنائية ، سيادة القانون و كل
 .314المجال
تتعلق المساعدة بالجوانب القانونية في مجال مكافحة الإرهاب و تدعيم قدرات الدول بحيث 
تقدم المشورة القانونية إلى الدول لكي تصبح أطرافا في الصكوك القانونية العالمية المرتبطة 
ك في قوانينها الجنائية الوطنية ، وتدريب بالإرهاب، وتساعدها على إدراج أحكام هذه الصكو 
مسؤولي العدالة الجنائية على القوانين الجديدة ، وتقديم ما يلزم من مساعدة لتعزيز قدرة 
النظام الوطني للعدالة الجنائية على التنفيذ الفعال للنظام القانوني لمكافحة الإرهاب، امتثالا 
ية في التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذات لمبادئ سيادة القانون، وعلى المشاركة بفعال
م المساعدة، عند طلبها، في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى د  كما ُتق. لإرهابالصلة با
 .  414لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن 
                                                                                           
 lmth.xedni/msirorret/ra/cdonu/gro.cdonu.www//:sptth
 9001سبتمبر  3المؤرخ في  331-09جب قرارها المعتمدة من قبل الجمعية العامة بمو  - 214
 كما ينطوي برنامج العمل على توفير مساهمات موضوعية في قضايا مكافحة الإرهاب لأجهزة دولية أخرى  - 314
و . الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة، ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  كالمجلس
يقدم الفرع مساهمة نوعية في القضايا المتصلة بمكافحة الإرهاب لفائدة المبادرات الواسعة لأمانة الأمم المتحدة 
   المتحدةويتولى تنسيق أنشطتها مع المنظمات والهيئات الأخرى للأمم 
 :على الرابط التالي  مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمةارجع لموقع لتفاصيل أكثر  -  414
 lmth.xedni/msirorret/ra/cdonu/gro.cdonu.www//:sptth
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إذا حسب ما تم توضيحه يسعى فرع الوقاية من الإرهاب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
ريمة و المخدرات للاستجابة بسرعة وبفعالية للطلبات الواردة من الدول بغرض مساعدتها الج
في الإجراءات القانونية والجوانب المتصلة بمكافحة الإرهاب بهدف تنفيذ و تعزيز الإلتزام 
ختصاص الذي نصت عليه استراتيجية الأمم ديد لمكافحة الإرهاب ، وبموجب الاالدولي الج
 :  514مية لمكافحة الإرهاب، يسعى المكتب وفرع منع الإرهاب التابع له إلى المتحدة العال
دعم العمل الجاري لمساعدة البلدان على التصديق على الصكوك العالمية المتعلقة  - 1
بمكافحة الإرهاب وتنفيذها، خاصة من خلال زيادة الدعم للنظم الوطنية للعدالة الجنائية في 
 القدرات والتدريب المتخصص؛ المجالات ذات الصلة ببناء
إعداد مبادرات جديدة لتعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة على  - 1
الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، فضلا عن الممارسات الجيدة، والبحث القانوني ، 
 والتدريب الأكاديمي؛
في مجالات العمل الموضوعية الأخرى  إدماج الجوانب ذات الصلة بمكافحة الإرهاب - 1
 للمكتب؛
 ستفادة بالخبرة الشاملة للمكتب في مجال منع الجريمة ومكافحة المخدرات الاستعانة و الا –1
استخدام القدرات الميدانية للمكتب كقناة فعالة لنقل الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب إلى  -5
 .    614البلدان وتعزيزها 
                              
 .نفس الموقع السابق الذكر  -  514
الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة " تقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب "  :لـ  ارجعلتفاصيل  -  614
 :، الأمم المتحدة ، نيويورك  على الرابط الإلكتروني التالي  1001و الجريمة ، مارس  بالمخدراتالمعني 
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تخاذ تدابير في إطار التعاون الدولي لتجنب اثاني أنه على الدولة و خلاصة المطلب ال
 11أحداث ارتكاب العمليات الإرهابية يجب أن تحترم حقوق الإنسان و دولة القانون ، إذ أن 
التعاون الدولي سبتمبر قد أعادت للدولة مكانتها التي فقدتها نتيجة العولمة و في الوقت ذاته 
مفروض على عاتق الدول من قبل  لتزامال بفي مجال مكافحة اللإرهاب للدول  اخيار  لم يعد
 .مجلس الأمن 
التصدي الفعال للإرهاب يجب أن لا يقتصر على الجانب من المبحث الأول يتضح أن 
القانوني والبوليسي فقط و إنما يجب أن تتوصل كل المجتمعات لقناعة تامة برفض الأعمال 
ن الإرهاب ظاهرة متعددة الأبعاد و متغلغلة أها خاصة و الإرهابية و بضرورة التصدي ل
 . داخل جميع المجتمعات 
على رتكاب العمليات الإرهابية التجنب على الدولة أن تتخذ تدابير قلع الإرهاب من جذوره لف
لظروف و مواجهة ا تصدي للأعمال الإرهابية ذاتهابال المدى القصير و على المدى البعيد
 1311على المستوى الوطني و في إطار التعاون الدولي لأن اللائحة المؤدية للإرهاب 
حوال يجب أن تحترم فرضت على الدول التعاون لمكافحة الإرهاب و في كل الأ) 1001(
ا قمع الإرهاب ضروري بقىيو ، المكافحة حقوق الإنسان و دولة القانون حتى تحقق أهدافها 
كما سيتم توضيحه في المبحث الثاني من أجل معاقبة و متابعة مرتكبي العمليات الإرهابية 
 .فيما يلي 
 
 مقاربة جنائية لقمع فعال للإرهاب:  المبحث الثاني
ن و بالتالي يجب متابعتهم وفقا لمقاربة قضائية ، و إن مرتكبي العمليات الإرهابية هم مجرم
تبنتها بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية لأن معاملة  خلافا للمقاربة العسكرية التي
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وفقا للقانون الجنائي يعتبر ردا شرعيا في إطار القانون و تجنب  مرتكبي العمليات الإرهابية
 . 714 تصاعد العنف و اللجوء للقوة
و يرجع الاختصاص في متابعتهم للقضاء الوطني إذ لا يوجد محكمة على المستوى الدولي 
تختص بذلك ، غير أن العولمة جعلت من الإرهاب عابرا للحدود و الأوطان مما يصعب 
التحقيق و متابعة مرتكبي عمليات إرهابية متواجدين خارج الإقليم فأحيانا أهم الأدلة و 
الشهود و الضحايا و نتائج الجريمة لا تتواجد ضمن اختصاص دولة واحدة ، لذا فلا يجد 
 . 814 تعاون مع السلطات الأجنبية لمتابعة مرتكبي هذه الجرائمالقضاء الوطني إلا ال
الفعالة يجب أن تحترم المبادئ المنبثقة عن دولة القانون و حقوق  914 و المقاربة الجنائية
حترام هذه المبادئ حتى أثناء مواجهة الإرهاب وهو اادة المجتمع في إر الإنسان ، كما تبرز 
 :كالآتي  ما ستفصله الدراسة من خلال مطلبين
 لقمع الإرهابنظام وطني فعال للعدالة الجنائية : المطلب أول  -
 لقمع الإرهابالتعاون الدولي الجنائي الفعال : المطلب ثاني  -
 
                              
الإسكندرية، '' الإرهاب الدولي بين التجريم و المكافحة'' : حسنين المحمدي بوادي :ارجع في هذا الصدد  -  714
 .و مابعدها  11، صفحة   5001الفكر الجامعي،  دار
 :انظر  -  814
 el reguJ « : hcsreemrednaV neimaD te lebenneH civoduL ed noitcerid al suoS
 sellexurB TNALYURB ,A TRACANGAM noitcelloC,» tiord ed tatE’l snad emsirroret
 .ss te 92 :pp, 9002 ,
، ''مقارنةدراسة   : م الإرهاب الدوليئالتخطيط الإستراتيجي في مكافحة جرا': محمد المتولي: انظر  -  914
أحمد محمد أحمد أبو :  ارجع لـوما بعدها  ، و  13، صفحة  9001مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 
 51، صفحة  2007، رسالة دكتورا، جامعة القاهرة كلية الحقوق، سبتمبر ''الإرهاب ومواجهته جنائيا''  :مصطفى
  .و ما بعدها 
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 لقمع الإرهابنظام وطني فعال للعدالة الجنائية :  المطلب أول -
م تشريعاتها يل وتتمرهابية لذا علىيها تعديالإعمال الأعلى الدول أن تتابع وتعاقب مرتكبي 
الوطنية لإدراج الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
وتحديد اختصاص محاكمها تجاه هذه الجرائم ، ثم تحاكم المشتبه في ارتكابهم عمليات 
ارهابية إذا قبضت عليهم أو تسليمهم للدول التي تطالب بذلك وفي هذا المجال يمكن أن 
ستفيد الدولة من المساعدة التقنية و هذا ما ستتم معالجته بشيء من التفصيل من خلال ت
 :فرعين كالآتي 
 .تجريم الأعمال الإرهابية و تحديد اختصاص المحاكم الوطنية : الفرع الأول  -
                  إعمال الالتزام بمتابعة و معاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية وفقا: الفرع الثاني  -
 . لحقوق الإنسان 
 
 ختصاص المحاكم الوطنية اتجريم الأعمال الإرهابية و تحديد :  الفرع الأول
 1311اختصاص الدولة في قمع الإرهاب مظهر من مظاهر السيادة ، لذا تفرض اللائحة 
ة على جميع الدول بأن تتابع قضائيا مرتكبي الأعمال الإرهابية إذ تنص الفقر ) 1001(
كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل :" منها بأن الدول تلتزم بـ ) ه(الثانية ، حرف 
أعمال إرهابية أو تدبيرها أو دعمها إلى العدالة و كفالة إدراج الأعمال الإرهابية في 
القوانين و التشريعات الوطنية بوصفها جرائم خطيرة و كفالة أن تعكس العقوبات على 
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 252
 
لإضافة إلى أي تدابير أخرى قد اامة تلك الأعمال الإرهابية ، و ذلك بالنحو الواجب ، جس
 . 024" تتخذ في هذا الصدد 
فالدولة إذا ملزمة بتجريم الأعمال الإرهابة ضمن تشريعات جنائية و تحسين الآليات 
الإجرائية حتى يتسنى لها متابعة و معاقبة مرتكبي الأعمال الإرهابية ، على أن  تتماشى و 
عليها طلب فيجب الدول غير القادرة على ذلك  أما. ير الدولية لحقوق الإنسان المعاي
المساعدة التقنية التي توفرها الأمم المتحدة ، إذ أن دعم الأنظمة الجنائية الداخلية يساهم 
، ستناقش على التوالي التجريم الفعال   124أيضا في تعاون فعال في مجال مكافحة الإرهاب 
 :للأعمال الإرهابية و مسألة تحسين الآليات الإجرائية كالآتي 
 
 :  تجريم الأعمال الإرهابية –أولا 
إن التجريم عملية قانونية تسبق العمل المجرم ذاته بحيث تحدد وبدقة الأعمال غير 
لمشابهة لها كما تسمح بتضييق المشروعة مما يسمح بتمييزها عن غيرها من الأعمال ا
السلطة التقديرية للقاضي و المحافظة على حقوق الأفراد ، و هو ما يعرف بمبدأ المشروعية 
 . 224 "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص " : 
                              
 . 1لة الملحق رقم المرفق بالرسا 1311ارجع لنص اللائحة  -  024
 :ارجع في هذا الصدد لـ  -  124
-po, emsirorret el ertnoc elanép erèitam ne elanoitanretni noitarépooc al ruop leunaM
  : etnavius esserda'l à elbinopsid ,tic
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 fdp.
، صفحة  3001العربية ، القاهرة، دار النهضة ''المواجهة القانونية للإرهاب'': أحمد فتحي سرور: انظر  -  224
 .و مابعدها  15
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 تفاقيات والالقد فرض مجلس الأمن على الدول بأن تعتمد و تطبق في أقرب وقت 
، التي تتضمن تعاريف مشتركة للجرائم و تضع  324العالمية لمكافحة الإرهاب برتكولات ال
 .آليات تعاون دولي تتضمن كل الأعمال المتصورة للإرهاب 
إذا الدول ملزمة بإدراج الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذه الصكوك ضمن  
القوانين و التشريعات الوطنية بوصفها جرائم خطيرة و تحديد العقوبات التي تعكس جسامة 
 .عمال الإرهابية وذلك وفقا لمبادئ الشرعية تلك الأ
و لإدراج المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب و لوائح مجلس الأمن في النظام القانوني 
زدواجية إذ تحدد علاقة النظرية الوحدوية و النظرية الا ، الداخلي للدول نظريتان أساسيتان
  424القانون الدولي بالقانون الداخلي 
راج المعاهدات الدولية تلجأ الدول إما لتقنية الإدماج بادراج التعريف الذي تضعه فبالنسبة لإد
الصكوك الدولية للجريمة ضمن تشريعاتها الوطنية أو تقنية الإحالة للصكوك الدولية التي 
تتضمن التعريف ، و لكنها يجب ان تتخذ تشريعات وطنية لتجريم الأعمال الإرهابية التي 
 .ك تتضمنها هذه الصكو 
حتى و إن كان التقليد القانوني للبلد يسمح باتهام جنائي لارتكاب جريمة محددة فقط في 
أحكام معاهدة دولية دون تشريعاتها الوطنية فإن الدولة الطرف فيها لا يمكنها توقيع عقوبة 
على مرتكبي هذه الجريمة إلا بعد تحديدها بقانون وطني احتراما لمبدأ أساسي من مبادئ 
 .لقانون وهي لا عقوبة إلا بنص ، إذا على الدولة تحديد العقوبة المحددة لهذه الجرائم دولة ا
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لأن التجريم يتضمن شقين كما سبق توضيحه ، تحديد الأعمال الموصوفة على أنها أعمال 
إرهابية و الشق الثاني يشمل العقوبات المحددة لهذه الجرائم ، في حين أن المعاهدات الدولية 
كافحة الإرهاب تضع تعريفات للجرائم دون أن تحدد لها عقوبات أو تتحدث عن في مجال م
التي  الإرهابالدولية لقمع تمويل الاتفاقية من  1عقوبات قاسية أو مناسبة ، مثل المادة 
المعاقبة على  -ب .... :من أجل اللازمة تتخذ كل دولة طرف التدابير : " تنص على أنه 
 ". تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب 
وبالتالي فحتى بالنسبة للدول التي تدمج مباشرة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات دولية 
ضمن قانونها الوطني بمجرد اعتماد المعاهدة الدولية ، يجب أن تتخذ تدابير تشريعية 
 .جرائم و إعمال كل الأحكام التي لا تطبق مباشرةلإضافة العقوبات لل
فالأمر مختلف نوعا ما ،  أما بالنسبة لإدراج لوائح مجلس الأمن في النظام القانوني الداخلي
، إذ أنه على  524عتبار أن هذه الصكوك من المصادر الحديثة للقانون الدولي العام اب
ج لوائح مجلس الأمن و دول أخرى لإدرا االمستوى الوطني هناك بعض الدول وضعت أحكام
كما سبق  لمجلس اللأمن) 1001( 1311وطنية لإدراج اللائحة  اخصصت أحكام
 .توضيحه
كما قد ينص القانون الوطني على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية تدابير لإدراج لوائح  
ن بعض المحاكم العليا أشارت بأنها تتعامل مع  لوائح مجلس الأمن أمجلس الأمن ، كما 
الملزمة بنفس الطريقة التي تتعامل معها الاتفاقيات الدولية بحيث تدرج بصورة مباشرة ضمن 
القانون الداخلي بنفس الصورة لمعاهدة دولية مصادقة عليها بطريقة صحيحة ، وبالتالي فإن 
 . لق قواعد قانونية يجب إدراجها ضمن القانون الداخلي   لوائح لمجلس الأمن الملزمة تخ
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و من مزايا إدماج الصكوك الدولية الملزمة ضمن القانون الوطني للدول التنسيق بين 
التشريعات الجنائية للدول الأطراف و منحهم لغة موحدة في مجال التعاون الدولي ، إذا 
قبل الدول الأطراف في قوانينها الداخلية إدراج الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات من 
 . 624يسمح بإيجاد جرائم متشابهة في كل الدول الأطراف و تجنب العوائق لازدواج التجريم 
و في كل الأحوال فإن التجريم الفعال للأعمال الإرهابية يجب أن يكون وفقا لمبادئ دولة 
حديد الدقيق و الواضح للسلوك القانون و المعايير الدولية لحقوق الإنسان فبالإضافة للت
المجرم بما يميزه عن غيره من السلوكات المشابهة مما يسمح بتضييق السلطة التقديرية 
للقاضي في هذا المجال ، يشترط تحديد دقيق و واضح للعقوبات المناسبة لكل عمل إجرامي 
أن الجريمة و العقوبة وفقا لمبدأ الشرعية أحد المبادئ الأساسية لدولة القانون  ، المتمثلة في 
 .تكون بموجب نص قانون 
ر التطبيق الرجعي للقوانين ظوفقا لمبادئ دولة القانون و المعايير الدولية لحقوق الإنسان يح
رتكاب الجرائم ، وهو ما أكده الخبير ية سابقة لاللا سيما و أن التجريم يجب أن يكون عم
المستقل حول حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب في تقريره 
بأنه مهما كانت المقاربة التي تتخذها الدولة يجب أن : "  5001فيفيري  3الصادر بتاريخ 
وضع القوانين و اتفاقيات  تكون موجهة بمبدأ الشرعية ، لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص عند
من  51هذا المبدأ من مبادئ القانون الدولي مكرسة صراحة في المادة . مكافحة الإرهاب 
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قليمية لحقوق الإنسان ، و غير تفاقيات الإالا العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و
 ".قابلة للمساس بأي حال من الأحوال 
رهابية ضمن التشريعات الوطنية للدول ، فإن عليها بالإضافة لتجريم فعال للأعمال الإ
 :ناولها فيما يلي تتحسين الإجراءات المستعملة لمتابعة مرتكبي هذه الأعمال التي سيتم 
   
  : تحسين الإجراءات المستعملة لمتابعة مرتكبي الأعمال الإرهابية -ثانيا 
تب عليها تحديد اختصاصها القضائي والتزام الدولة بمتابعة مرتكبي الأعمال الإرهابية ير     
في هذا المجال باعتبار أن الحق في محاكمتهم ومعاقبتهم يعد مظهرا من مظاهر سيادة 
خذ بها الدول لوضع أالدولة مما يصعب مسألة مكافحة الإرهاب لتعدد المعايير التي ت
ه متابعتبن يكون نفس الشخص تختص أكثر من دولة أاختصاصها القضائي بحيث يمكن 
 . 724 لنفس الجريمة
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إذ يجب أن تتوفر لكل دولة آليات إجرائية تتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق 
الإنسان و تسمح للشرطة و مصالح الأمن الوطنية ، للقضاة و النيابة العامة و قضاة 
 . 824التحقيق بتجميع شرعي للأدلة الفعلية التي تثبت وجود عمل إرهابي 
ه الإجراءات و الضمانات التي تقدمها دولة القانون ، ففي حالة الطوارئ يجب أن تتماشى هذ
لتزاماتها الناتجة عن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية اإذا أرادت الدولة أن تتحلل من 
، يجب أن تحترم الشروط المحدد في المادة الرابعة منه بحيث أن الدولة لا يمكنها أن تمس 
الحق في الحياة ،  : ياة الأمة كانت درجة جسامة الخطر الذي يهدد حبعض الحقوق مهما 
تنفيذ  علىر السجن بسبب عدم القدرة ظر التعذيب ،  منع الاستعباد و الصخرة ، حظح
عتراف بالشخصية القانونية ، حرية التزامات تعاقدية ،  عدم رجعية القوانين ، الحق في الا
 . 924المعتقد و الدين 
من العهد ، الحق في  1جرائية المنصوص عليها في المادة حترام الضمانات الااكما يجب 
تهام ، الحق بأن يعرض المتهم في أقرب وقت ممكن علام لأسباب التوقيف و أسباب الاالإ
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أمام هيئات قضائية ، الحق في أن يحاكم في وقت معقول بالإضافة للحق في معارضة 
 . 034في حالة التوقيف غير المشروع يض و تعالعتقال و الحق في شرعية الا
حترام قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة ، المساعدة القضائية ، الحصول او يجب 
على الشهود و توفير الترجمة إذا إقتضى الأمر ذلك ، و الحق في أن لا يشهد المتهم ضد 
العهد ، وهو  من 11عتراف على نفسه كل هذه الإجراءات مضمونة في المادة نفسه أو الا
 .ما سيتم تفصيله في الفرع الموالي 
 
 إعمال الالتزام بمتابعة و معاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية وفقا:  الفرع الثاني
 لحقوق الإنسان  
إن إعمال الالتزام بمتابعة و معاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية وفقا لحقوق الإنسان و دولة 
د الإجرائية التي تعد عنصرا أساسيا في عملية مكافحة الإرهاب القانون يشترط احترام القواع
 :ستتعرض الدراسة لأهمها 
إرهابية يجب أن يكون  إن احتجاز المشتبه في ارتكابه أعمالا:  الالتزام بضمانات الحجز -
ر التعذيب و المعاملة ظوفقا للقواعد و المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، بحيث يح
من العهد ، كما  3اللإنسانية و المهينة للمحتجز في قضايا مكافحة الإرهاب حسب المادة 
، حتى لا يتحول الاحتجاز  1/01أن كل سجين يجب معاملته باحترام كرامته حسب المادة 
 . 134لمعاملة لا انسانية و تعذيب 
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ربتعت و هب ساسملا نكمي لا يتلا ةنصحملا قوقحلا نما  ةداملا لاوحلأا نم لاح يأ يف1 
حت يتلا دهعلا نمظ ةيئارجلإا تانامضلا حنمت ةيئاضقلا قرطلا نأ ذإ يفسعتلا زجحلا ر
باهرلإا ةحفاكم راطإ يف نيعباتملا صاخشلأا قوقحل ةيساسلأا. 
 و ةيملاعلا كوكصلا نإف يلودلا نواعتلا راطإ يف امأ ، يلودلا نواعتلل يرورض أدبم تعض
ماكحأ نمضتتو ةيلخادلا اهنيناوقل اقفو همئلات نأ لودلل نكميا  وأ روضح نامض ىلع لمعت
 و ، ةمكاحملا دنع اميسلا ةمكاحملل ةيباهرلإا تايلمعلا هباكترا يف هبتشملا وأ بكترم فيقوت
 وم دجت نأ اهيلع نكل و ةيبايغلا ةمكاحملا ةمظنلأا ضعب نمضتت مارتحا نيب و هنيب ةنزا
 عافدلا قوقح432  . 
                                                                                           
Manuel sur le rôle de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme série de 
manuels sur la reforme de la justice pénale pp : 35 – 125 disponible a l'adresse 
suivante:  
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Handbook_Criminal_J
ustice_Responses/French.pdf  Voir aussi : La prévention des actes terroristes : une 
stratégie de justice pénale integrant les normes de l'Etat de droit à la mise en œuvre des 
instruments des nations unies contre le terrorisme PP: 9 – 42 disponible a l'adresse 
suivante : https://www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/fr/3IRoLfr.pdf 
 
432  -  ـل ددصلا اذه يف عجرا: 
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ustice_Responses/French.pdf  Voir aussi : La prévention des actes terroristes : une 
stratégie de justice pénale integrant les normes de l'Etat de droit à la mise en œuvre des 
instruments des nations unies contre le terrorisme PP: 9 – 42 disponible a l'adresse 
suivante : https://www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/fr/3IRoLfr.pdf 
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و تثار في إطار مكافحة الإرهاب مسألة الاحتجاز الوقائي أو الاحتجاز قبل المحاكمة ، إذ  
من العهد ، كما أنه يجب  1/1يجب ان لا يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة القاعدة المادة 
أي نص قانوني أو توافق آراء عالمي  أن يكون الاحتجاز الوقائي لفترة معقولة ، إذ لا يوجد
يحدد بدقة ساعات أو أيام التي تسمح بها دولة القانون للتوقيف قبل إدانة أو تحرير الشخص 
 .334المشتبه فيه في قضية متعلقة بالإرهاب 
و يجب أن تتلاءم الفترة المعقولة و العقوبة المقررة للجريمة و حسب اللجنة المعنية بحقوق 
ينبغي أن يكون الاحتجاز قبل : " بأنه  1حول الفقرة  1311لعام  3يقها رقم الإنسان في تعل
أما إذا ،  "الإحالة إلى المحاكمة إجراء استثنائيا وأن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد ممكن
تجاوز الحجز الوقائي المدة المعقولة فإنه يتحول الاحتجاز إلى عقوبة قبل المحاكمة و يعد 
 . 434 الدولية لحقوق الإنسانللمعايير  اانتهاك
فبمجرد التوقيف في قضية الإرهاب  يحق :  الحق في الإعلام و الاتصال أثناء التوقيف -
أي بحيث يتوجب إبلاغ  1/1في الإعلام و الاتصال حسب نص المادة الحق  لكل شخص
شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة 
أن يتم إعلام كل متهم بجريمة سريعا و من العهد على  1/11كما تنص المادة وجه إليه ، ت
 .  534بالتفصيل وفى لغة يفهمها ، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها 
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إذا بهدف ضمان صحة الإجراءات و حسن سير عملية المحاكمة ، على الممارسين أي كل 
و قضاة التحقيق السهر على ضمان حق الإعلام و الاتصال لكل شخص تم  من الشرطة
توقيفه أو احتجازه نتيجة اشتباهه في ارتكاب عمليات إرهابية أو إجراءات متعلقة بآليات 
 . 634التعاون في المجال الجنائي 
يتعرض الشخص الموقوف بسبب قضية إرهابية عادة :  الاستجواب أثناء التوقيف -
الاستجواب باستعمال أساليب مؤلمة و محرجة حتى و إن لم تصل إلى درجة  للاستنطاق و
من  1الآلام الحادة و العذاب الناتج عن التعذيب حسب التعريف الذي تنص عليه المادة 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو اتفاقية 
أي عمل نتج عنه ألم أو عذاب : " بقولها  لسابعة من العهدالمادة ارته ظالمهينة و التي ح
شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصدالحصول من هذا الشخص، أو من 
شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في 
ه موظف رسمي أو أي أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه عليه أو يسكت عن
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ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن . شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
أو إرغامه هو أو "عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها
أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم  -أي شخص ثالث 
 .  التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافقعلى 
ضمان أمن الحراس و الأشخاص المكلفة تعلق الأمر بهذه الأساليب ضرورية إذا  و
كسر إرادة منه  الهدففيكون بالاستجواب ، أما إذا كان الردع غير مبررا بهذه الضرورات 
لأساليب غير مسموح هذه امما يجعل المتهم المستجوب بغرض الحصول على معلومات ، 
ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو " : من العهد بقولها  11بها وفقا للفقرة الثالثة للمادة 
الاحتجاز يجب ان لا يكون في مكان سري ، أو على الأقل لمدة ، و  "على الاعتراف بذنب 
 .  734قصيرة 
جراء عادل في قضايا إلقد اهتمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بمختلف مظاهر الحق في 
من  1الإرهاب ، وأعلنت بأنه حتى إذا لم يكن من ضمن الحقوق المحصنة بموجب المادة 
المتعلقة بالحق في إجراء شرعي هي ملزمة لكل الدول حتى  11العهد ، بعض أحكام المادة 
من بين هذه الأحكام نجد افتراض قرينة البراءة ، الضمانات ، و  834أثناء حالة الطوارئ 
الأساسية المرتبطة بالحق في محاكمة عادلة تتماشى و مبادئ الشرعية و أسبقية القانون ، 
                              
 :ارجع في هذا الصدد لـ  -  734
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دانة الأشخاص نتيجة جريمة إ كما تشير اللجنة بأن المحاكم وحدها يمكنها محاكمة و
 . 934جنائية
متعلقة بخصوص اللجوء للمحاكم العسكرية و المحاكم و قد عبرت اللجنة عن انشغالاتها ال
الاستثنائية لمتابعة الجرائم المتعلقة بالإرهاب و انتقدته باعتبار أن القوات العسكرية هي التي 
توقف المشتبه فيهم و تتهمهم ، بالإضافة إلى أن أعضاء المحاكم العسكرية هم ضباط 
 .  044يئات قضائية عليا دانات من قبل هن و لا يمكن مراجعة الإو نظامي
و تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن مبدأ الشرعية و دولة القانون يشترط مبادئ 
التي هي  وحدها المحاكم أساسية للمحاكمة العادلة حتى أثناء حالة الطوارئ ، و بالتالي فإن
 .محاكمة اليمكنها 
كم العسكرية ، ولقد ناشدت اللجنة تشكك في استقلالية و حياد قضاة المحاإذا هذه النقائص 
بأنه في كل الأحوال يجب محاكمة المدنيين و يجب تغيير كل القوانين التي تنص على 
خلاف ذلك ، كما أكدت اللجنة على حق المتهم بأن يعترض على إدانته و عقوبته أمام 
 .محاكم عليا مستقلة وفقا للقانون  
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و  المادة  من العهد الدولي 11وهو ما كرسته المادة 
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة : " ها لمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقو  01
التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرًا عادًلا علنيًا للفصل 
 .  " في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
                              
 نفس المرجع السابق الذكر  -  934
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فالمحاكم التي تنظر في قضايا الإرهاب يجب أن تكون مستقلة و محايدة ، وتؤكد اللجنة بأن 
وضع إجراءات خاصة لمكافحة الإرهاب لا يخل بمبدأ الاستقلالية و الحياد شرط أن لا يكون 
من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن " و يبقى ،  144بصورة تمييزية 
و اكدته اللجنة المعنية بحقوق من العهد  1/11حسب نص المادة  " ه الجرم قانونايثبت علي
 . 244الإنسان
يكون فعالا إلا إذا نظرت فيه جهة قضائية عليا بحيث تعدل حق المتهم في الاستئناف لا  -
من العهد على الحق  1/1الحكم و يجب أن يكون لهذه الجهة سلطة فعلية و تنص المادة 
 .يجب أن يكون متوفرا و فعالا  الذي في الطعن
أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ، وأن  -
يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ، وأن تزوده المحكمة 
، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ، بمحام يدافع عنه  لصادر في حقها حكمينص ال
، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر حسب الفقرة 
 .من العهد  11الفرعية د من الفقرة الثالثة للمادة 
ستئثارية على االالتزام بمتابعة و محاكمة مرتكبي العمليات اللإرهابية ملقى بصورة إذا 
ية  ، و القضاء الوطني لعدم وجود محكمة دولية تختص بالنظر في الأعمال الإرهابية الدول
كتساه الإرهاب اليوم أصبح التعاون الدولي حجر الأساس لكل انظرا للبعد الدولي الذي 
لهذا الغرض تتضمن الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب ،  مقاربة جنائية للتصدي للإرهاب
رتكابهم احتى لا يجد المشتبه في  اتسمح للسلطات الوطنية بالتعاون فيما بينه احكامأ
 .عمليات إرهابية ملجأ للهروب من المتابعة و التسليم 
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ن تفعل نظامها الجنائي حتى تتمكن من التصدي للإرهاب بصورة فعالة ، أفعلى الدولة إذا 
هذا سيتم  التركيز لافحة الإرهاب ، و كما يمكنها ذلك من الدخول في تعاون دولي بهدف مك
 .على القمع الفعال للإرهاب في إطار التعاون الدولي في المطلب الموالي 
على الدولة أن تعتمد  من أجل قمع فعال للإرهابيتضح أنه خاتمة المطلب الأول وفي 
و  الإرهاب لقمعللعدالة الجنائية  فعالا اوطني انظام الا بد أن تضع نظام مقاربة جنائية ، و
ا  عمال الالتزام بمتابعة ، و تجريم الأعمال الإرهابية و تحديد اختصاص المحاكم الوطنية بذلك 
 .لحقوق الإنسان و معاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية وفقا 
دعم قدراتها ي ، ول التعاون الدولي في المجال الجنائي يفعو كل ما سبق يعمل على ت
بير الإدارية المطلوبة لدعم مختلف أشكال التعاون حتى لا يجد تطبيق التدا كما أنللتعاون 
 :و ستعالج الدراسة التعاون الدولي الجنائي فيما يلي   يستقر فيه اآمن االإرهابي مكان
 
 الإرهاب لقمع التعاون الدولي الجنائي الفعال :  ثانيالالمطلب 
طلب إذ ،  معينة للتعاون الدولي يحدد التشريع الدولي العام لمكافحة الإرهاب أشكالالم 
من الدول أن تزيد التعاون الفقرة الفرعية ه  1311مجلس الأمن في الفقرة الثالثة من اللائحة 
قرر المجلس في كما  فيما بينها و تطبيق الاتفاقيات و البرتكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب 
تزويد كل منها الأخرى : "    بـزمة من ذات الفقرة على أن الدول مل" و " الفقرة الفرعية 
بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو 
دعم الأعمال الإرهابية ، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى 
 . 344 من أدلة لازمة للإجراءات القانونية
                              
 :نص اللائحة متوفر على الرابط التالي ارجع ل -  344
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التي آليات التعاون الدولي أهم  التعاون القضائي ، التسليمأن  و اعتبر الفقه و القضاء
تتطور هذه  . حكمها بصفة عامة القانون الوطني ، تدعمها اتفاقات عالمية أو إقليميةي
يعكس إصرار الدول الأعضاء الذي  الميكانيزمات بسرعة بالموازات مع التطور التكنولوجي
المتزايدة التي تشكلها الجرائم العابرة للحدود و في التعاون الضيق للتصدي للتهديدات 
 :ستعالج الدراسة المطلب من خلال فرعين كالآتي ، لذا  الأوطان بما فيها الإرهاب
 
 مبادئ الأساسية للتعاون الدولي الجنائي الفعال لمكافحة الإرهابال:  الفرع الأول  -
 في مجال مكافحة الإرهاب أشكال التعاون الدولي الجنائي الفعال: الفرع الثاني  -
 
 المبادئ الأساسية للتعاون الدولي الجنائي الفعال لمكافحة:  الفرع الأول -
 الإرهاب
خذها أالتعاون الدولي الجنائي لقمع الإرهاب مجموعة من المبادئ التي يجب أن تيحكم 
الدراسة الدول بعين الاعتبار حتى يكون التعاون الدولي في هذا المجال فعالا ستتناولها 
 :من التفصيل فيما يلي  يءبش
 
  eraciduj tua ,ereded tuA : مبدأ التسليم أو المتابعة -أولا 
للتصدي للاعقاب الجرائم الجنائية يهدف يعد أهم مبدأ يحكم التعاون الدولي لقمع الإرهاب إذ 
إما أن تتابع المتهم أو تسلمه بمجرد تواجد : تكون أمام خيارين ن الدولة إبحيث الخطيرة 
الشخص المتهم بارتكاب الجريمة الخطيرة على إقليم الدولة ، فإنها تصبح مختصة مهما 
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كانت جنسية المتهم و المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة في حالة ما إذا قررت السلطات 
 . 444الوطنية عدم تسليم المتهم 
اتفاقية لاهاي  0311دأ صراحة في مجال مكافحة الإرهاب منذ اعتماد سنة و كرس المب
، و أكدته  544منها 3المادة في  مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائراتالمتعلقة ب
، و أصبح المبدأ  644رهاب التي اعتمدت بعد هذا التاريخ الاتفاقيات المتعلقة بمنع و قمع الإ
جميع الدول منذ أن فرضه مجلس الأمن بموجب التشريع الدولي العام المتعلق ا لملزم
، و أكدته لوائح المجلس  744)1001( 1311اللائحة بمكافحة الإرهاب الذي تضمنته 
) 1001( 9511الأمن  من لائحة مجلس 1اللاحقة في هذا المجال إذ نصت عليه المادة 
                              
 :  ارجع في هذا الصدد لـ  -  444
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من  3المادة ، 1311من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لعام  3المادة  -  644
لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون  1311سنة اتفاقية 
من  3لمادة ابشأن الهجمات على كبار المسؤولين الحكوميين و الديبلوماسيين ،  — الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها
 5المادة  ، 0311من اتفاقية حماية المواد النووية لعام  1/3، المادة  1311اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن لعام 
لمطارات التي تخدم الطيران المدني بقمع أعمال العنف غير المشروعة في ا من البرتوكول المتعلق بقمع ) 1(
، المادة  3311لعام  الدولي،التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
) 1( 1، المادة  3311لعام  الموّجهة ضد سلامة الملاحة البحريةلقمع الأعمال غير المشروعة من اتفاقية  01
لعام   قمع الأعمال غير المشروعة الموّجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاريمن برتكول 
ن اتفاقية قمع م 01، المادة   3111لعام  تفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابلالا 3، المادة  3311
طلاع على و للا  5001من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي  لعام  1، المادة  1111تمويل الإرهاب لعام 
  :رجع للرابط التالي اهذه المواد 
 lmths.stnemurtsni/msirorret/ra/gro.nu.www//:ptth
، نص اللائحة مرفق بهذه الرسالة ) ه( منها و الفقرة الثالثة حرف )  ج(من خلال الفقرة الثانية حرف  -  744
 .1ملحق رقم 
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بأنه ) 5001( 1191و تذكر اللائحة  944) 1001( 9951، و لائحة المجلس رقم   844
على جميع الدول أن تتعاون بدون تحفظ لمكافحة الإرهاب ، طبقا لالتزاماتها المترتبة عن 
 .القانون الدولي 
 
صوص سلطتها القضائية والالتزام بالتسليم أو المتابعة ، التزام ملقى على عاتق الدولة و بالخ
التي يتواجد على إقليمها المشتبه في ارتكابه العمل الإرهابي و لكنه لا يفرض عليها المتابعة 
 .054القضائية إلا إذ توصلت السلطات القضائية بتأسيس القضية
و بعبارة أخرى فإذا أفضت التحقيقات عن عدم تأسيس القضية لا تتابع الدولة المتهم على 
ضاء الوطني نفس الأسس المتعمدة بالنسبة للقضايا الوطنية المطروحة أمامه أن يعتمد الق
 . 154وفقا للقانون الدستوري و القواعد الموضوع و الإجرائية السارية المفعول في الدولة 
وفي هذه الحالة فإن الدولة لا تحاكم الشخص الذي لم تثبت إدانته و لا تسلمه ، فالالتزام 
يفرض عليها فقط تقديم المشتبه فيه للقضاء و تكون حدود المتابعة بالتسليم أو المتابعة 
 . 254تضبط بقواعد موضوعية و أخرى إجرائية 
 
 :  التزام الدولة بتحديد الاختصاص القضائي لمتابعة مرتكبي العمليات الإرهابية –ثانيا 
أن يجد إن الصكوك العالمية تحدد قواعد بسيطة وواضحة تسمح للقاضي ووكيل الجمهورية 
يقيم عليه اختصاصه بالمتابعة القضائية لمرتكبي العمليات الإرهابية ، و تطبيق مبدأ  اأساس
                              
 :نص اللائحة متوفر على الرابط التالي  1في مادتها ) 1001( 9511لائحة مجلس الأمن  -  844
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 .اللائحة المتوفر على الرابط السابق الذكر  من 1المادة ارجع لنص  -  944
 :  ارجع في هذا الصدد لـ  -  054
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التسليم أو المتابعة لا يعني ممارسة الاختصاص لأن ممارسة الاختصاص يبقى لتصرف 
 .354الدولة ، فهذه الأخيرة ملزمة بإقرار اختصاصها ضمن تشريعاتها دون أن تقوم بالمتابعة 
إذ أن الأعمال المتعلقة بتنفيذ الجرائم الخاصة :  وفي حالة تنازع الاختصاص الإيجابي 
يجب إيجاد حل لتنازع الاختصاص المحتمل لتحديد ، بالإرهاب الدولي تهم أكثر من دولة 
إرهابية ،  في أقصر الآجال ، الدولة التي ستحاكم مرتكبي أو المشتبه في ارتكابهم أعمالا
 .عدة اختصاصات   تعات إذا ما وجدلحل هذه النزا
 
 وايجب أن يقدم مرتكب: الإلتزام بالمتابعة القضائية لمرتكبي الأعمال الإرهابية   -ثالثا 
و الاتفاقيات الدولية في ) 1001( 1311الأعمال الإرهابية للمحاكمة وفقا لأحكام اللائحة 
سية أثناء التعاون الدولي لقمع هذا المجال ، و يجب أن تحترم حقوق الإنسان و حرياته الأسا
 . الإرهاب كما سبق توضيحه على المستوى الوطني
 
  : ر الاعتماد على مبررات سياسية للعمل من أجل رفض طلب تعاون الدوليظح –رابعا 
المبدأ في مجال التعاون الدولي لقمع الإرهاب رفض المبررات السياسية للامتناع عن إن 
التعاون ، إذ تنص الصكوك العالمية في مجال مكافحة الإرهاب أنه لا يمكن للتشريع 
الوطني أن ينص على اعتبارات سياسية أو أيديولوجية لتبرير الأعمال الارهابية ، وبالتالي لا 
 .  454مال الإرهابية جرائم سياسية كما لا يمكن تبريرها بدافع سياسي يمكن اعتبار الأع
                              
 .نفس المرجع السابقة الذكر  -  354
 :  ارجع في هذا الصدد لـ  -  454
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تلزم بموجبها الدول بعدم الاعتراف بأية شرعية  الذا فإن الصكوك العالمية تتضمن أحكام
سياسية و قانونية داخلية لكل المبررات السياسية للأعمال الإرهابية المنصوص عليها في 
 554 3111لعام  ع الهجمات الإرهابية بالقنابلقممن  5هذه الصكوك مثلا المادة 
وبالتالي فلا يمكن رفض طلب التعاون الدولي في مجال قمع الإرهاب بسبب تعلقه بجريمة 
سياسية أو جريمة مرتبطة بالجريمة السياسية أو مثل جريمة دوافعها سياسية ، و كرسته 
 . 1311بصورة ملزمة الفقرة الثالثة من اللائحة 
 
  :  رام دولة القانون في إطار التعاون الدولي في المجال الجنائياحت –خامسا 
نظام باعتماد دولة القانون حتى أثناء مكافحة الإرهاب إحترام المبدأ في مجال التعاون الدولي 
يجب ، بحيث لإرهاب لالذي يعد أهم عناصر المكافحة الفعالة و قضائي وطني العادل 
المطلوبة بين الموازنة  ، و المستعملة في إطار التعاون الدوليكل الإجراءات الجنائية احترام 
مقتضيات الفاعلية و سرعة اكتشاف و محاصرة مرتكبي الجرائم الإرهابية التي تتضمنها 
قواعد التعاون الدولي في المجال الجنائي من جهة  و احترام المعايير الدولية لحماية حقوق 
 .الإنسان من جهة ثانية
لا كما أنه  للإرهاب ةه المعايير أثناء قمع الإرهاب يسمح بترقية مكافحة فعاللأن تطبيق هذ
الموازنة بين مقتضيات  العكسل ب ، يوجد أي تعارض بين حقوق الإنسان و الأمن الجماعي
في حماية السلم و الأمن الدوليين  و كذلك  امركزي اتلعب دور الأمن و كرامة الكائن البشري 
 .في مكافحة الإرهاب  
عدم  وازنة بتغليب الجانب الأمني على حقوق الإنسان ،ينتج عن عدم احترام هذه المو 
صحة الإجراءات المتخذة في إطار التعاون الدولي من منظور القانون الداخلي و من منظور 
التعاون الدولي فمثلا إذا لم تضمن للشخص المتابع حماية دنيا تتماشى مع ما تمنحها له 
                              
 :نص الاتفاقية متوفر على الرابط التالي  -  554
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الدولي الخاص بالحقوق  طية و تلك التي تحددها المعايير الدولية لاسيما العهدالدول الديمقرا
 .  654و تلك التي تنتمي للنظام العام الدولي أ، المدنية و السياسية 
، بل شديد الحذر في إطار التعاون الدولي  الهذا فإن القاضي الوطني يجب أن يكون حذر 
أن يتأكد من وجود خطر يه يه مهدد و إنما علالمشتبه ف بأن عيأن لا يكتفي أن يد ّفعليه 
حقيقي و موضوعي نتيجة انتهاك جسيم لحقوق اللإنسان لدى الدولة الطالبة للتسليم يمكن 
 .  754اثباته بصورة فعلية و ليس له ان يتمسك بحالة سياسية أو قانونية 
 
بموجب هذا المبدأ يشترط أن تكون الواقعة محل  : احترام التجريم المزدوج للفعل -سادسا 
طلب التعاون تشكل جريمة في النظام القانوني للدول المعنية بالتعاون حتى يكون الطلب 
واقع إن هذا صحيح بالنسبة لأهم شكل من أشكال التعاون الدولي في المجال لفعالا ، وفي ا
 .  854بالنسبة للتعاون القضائي  الجنائي ألا وهو التسليم ، غير أنه ليس دائما ضروريا
 
  : مبدأ الإستعمال الضيق أو المتخصص –سابعا 
مبدأ بموجبه لا يمكن استعمال التصرفات و الأعمال التي تم تجميعها في إطار التعاون 
الدولي لدوافع و إجراءات أخرى غير تلك المحددة في هذا التعاون ، فمثلا في إطار التسليم 
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ال و محاكمة الشخص إلا بالنسبة للوقائع التي تم تحديدها في طلب تقاع، فإنه لا يمكن 
 .  954التسليم 
 
 medi ni sib en:  مبدأ لا يحاكم و لا يعاقب شخص على نفس الجرم مرتين -ثامنا 
 11مبدأ عام من مبادئ القانون الجنائي في غالبية الأنظمة الوطنية ، نصت عليه المادة 
دانته أو تبرئته بحكم نهائي لنفس إمن العهد ، فمثلا ترفض الدولة تسليم شخص سبقت 
 . 064الأفعال من قبل الدولة المطلوب منها التسليم  
 
 جال الجنائي لمكافحة الإرهابالتعاون الدولي الفعال في المآليات :  الفرع الثاني
لم تحدد الصكوك الدولية أشكال أو آليات معينة للتعاون الدولي لقمع الإرهاب ، و الممارسة 
و الفقه تشير لآليتين هامتين و هما التسليم و التعاون القضائي إذ يعد التسليم أقدم طريقة 
 .للتعاون الدولي في القضايا العابرة للحدود و الأوطان 
تتطور هذه الآليات بسرعة مع التطور التكنولوجي و يعكس هذا التطور إصرار الدول  
الأعضاء في التعاون الضيق للتصدي للتهديدات المتزايدة التي تشكلها الجرائم العابرة للحدود 
كنقل أخرى للتعاون  طورت الممارسة و شجعت أشكالا. و الأوطان بما فيها الإرهاب 
اءات الجنائية  ، و بصفة عامة يحكمها القانون الوطني و تدعمها السجناء ، نقل الإجر 
 :اتفاقات عالمية أو إقليمية ، و سستناول الدراسة فيمايلي أهم هذه الأشكال 
 
 : التسليم -أولا 
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يقصد بالتسليم نقل شخص من دولة إلى دولة أخرى بغرض متابعته جنائيا أو تنفيذ عقوبة 
تفاق بين االتسليم مرتبط ب .عتراف بأنه متهم بجريمة جنائية بعد الا عليه ، حكم بها جنائية
أشكال التعاون الدولي في المجال الجنائي و يعتبر من  مالدول المعنية ، و يعد التسليم أقد
 . 164الآليات الفعالة للتعاون للقمع على المستوى الدولي 
قانون وطني أو مبادئ دولية أو  اتفاقيةون أساسه إما يكالتسليم من الناحية القانونية و 
قد تكون ثنائية أو  المبرمة لتسليم المجرمين و الإتفاقيات .المعاملة بالمثل أو المجاملة 
و خلافا للاتفاقيات الثنائية فإن الاتفاقيات المتعددة متعددة الأطراف ، إقليمية أو عالمية 
تها تظهر بالنسبة للدول التي لا الأطراف يمكنها أن تعتمد كأساس قانوني لعدة دول ، و أهمي
يمكن .  264 تقبل التسليم دون اتفاقية ، وحتى لا تكون هذه الدول ملجأ للهروب من التسليم
في ، و  في مجال مكافحة الإرهاب لتسليم مرتكبي العمليات الإرهابيةذه الاتفاقيات ه تطبيق
ن يمك كانت غير مطبقةالتشريع الوطني أو اذا في حال غياب اتفاقية أو مبادئ مفصلة 
 . 364على أساس المعاملة بالمثل أو المجاملة  مرتكبي العمليات الإرهابية تسليم للدول
تحكمها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم تلك التي لذا تختلف إجراءات التسليم لاسيما 
 لتسليم فعال امن بلد لآخر وفقا للعادات القانونية لكل دولة و تشكل هذه الإختلافات عائق
 :، و تمر إجراءات التسليم بمراحل أهمها  464للمجرمين 
حتى لا يفلت من العقاب  ، يسبق طلب التسليم طلب بالتوقيف المؤقت للشخص المطلوب -
طول إجراءات التسليم ، و التوقيف المؤقت إجراء يتخذ بصورة مؤقتة تطبيقا لاتفاقية بسبب 
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أن يكون الأساس القانوني للتوقيف المؤقت موجود و لتشريع وطني ، و يشترط /تسليم أو 
 . 564بصورة مسبقة لطلب التسليم 
و يختلف طلب توقيف عن طلب التسليم من حيث قلة الوثائق المقدمة ، و لكن لايحل 
، وعادة ما  اموازي اأو مادي اكتابي امحله، يقدم طلب التوقيف المؤقت بأي طريقة تترك أثر 
 . 664ظمة الدولية للشرطة  الجنائية نتقدم بصورة مباشرة للسلطة المركزية أو عن طريق الم
الخارجية ، لاسيما وزارة في غالبية دول العالم إجراءات التسليم تخص السلطة التنفيذية  -
تخاذ فحص طلب التسليم و اغرض ب ئيةلقضاإلى جانب السلطة االعدل  وزارة الداخلية و وزارة
 :يجب أن يحترم مجموعة من الشروط  و لكي يكون التسليم فعالا،  764قرار التسليم 
 : الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه – 0
بإمكان الدولة أن تطلب تسليم أي شخص غير أن بعض الدول لا سيما دول :  جنسيته –أ 
الأشخاص يجدون ملجأ من  القانون المدني لا تسلم رعاياها ، و هذا لا يعني بأن هؤلاء
العقاب في دولهم و لكن قاعدة عدم التسليم يفرضها الاختصاص الشخصي الذي يسمح لهذه 
الدول بمتابعة رعاياها لجرائم ارتكبوها في الخارج ، هذه القاعدة منتقدة و لم تعد مطلقة اليوم 
بة التسليم ألا تسلم ن عدد من هذه الدول قد أبرمت اتفاقيات ثنائية تسمح للدولة طالإبحيث 
 . 864رعاياها وفقا للمبدأ التسليم أو المحاكمة 
تطلب من الدول بأن  1311لائحة مجلس الأمن : إن :  إحترام النظام القانوني للاجئ –ب 
التدابير المناسبة طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية و الدولية ، : " تتخذ الدول 
لية لحقوق الإنسان ، قبل منح مركز اللاجئ ، بغية ضمان عدم بما في ذلك المعايير الدو 
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، كما  964" رتكابها اشتراك في قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الا
بالنظام القانوني لللاجئ على مبدأ عدم رد أو  ةالمتعلق 1511تفاقية امن  11تنص المادة 
طرد اللاجئ ، فكل دولة قد صادقت على الاتفاقية و لم تتحفظ بخصوص هذه المادة فعليها 
 . 074الإلتزام بها 
ستفادة من نظام اللجوء و أن يتمسك بمبدأ عدم الرد إذا وجدت ولكن لايمكن للاجئ الا
لة أو كان محل إدانة نهائية لجريمة خطيرة مما على أمن الدو  اأسباب معقولة تعتبره خطر 
 .  174يشكل تهديد على مجتمع ذلك البلد 
تفاقيات و البرتكولات العالمية الاتسمح  : رفض التسليم لأسباب إنسانية و تمييزية –ج 
لمكافحة الإرهاب لكل دولة بأن ترفض التسليم لأسباب حقيقية تجعلها تعتقد بأن طلب التسليم 
عتبارات عرقية ، دينية ، إثنية ، أصله أو معتقداته ص لاخلمتابعة أو معاقبة شيهدف 
السياسية أو بسبب جنسيته ، أو أن قبول طلب التسليم يضر بالشخض المطلوب تسليمه 
 . 274لأي من هذه الإعتبارات أو نظرا لعمره أو صحته 
 
 :  شروط المتعلقة بالوقائعال – 3
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لا تشترط الاتفاقيات و البرتكولات العالمية لمكافحة الإرهاب  : التجريم المزدوج للوقائع -أ 
التجريم المزدوج للوقائع للتسليم ، غير أنه مبدأ تشترطه عدة اتفاقيات ثنائية و تشريعات 
وطنية خاصة بالتسليم إذ من المستحسن أن تنسق الجرائم و التشريعات الوطنية للدول 
 . 374قا الأطراف حتى لا يكون هذا المبدأ عائ
إن غالبية الاتفاقيات و التشريعات الوطنية المتعلقة  : الطبيعة السياسية للجريمة –ب 
بالتسليم تستثني من هذه العملية الجريمة السياسية ، مبدأ عرف في القرن التاسع عشر ومرده 
ستبداد السياسي ، و تجدر الإشارة إلى أنه يكثر النص على أنه يجب دعم مناهضة الا
السياسية دون تعريفها سواء في التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية كما أنه  الجريمة
 .  474ستثناء من الناحية القانونية يصعب تحليل هذا الا
لم تستثن اتفاقيات و برتكولات مكافحة الإرهاب الجرائم العسكرية  : الجرائم العسكرية –ج 
تشريعات وطنية لا تقبل التسليم بالنسبة من التسليم في حين أن عدة اتفاقيات ثنائية و 
للأفعال المعاقب عليها في القانون العسكري ، وهذا الاستثناء نصت عليه الاتفاقية النموذجية 
أن لا تكيف الأول :  ن لهذا الاستثناءا، و عادة ما يشترط شرط 574للأمم المتحدة للتسليم 
للقانون  اان لا تشكل انتهاكترط أيضا يشهذه الأفعال ضمن جرائم قانون العقوبات العام ، و 
 .  674جرائم دولية  االدولي الإنساني الذي يعتبره
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 3111ديسمبر  11بتاريخ  33/15، تم تعديلها بموجب القرار  611/54/SER/Aللتسليم ، الوثيقة 
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نها تعبير عن الأصل أن الجرائم الجبائية تستثنى من التسليم لأ : الجرائم الجبائية –ه 
تجاه الحالي في سيادة الدولة ، و لكن مع تزايد تبييض الأموال ، الفساد ، تمويل الإرهاب الا
تفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تعكس هذه الاستثناء مثلا اقيات الحديثة رفض هذا الاالاتف
المقاربة بحيث تلزم الدول بأن لا تعتبر جريمة تمويل الإرهاب في إطار التسليم جريمة 
،و اتفاقيات  774تفاقية الأمم المتحدة النموذجية للتسليم اجبائية لرفض طلب التسليم حسب 
 . 874دة ضد الجريمة المنظمة و الفساد الأمم المتح
 
إن التسليم مخصص للجرائم الخطيرة نسبيا ، و لذلك :  الشروط المتعلقة بالعقوبة – 2
يشترط درجة معينة من خطورة  اعام اتفرض الدول أن تدرج ضمن اتفاقيات التسليم حاليا بند
م القابلة للتسليم ، وفي العقوبة بدلا لما كان معمول به في السابق وهو وضع قائمة للجرائ
حالة ما إذا غيرت أحد الدول تشريعاتها الوطنية بإضافة جريمة ما فإنها يجب أن تتفاوض 
 974مع الدول أو دولة أخرى لتعديل الاتفاقية 
غير أن طبيعة بعض العقوبات تثير بعض المسائل ، إذ أن بعض الدول ترفض التسليم 
عدام ، لاسيما بالنسبة للدول الأطراف في البرتكول الاختياري للدول التي تطبق عقوبة الإ
تتفق الدول بخصوص الثاني المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، و يمكن ان 
شتراط أن تلتزم الدولة الطالبة التسليم عدم النطق أو تطبيق عقوبة اطلب التسليم و 
 .  084الإعدام
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ر الصريح بعدم رد شخص لدولة يمكن ظلقانون الدولي العام الحمن المبادئ الأساسية في ا
من اتفاقية مناهضة  1أن يتعرض فيها للتعذيب دون أدنى شك ، تم تكريسه في المادة 
، لذا يمكن للدول الأطراف أن ترفض الموافقة على  284من العهد  3و المادة  184التعذيب 
 . 384العقوبات المهينة أو اللانسانية طلب التسليم إلى الدول التي قد تطبق التعذيب أو 
لكن بعض الدول تقبل التسليم بضمانات ديبلوماسية تقدمها الدولة الطالبة للتسليم بأن لا 
يتعرض الشخص لمثل هذه العقوبات أو المعاملات ، في حين أن المقرر الخاص للجنة 
الديبلوماسية ليست عتبر بان الضمانات احقوق الإنسان المتعلق بالتعذيب و عقوبات مهينة 
أسباب مؤكدة  ت هناكحماية فعلية ضد التعذيب و المعاملات القاسية و اللانسانية ، إذا كان
نسانية بمجدر إعتقاد بأن الشخص المسلم سيتعرض للتعذيب أو المعاملة اللااتسمح ب
 .484رجوعه
                              
لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى  - 1: " من اتفاقية مناهضة التعذيب  على أنه  1المادة  نصت -  184
توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا ") ان ترده("شخص أو تعيده
 .سيكون في خطر التعرض للتعذيب
تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في  - 1
اعية لحقوق الإنسان في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجم
 :المتوفر على الرابط التالي " الدولة المعنية
 xpsa.TAC/segaP/tseretnIlanoisseforP/RA/gro.rhcho.www//:ptth
 :المتوفر على الرابط التالي  -  284
 xpsa.RPCC/segaP/tseretnIlanoisseforP/RA/gro.rhcho.www//:ptth
 :رجع لـ ا -  384
 ed emsirorret el ertnoc elanép erèitam ne elanoitanretni noitarépooc al ruop leunaM eL
 etnavius esserda’l à elbinopsid tse ,éticérp ,CDONU’l
 tam_mirc_ni_pooC_nretnI_rof_launaM/fdp/bdlt/gro.cdonu.www//:sptth:
  fdp.rf_rret_ga_sret
 .نفس المرجع السابقة الذكر  -  484
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 972
 
في أن قبول عدة مبررات تجعل مثل هذه الضمانات الديبلوماسية غير كافية ، الأولى تتمثل 
الضمانات الديبلوماسية بالنسبة لحالة خاصة يعني القبول الضمني بأن التعذيب يمارس 
ضف إلى أن الضمانات الديبلوماسية تعطى أبصورة عامة و آلية في الدولة المعنية ، 
بموجب اتفاقات لا تعد ملزمة و يصعب مراقبة الضمانات عمليا و لا يتوفر أي طعن 
و عمليا ترفض بعض الدول التسليم إذا كانت العقوبة مفروضة .  584ناتحترام هذه الضمالا
للشخص المطلوب ليست مطبقة في القانون الداخلي للدولة مثل الأشغال الشاقة الملغاة من 
 . 684قبل عدة دول 
 
تنص بعض الاتفاقيات الثنائية للتسليم و :  ختصاصالشروط المتعلقة بالا –رابعا 
أن قبول التسليم مشروط بإرتكاب الجريمة على إقليم الدولة الطالبة التشريعات الوطنية على 
التسليم ، ولتجنب رفض التسليم لهذا السبب فإن الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب تنص 
و  على أنه و لغرض التسليم فإنه يفترض في الجرائم أنها ارتكبت في المكان الذي استهدفته
 . 784تصاصها خاعلنت أعلى إقليم الدولة التي 
 الدول أن لا تتخذ أشكالاو رغم طول و تعقيد إجراءات التسليم إلا انها تعد ضرورية فعلى 
بحيث يجب توفير أدنى الضمانات للأشخاص محل  ختطافأخرى بدلا من التسليم كالا
لتزاماتها اولي و على الدولة أيضا أن تحترم التسليم ، لأن هذه الإجراءات متعلقة بالتعاون الد
تصال بالموظفين القنصليين ، عدالة شرعية الإعتقال ، الحق في الا: جاه الأشخاص ت
 .    884الإجراءات 
 
                              
 :إرجع لـ  -  584
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 :التعاون القضائي في المجال الجنائي  -ثانيا 
يعد التعاون القضائي آلية من آليات التعاون الدولي التي تهدف للحصول على الأدلة 
أن مبدأ السيادة لا يسمح للقضاء الوطني في الضرورية للتحقيق و المتابعة القضائية ، إذ 
المجال الجنائي أن يمارس مهامه خارج حدود الدولة  ، و بأن يجمع بنفسه الأدلة اللازمة 
 .للقضية في دولة أجنبية ، لذا على القضاء الوطني إذا أن يطلب مساعدة دولة أجنبية 
ي إطار مكافحة الإرهاب و و تختلف إجراءات التعاون القضائي من دولة لأخرى ، ولكن ف
لتوسيع مجال التعاون القضائي إذ  اسبتمير نجد إتجاه 11بالتحديد منذ الرد على أحداث 
للائحة مجلس الأمن ) و(أصبحت الدول ملزمة بالتعاون القضائي بموجب الفقرة الثانية 
 . 984) 1001( 1311
بعضها يشترط تعيين  والاتفاقيات العالمية في مجال مكافحة الإرهاب ، و نصت عليها 
السلطة المركزية المختصة التي لها مسؤولية و سلطة استقبال طلبات التعاون القضائي و 
 .  094التي تنفذها و التي تنقلها للسلطات المختصة للتنفيذ 
تقديم الأدلة المهمة و متابعة و من أجل جمع الشهادات  قد يكون التعاون القضائيإن 
و يحدد كل ذلك . بات عادة ما تكون للحصول على الأدلة أكثر الطل لكن التحقيق ، و
 بحيث  ضمن اتفاقية مبرمة بين الدول المعنية أو ضمن تشريعات وطنية خاصة بالتعاون
 .حدد قائمة بمختلف المساعدات التي يمكن تقديمها في إطار التعاون القضائي ت
ددة الأطراف مبرمة بين الدول طلبات التعاون القضائي على اتفاقيات ثنائية أو متعو تعتمد 
طلبات التعاون تعتمد مكافحة الإرهاب ، ويمكن بمتعلقة اتفاقيات  بالضرورة تو ليس
 .    194على التفاهم على أساس المعاملة بالمثل و المجاملة  القضائي
                              
 ارجع لنص اللائحة الملحق بهذه الرسالة  -  984
 :ارجع لـ لتفاصيل أكثر  -  094
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الأولى مماثلة للتسليم  ، ن من الشروطاللتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب مجموعت
الثانية خاصة بالتعاون القضائي و في هذا المقام ستقتصر الدراسة على المجموعة الثانية أما 
 :و بحيث يشترط في التعاون القضائي أن  294فقط 
و تعد من أهم الأسباب التي : لا يمس بالمصالح العمومية أو أن لا يتماشى معها  – 1
العبارات بهدف إعطاء  تجعل الدولة ترفض التعاون القضائي ، و نلاحظ عمومية هذه
المرونة الممكنة لسلطات الدولة لقبول أو رفض التعاون القضائي المطلوب حسب نوع 
   394التدابير المطلوبة 
جريمة  السر البنكي لا يعد مبررا لرفض طلب التعاون القضائي لاسيما فيما يخص –ب 
 .494تمويل الإرهاب 
 
الممارسة و  من قبل طورت: الجنائي أشكال أخرى للتعاون الدولي في المجال  -ثالثا 
 :شجعت أشكال أخرى للتعاون مثل 
 
لدولة أخرى على  اجراء جنائيإهو إجراء بموجبه تنقل دولة  : نقل الإجراءات الجنائية – 0
، لم تنص عليها اتفاقيات 594مة و عدالة ءهي المحكمة الأكثر ملا ةالأخير  هأساس أن هذ
ها عدة اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب ، في حين نصت علي
للجريمة المنظمة العابرة للحدود و الفساد ، وهذا لايمنع من استعمالها في قضايا الإرهاب ، 
                              
 .الفرع ارجع في هذا الصدد لشروط التسليم المبينة أعلاه في نفس  -  294
 :ارجع في هذا الصدد لـ  -  394
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رتباط الوثيق بين الإرهاب و ن لائحة مجلس الأمن في فقرتها الرابعة قد أبرزت الاأإذ 
 . 694الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الفساد 
 
هو إجراء بموجبه ينقل شخص مدان على :  نقل المدانين: دانات الأجنبية تنفيذ الإ – 1 
إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى لكي يخضع لعقوبة أدين بها ، هذه الآلية تسمح بالإدراج 
داخل بلدانهم الأصلية ، ولها جتماعي للأجانب المدانين لكي تسمح لها بقضاء عقوبتهم الا
 . 794إنساني بحيث تقرب الأشخاص من عائلاتهم داخل بلدانهم الأصلية أيضا هدف 
اتفاقية الأمم المتحدة نصت  عليها هذه الآلية لم تنص عليها اتفاقيات مكافحة الإرهاب و لكن
 . للجريمة المنظمة العابرة للحدود و الفساد
 
 االمجتمع الدولي متيقنالبعد الدولي الذي يكتسيه الإرهاب اليوم يجعل مما سبق يتضح أن 
بأن التعاون الدولي حجر الأساس لكل مقاربة جنائية للتصدي للإرهاب نظرا للعوائق التي 
تعترض السلطات الوطنية في متابعة مرتكبي العمليات الإرهابية باستغلال الحدود ،  
ا يجب عد و طبيعة عابرة للحدود و الأوطان ، لذت الإرهابية بحسب طبيعتها لها   بفالهجما
رائهم في دول أخرى لتجنب إفلات مرتكبي ظأن يتعاون المحققون و النيابة العامة مع ن
 .مع احترام كرامة الكائن البشري و دولة القانون  العمليات الإرهابية من المتابعة
على المستوى الوطني بما أنه لا توجد متابعة و معاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية إذا يجب 
محكمة على المستوى الدولي تختص بالنظر في مثل هذه الجرائم ، لذا على الدولة أن تضع 
 .حقوق الإنسان و دولة القانون يحترم  لقمع الإرهابللعدالة الجنائية  فعالا اوطني انظام
                              
 . ارجع لنص اللائحة الملحق بهذه الرسالة -  694
 .ارجع لنص اللائحة الملحق بهذه الرسالة  -  794
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في المجال الجنائي لمكافحة  أرضية للتعاون الفعالوطني للعدالة الجنائية النظام و يعد ال
الدولي من  التعاونلا سيما و أن  للحدود و الأوطان عابرة الإرهاب باعتبار الإرهاب ظاهرة
إلى التزام مفروض على جميع ) 1001( 1311تحول بموجب اللائحة قد قمع الإرهاب أجل 
 .من قبل مجلس الأمن الدول 
مستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي و في كل الأحوال فإن قمع الإرهاب سواء على ال
كون وفقا لإطار محدد لا سيما ذلك الناتج عن التزامات الدول في مجال حقوق ييجب أن 
 .الإنسان بصفة عامة 
 
 : ثانيخاتمة الفصل ال
عتباره أخطر تهديد للأمن و الكي تحقق مكافحة الإرهاب هدفها بقلع الإرهاب من جذوره ب
خذ بعين الأالسلم الدوليين للقرن الواحد و العشرين حسب تكييف مجلس الأمن ، لابد من 
الإعتبار التغيرات الجديدة التي طرأت على أطراف الموازنة المطلوبة بين مكافحة الإرهاب و 
 .حقوق الإنسان 
صاص الأصيل في مواجهة ختختصاص الدولة فهي صاحبة الااإن مكافحة الإرهاب من 
التهديد الذي يضرب أمن الإنسان و الدولة على حد سواء لذا فإن مكافحة الإرهاب قد ردت 
 .للدولة مكانتها التي فقدتها من جراء العولمة نتيجة تدخل مجموعة من الفواعل الجدد 
عابرة  ولقد عرف الإرهاب بعدا جديدا فلم يعد محصورا داخل إقليم الدولة بل أصبح ظاهرة
للحدود و الأوطان ، كما أنه أصبح من التهديدات الجديدة على السلم و الأمن الدوليين منذ 
 .بل أخطرها حسب تكييف مجلس الأمن  سبتمبر 11أحداث 
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و  ة الدولةمهما كانت قو  في مأمن من الهجمات الإرهابية و لاتوجد أي دولة في العالم و
 ، كما أنه على التصدي لظاهرة الإرهاب بمفردها  قادرةليست نبمفردها  فهي درجة تطورها
 .لاتوجد محكمة دولية تختص بالنظر في جرائم الإرهاب 
ختصاص في التصدي للإرهاب يرجع للدولة و التعاون الدولي في هذا المجال الا لذا فإن
إلى من خيار للدول ه مجلس الأمن تعاون حولأصبح ضرورة نظرا للطبعة الجديدة للظاهرة ، 
على جميع الدول بموجب التشريع دولي عام في مجال مكافحة الإرهاب الذي  ضو فر ملتزام إ
 .) 1001( 1311اللائحة فرضه من خلال 
ب جرتكاب العمليات الإرهابية بل ياالدولة بعد ومن هذا المنطلق يجب أن لا يقتصر تدخل 
للإرهاب على التدابير  لا تقتصر مكافحة الدولة لذارتكابها أيضا تجنب اتتدخل الدولة لأن 
وليسية و القضائية فقط بل يجب أن تضع تدابير لمنع ارتكاب العمليات الإرهابية ذاتها بال
 .كقطع الطريق أمام وصول الأموال و الأسلحة للإرهابيين  
على المدى الطويل عن طريق معالجة كل أن يكون ب جتجنب العمليات الإرهابية يل و
الأسباب و الظروف المؤدية للإرهاب بحيث لا تتحول الدولة أرض خصبة للإرهاب كحل 
، و في  النزاعات و التوترات  المسلحة التي أصبحت من مميرزات هذا القرن  ، التنمية 
قنية تأو المساعدة ال إطار التعاون الدولي عن طريق الإنذار المبكر مثلا أو تبادل المعلومات
 .المقدمة للدول غير القادرة على مواجهة الإرهاب 
و يبقى قمع الإرهاب ضروري و لكنه يجب أن يكون بمقاربة جنائية لا عسكرية بحيث يتابع 
بموجبها مرتكبي العمليات الإرهابية على المستوى الداخلي و في إطار التعاون الدولي 
مما يعقد المسألة ، فقد ترتكب الجريمة ة للحدود و الأوطان ن الإرهاب ظاهرة عابر أعتبار اب
 .في مكان و نتائجها نجدها في مكان آخر 
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 582
 
كل الأحوال فإنه أثناء منع الإرهاب و قمعه على المستوى الوطني و في إطار التعاون في و 
 والدولي يجب أن تأخذ مكافحة الإرهاب بعين الاعتبار حقوق الإنسان و حرياته الأساسية 
 .دولة القانون من أجل قلع الإرهاب من جذوره 
 
 
  : خاتمة الباب الثاني
ن لابد موجهان لنفس النظام الحمائي ، لذا : إن مكافحة الإرهاب و حماية حقوق الإنسان 
أثناء مكافحة الإرهاب مهما كانت قساوة و درجة خطورة  ضمان كرامة الكائن البشري
 . من جذورهالإرهاب  و تقلعالهجمات الإرهابية حتى تحقق المكافحة هدفها 
تجاه الدول نحو تغليب الأمن على حساب حقوق الإنسان أثناء مكافحة ومع ذلك فإن ا
ي استهدفت الولايات الهجمات الإرهابية التالإرهاب قد اتخذ بعدا عالميا منذ الرد على 
 .رغم عدم صحته  1001سبتمبر  11المتحدة الأمريكية بتاريخ 
لأن العلاقة بين مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان تندرج ضمن العلاقة المعقدة و الحساسة 
التي تربط الحرية بالأمن نظرا لتعقيد و حساسية أطراف العلاقة ، و التي تزداد تعقيدا عند 
ك ، لأن المطلوب ليس تحقيق الحرية المطلقة و لا الأمن المطلق و إنما وضعهما على المح
 .الموازنة بينهما 
هذه العلاقة اتفاقيات حقوق الإنسان لاسيما من خلال أحكام المادة الرابعة من ولقد نظمت 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي أعطى للدولة الحق في تعليق 
 .ريات الأساسية للإنسان أثناء تسيير الأزمات و وضع إطار واضحا لهذا الحقالحقوق و الح
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الدافع الذي أعطاه مجلس الأمن لأحد  غير أن الصعوبة العملية لتحقيق هذه الموازنة و
بموجب ) حقوق الإنسان(على حساب الطرف الأخر ) مكافحة الإرهاب(أطراف هذه الموازنة 
على ) 1001( 1311الإرهاب الذي فرضته لائحة المجلس التشريع الدولي العام لمكافحة 
عتقاد الخاطئ بأن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة جميع الدول سمحت بعالمية الا
 . الإرهاب و تكريسه قانونيا بصورة ضمنية 
فالطبيعة المرنة و العمومية التي تحكم الموازنة تسمح للدولة بتغليب الجانب الأمني على 
مكافحة ، الإرهاب و  تعقيد أطراف الموازنة حقوق الإنسانحقوق الإنسان ، كما أن  حساب
 .  و وسائل الإعلام و الرأي العام يساهم في تكريس الاتجاه الأمني الإرهاب 
 التزامان التشريع الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب قد فرض أضف إلى أ
تجنب بموجبه العراقيل التي تواجهها التزامات الدول الناتجة عن الاتفاقيات تعلى عاتق الدول 
الدولية الناتجة عن طبيعة القانون الدولي العام في حين أحالت مسألة حقوق الإنسان على 
 .اتفاقيات حقوق الإنسان  عن لتزامات الدول الناتجةا
 ابل و خطير  اخاطئ الا أنه يبقى خيار قد اتخذ بعدا عالميا إ او الخيار الأمني و إن كان اتجاه
لأنه أدى لتراجع كبير لكرامة الكائن البشري و مكافحة الإرهاب التي تعتمد مقاربة أمنية 
الناتج عن الإرهاب ، لذا على الدولة أن التهديد لتهديد جديد للأمن أخطر من  تتحول ردعية
قلع الإرهاب من جذوره لاسيما و تبذل مجهود لإحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب ل
 .أن الإرهاب اليوم أخطر تهديد للسلم و الأمن الدوليين 
عتبار المتغيرات خذ بعين الاالأنسان و لاحترام حقوق ااعلى الدولة التصدي للإرهاب ب
الجديدة التي طرأت على العالم حتى تحقق مكافحة الإرهاب أهدافها و لاتتحول لانتهاك 
 .سان و تهديد خطير على الأمن جديد لحقوق الإن
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 782
 
نه لاتوجد محكمة دولية أعتبار اإذ أن الإختصاص في مكافحة الإرهاب يرجع للدولة ب
النظر في مثل هذه الجرائم ، و لكن الطبيعة الجديدة للإرهاب التي كشفت عنها بتختص 
 .سبتمبر تجعل من التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب ضرورة  11أحداث 
افحة كقد كرسها مجلس الأمن بصورة قانونية بموجب التشريع الذي فرضه في مجال مو ل 
 دولمفروض على جميع ال التزامامجال ال هذا التعاون الدولي فيالإرهاب بحيث جعل 
 . الفصل السابع من الميثاقبموجب 
يجب أن  و التصدي للإرهاب سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي
لايقتصر على الجزء البارز من الظاهرة بل يجب أن يعالج الأسباب العميقة للإرهاب لقلعه 
شمل جانبين على حد سواء المنع و القمع يمن جذوره لذا فإن التصدي للإرهاب يجب أن 
 .تجنب العمليات الإرهابية و متابعة مرتكبي العمليات الإرهابية  عمل علىالبحيث يجب 
بحيث تتجنب الدولة يكون على المدى القصير و على المدى البعيد يجب أن رهاب و منع الإ
الأعمال الإرهابية ذاتها بقطع الطريق أمام وصول الموارد للإرهابيين من أموال و أسلحة ، و 
بعيد يجب أن على المدى الو ،  يةرهابلاافعال الأعلى الدول أيضا أن تتعاون فيما بينها لمنع 
الظروف للإرهاب ليس بغرض تبريرها و إنما للتصدي لها بمعالجة عميقة المتحدد الأسباب 
   .العميقة للإرهاب 
لأن العمليات الإرهابية مقاربة جنائية لا يعتمد مقاربة عسكرية بل  أما قمع الإرهاب فيجب أن
عد جريمة تختص بالنظر فيها المحاكم الوطنية نظرا لعدم وجود محكمة دولية تنظر فيها و ت
عتبارالإرهاب جريمة عابرة للحدود و الأوطان فلابد من التعاون الدولي ما بين السلطات اب
   . القضائية للمتابعة و محاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية 
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مكافحة  كرامة الكائن البشري و دولة القانون حتى لا تحقق و في كل الأحوال يجب احترام 
 .محققة لأهدافها تكون مكافحة منتجة و و إنما نتائج عكسية  الإرهاب 
 
  : ةــــــــــــالــــــــــــــة الرســـمـــــــــــــاتــــــخ
 
الأمن  مقتضيات البعد الجديد الذي اتخذته الموازنة بينبينت الدراسة مما سبق بصورة جلية 
الهجمات الإرهابية التي ، بحيث اعتبرت سبتمبر  11منذ الرد على أحداث حقوق الإنسان و 
بالنسبة نقطة انعطاف  1001سبتمبر  11بتاريخ  الولايات المتحدة الأمريكيةاستهدفت 
تكييف هذه الهجمات ن إ، بحيث  مقتضيات الأمن و حقوق الإنسان للموازنة المطلوبة بين
مكافحة عام لدولي  عتماد تشريعابلمجلس الأمن سمح  نها تهديد للسلم والأمن الدوليينأعلى 
 .1001سبتمبر  31بتاريخ الصادرة ) 1001( 1311لائحة الالارهاب بموجب 
مما غير العلاقة لمكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان  اإذ أعطى هذا التشريع دفع
يجعل بحيث بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان من علاقة موازنة إلى علاقة ترتيب 
 .و حقوق الإنسان في مرتبة أدنى  بة الأولىمكافحة الأرهاب في المرت
و  ، للإرهاب دون وضع تعريف له الدول بأن تتصدىي الجديد التشريع الدولبحيث فرض 
و .   للإشارة فإن المجتمع الدولي لم يتوصل بعد لتعريف موحد و مقبول من قبل الجميع
لتزاماتها الأخرى ابالنسبة للطرف الآخر للموازنة فإن المجلس فرض على الدول بأن تحترم 
الناتجة عن القانون الدولي العام بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تعد الاتفاقيات 
 .الدولية أهم مصادرها الملزمة 
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ميع الدول الأعضاء في منظمة في حين أن التشريع الذي فرضه مجلس الأمن فقد ألزم ج
لمكافحة الإرهاب بينما اتفاقيات حقوق الإنسان تلزم فقط  محددة تخاذ تدابيراالأمم المتحدة ب
رتباط بها دون الأخرى وان كانت المادة الرابعة من العهد من القواعد الدول التي قبلت الا
 .ة الدولية لحقوق الإنسان عتبار العهد من مكونات الشرعاالأساسية لحماية حقوق الإنسان ب
بعة امتثال كما أن التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب قد أنشأ آلية دولية تعمل على متا
تابعة لمجلس الروض عليها في هذا المجال ، و هي لجنة مكافحة الإرهاب فلتزام المالدول للا
 .لأمن ا
جة عن التشريع لتزاماتها الناتذ الدول لاو لقد زودت هذه اللجنة بآليات فعالة لمتابعة مدى تنفب
التي  التدابير قادرة على اتخاذال م المساعدة التقنية للدول غيريقدتإذ يمكنها  الدولي الجديد
بها اللآليات الدولية لحماية  ظلم تحفاعلية  ،يفرضها التشريع الدولي العام لمكافحة الإرهاب 
 .حقوق الإنسان 
خل بالموازنة بما أنه ييت به مكافحة الإرهاب ضروري و لكنه خطير ظإن الدافع الذي ح
مما أدى كرامة الكائن البشري عند التصدي للإرهاب عتبار لم يأخذ بعين الابحيث المطلوبة 
بين  بالموازنة المطلوبةو الإخلال من ، لة الأظحقوق الإنسان تحت مللتراجع كبير 
العالم اليوم ضا على الأمن ذاته لا سيما و أن ثر أيؤ مقتضيات الأمن و حقوق الإنسان ي
 .لا تعيقه الحدود السياسية  اأصبح مفتوح
على حساب حقوق الإنسان بوضع  يت به مكافحة الإرهابظالدافع الذي حبحيث سمح 
منذ ميثاق الأمم  لكرامة الكائن البشري الدوليةحماية الكل الترسانة القانونية التي تكرس  اجانب
من  ةوضعت أنظمة استثنائية تمكن الدولالمفارقة الغريبة أن هذه الترسانة قد  ، و المتحدة
وفي نفس الوقت  مواجهة أي خطر يهدد حياة مواطنيها وكرامتهم والمصالح القومية للدولة ،
 .تحفظ كرامة الإنسان 
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 شمعة الحرية و حقوق اءطفإن الدافع الذي أعطاه مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب أدى إلى إ
القرن الماضي إذ اعتبرت من التي عرفت ازدهارا غير مسبوق في التسعينيات الإنسان 
فالعالم عاد لفترة ما قبل وضع القواعد القانونية ،  أساسا للعلاقات الدولية بما فيها الاقتصادية
 . الدولية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان وتأثيرها العالم من دون لحقوق الإنسان  الإعلان العالمي واضعوو لقد صور 
لما كان الاعتراف " نه أضمن الفقرات الأولى من الديباجة بالنص على  المباشرة على الأمن
بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة هي 
 .أساس الحرية و العدل والسلام في العالم 
اؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدر 
الإنساني ، وكانت غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية 
 .القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة
آخر  ءن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المر أولما كان من الضروري 
 . "ستبداد لى الاالأمر إلى التمرد ع
نه لا يكفي أولى تخص مباشرة التصدي للبعد الجديد للإرهاب فإ وتصل الدراسة إلى نتيجة
بذل الجهود اللازمة لتحقيق الموازنة او احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة أن تللدولة 
لأمن تها اللازمة لتحقيق السلم و ايلكي تسترجع حقوق الإنسان مكانتها و حركالإرهاب ، ف
لابد من أن تحصل حقوق الإنسان على ذات الدافع الذي أعطاه مجلس الأمن  الدوليين 
 .لمكافحة الإرهاب ، وهذا ما يؤدي بنا للنتيجة الثانية التي توصلت لها الدراسة 
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الوظيفة التشريعية على المستوى الدولي التي توصلت لها الدراسة تخص  النتيجة الثانيةأما 
نظام قانوني عمودي في مجال مكافحة الإرهاب إلى  النظام القانوني الدوليتحول تتمثل في 
 . شبيه بالنظام القانوني الداخلي يومركز 
إذ المجتمع الدولي لم يكن في حاجة لوضع قواعد جديدة لمكافحة الإرهاب  بداية يتضح بأن
افحة الإرهاب ، توجد مجموعة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب التي تنظم مسألة مك
إلى جانب مشروع الاتفاقية الشاملة في هذا المجال التي لم تر النور بعد، قواعد لاتختلف 
 .من حيث المضمون عن تلك التي وضعها المجلس ضمن التشريع الدولي الجديد 
تحمي حقوق الإنسان في كل الأوقات بحيث أن اتفاقيات دولية وجد قواعد قانونية كما ت
لحماية حقوق الإنسان في الأوقات العادية كما تضع  اقانوني اتضع نظام حقوق الإنسان
 .لحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات  ااستثنائي انظام
ضمن القواعد الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدولة ستثنائي كرسته انظام 
طر الجسيم الذي يهدد حياة بتعليق الحقوق و الحريات الأساسية للكائن البشري أثناء الخ
 .حترام كرامة الكائن البشرية و احترام دولة القانون االأمة و يضع حدودا لهذا الحق تسمح ب
رض على جميع الدول الأعضاء فومع ذلك فإن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن قد 
  اخطير  اتجاها، طبيعة هذا التشريع تبرز  بمكافحة الإرهاب اعام التزامافي مجلس الأمن 
شبيه بالنظام القانوني  ييتجه نحو نظام قانوني عمودي ومركز  الذي لنظام القانوني الدوليل
 . الداخلي
الجماعات  الأفراد و أنه يقوم على أساس التمييز بينالنظام القانوني الداخلي فمن خصائص 
قاعدة القانونية وينتج عن ذلك أن خلق ال ، وهذه الأخيرة تحتكر سلطة الإكراهالعمومية 
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الداخلية تكون بشكل أفقي ومركزي من قبل الدولة والتي تسهر وتضمن تنفيذها بواسطة 
 . الميكانيزمات القضائية وتوقيع الجزاءات في حالة عدم تنفيذ القاعدة القانونية
المساواة في  أمبد أساس يقوم على إذالنظام القانوني الدولي نظام فوضوي وأفقي بينما 
ووجود وبالتالي خلق القاعدة القانونية وتنفيذها يعتمد على اتفاق الدول  ، السيادة بين الدول
 .إلا أنها تعتمد أساسا على اتفاق الدول الدولية قضائية تضمن تنفيد القاعدة القانونيةهيئات 
جلس الأمن للتشريع الدولي العام الذي وضعه مما بينته الدراسة بالنسبة في حين أن 
الذي )  1001( 1311لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل السابع من الميثاق ضمن اللائحة 
لتزامات على الدول في هذا المجال كما أنشأ آلية دولية وهي يفرض فيه مجموعة من الا
لجنة مكافحة الإرهاب تابعة لمجلس الأمن تعمل على مراقبة تطبيق الدول لأحكام هذا 
للنظام القانوني الدولي  اجديد ااتجاههد في أوائل القرن الواحد والعشرين التشريع ، هل نش
أم أن القوة قد حلت  ؟وهل سيتسع ليشمل مجالات أخرى  ؟،في مجال مكافحة الإرهاب 
 . 894 بصورة رسمية  محل القانون
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 0:  الملحق رقم
 
 :النصوص الاتفاقية المتضمنة حق الدولة في تعليق الحريات أثناء لأزمات 
 :تنص المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه – أولا
يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة  -0« 
بصفة رسمية ، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها الأمة والتي يعلن عن وجودها 
طبقا للاتفاقية الحالة إلى المدى التي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع ، على أن لا تتنافى هذه 
الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمييزا على أساس 
 غة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط؛العنصر أو اللون أو الجنس أو الل
، 10ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد  -2
 .96و 16، 16، 66، )70، 6فقرة ( 90، 20
على كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تستعمل حقها في التحلل من التزاماتها أن -2
الأطراف في الاتفاقية الحالية فورا، عن طريق الأمين العام للأمم تبلغ الدول الأخرى 
المتحدة، بالنصوص التي أحلت نفسها منها والأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وعليها كذلك، 
 »وبالطريقة ذاتها التي تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهائها ذلك التحلل
 
فظة على حقوق الإنسان والحريات من الاتفاقية الأوروبية للمحا 10تنص المادة  -ثانيا
في حالة حرب أو أي خطر عمومي آخر يهدد حياة الأمة،  -0« : 1100الأساسية لعام 
يمكن لأي طرف في الاتفاقية أن يتخذ التدابير التي تحلله من التزاماته المقررة بموجب هذه 
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ير تتعارض مع الاتفاقية بالقدر الذي تقتضيه بدقة الوضع وبشرط أن لا تكون هذه التداب
 .   الالتزامات الأخرى الناتجة عن القانون الدولي
 إلا في حالة الوفاة الناتجة عن   70الفقرة السابقة لا ترخص أي مساس بالمادة  -2   
 .20والمادة ) 60فقرة ( 10، 30أعمال حربية مشروعة، والمواد    
التزاماتها وفقا لهذه المادة عليها أن تعلم كل الدول الأطراف في الاتفاقية التي تتحلل من  -3
الأمين العام لمجلس أوروبا والتدابير المتخذة والأسباب التي جعلتها تتخذها، وعليها أيضا أن 
تعلم الأمين العام لمجلس أوروبا بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه التدابير وتصبح أحكام هذه 
 »  الاتفاقية مطبقة من طرف الجميع
 
من الاتفاقية  15من الميثاق الاجتماعي الأوروبي مطابقة للمادة  33لمادة ا –ثالثا
 3155للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام الأوروبية 
 
 « :من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تعترف بهذا الحق في بقولها 22المادة  -رابعا
التي تهدد استقلال أو أمن الدولة  زمةأ يأ في حالة الحرب، الخطر العمومي أو في -5
الطرف، يمكنها بالقدر الذي يقتضيه الظرف، أن تتخذ إجراءات تعلق التزاماتها طبقا للاتفاقية 
الحالية، على أن لا تتنافى والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، ودون أن تتضمن 
 .الأصل الاجتماعي فقط تمييزا على أساس العنصر، اللون، الجنس، اللغة، الديانة أو
الحق (10: ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المحددة في المواد التالية -3
، )الحق في سلامة الشخص(50، )الحق في الحياة(10، )في الاعتراف بالشخصية القانونية
، )لرجعيةمبدأ الشرعية وعدم ا(10، )تحريم الاستعباد وتعريض الإنسان للأشغال الشاقة(90
، )حق الطفل(11، )الحق في اسم(31، )حماية الأسرة(31، )حرية المعتقد والدين(11
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، ولا تجيز هذه الاتفاقية أيضا التحلل من )الحقوق السياسية(11، )الحق في الجنسية(01
 .الضمانات الضرورية لحماية لحقوق السابق ذكرها
ل حقها في التحلل من التزاماتها أن على كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تستعم -3
تبلغ الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الحالية فورا عن طريق الأمين العام لمنظمة الدول 
الأمريكية بالنصوص التي أحلت نفسها منها والأسباب التي دفعتها لذلك، وبتاريخ إنهائها 
 .»ذلك التحلل
 
 :ربي لحقوق الإنسان على أنه تنص المادة الرابعة من الميثاق الع -خامسا
لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما  -أ « 
الوطنيين أو النظام العام أو  ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد
 .الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين
في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من  يجوز للدول الأطراف -ب
الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة 
 .متطلبات الوضع
يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل والحقوق والضمانات  لا -ج
الخاصة بحضر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز 
  .»تكرار المحاكمة على ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات
ليس في «: بالنظام القانوني للآباتريد المادة التاسعة من الاتفاقية المتعلقة  -سادسا
الاتفاقية الحالية ما يمنع الدولة الطرف، في حالة الحرب أو أي ظروف استثنائية أخرى، أن 
تتخذ بصورة مؤقتة تجاه شخص معين الإجراءات التي تقدر هذه الدولة بأنها ضرورية للأمن 
لشخص هو فعلا آبا تريد ، الوطني، إلى حين تقرير من طرف هذه الدولة الطرف أن هذا ا
 .»وأن مواصلة هذه الإجراءات ضروري للمحافظة على الأمن الوطني
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ليس في الاتفاقية «: المادة التاسعة من الاتفاقية المتعلقة بالنظام القانوني للاجئ  -سابعا
الحالية ما يمنع الدولة الطرف، في حالة الحرب أو أي ظروف استثنائية أخرى، أن تتخذ 
ؤقتة تجاه شخص معين الإجراءات التي تقدر هذه الدولة بأنها ضرورية للأمن بصورة م
الوطني، إلى حين تقرير من طرف هذه الدولة الطرف أن هذا الشخص هو فعلا لاجئ، وأن 
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 )0113( 2020الأمن رقم لائحة مجلس              3:  الملحق رقم
  .1001سبتمبر  31، المعقودة فى 5311الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 
 إن مجلس الأمن، 
المؤرخ ) 1001( 3911و 1111أكتوبر  11المؤرخ ) 1111( 1911إذ يعيد تأكيد قراريه 
  .1001سبتمبر  11
قعت فى نيويورك وواشنطن وا  ذ يعيد أيًضا تأكيد إدانته الكاملة للهجمات الإرهابية التى و 
، وا  ذ يعرب عن تصميمه على منع جميع هذه 1001سبتمبر  11العاصمة وبنسلفانيا فى 
  .الأعمال
وا  ذ يعيد كذلك تأكيد أن هذه الأعمال، شأنها فى ذلك شأن أى عمل إرهابى دولى، تشكل 
  .تهديًدا للسلام والأمن الدوليين
الجماعة فى الدفاع عن النفس، كما هو معترف به فى وا  ذ يعيد تأكيد الحق الراسخ للفرد أو 
  .)1001( 3911ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مؤكد فى القرار 
وا  ذ يعيد تأكيد ضرورة التصدى، بجميع الوسائل، وفًقا لميثاق الأمم المتحدة، للتهديدات التى 
  .توجهها الأعمال الإرهابية للسلام والأمن الدوليين
غ القلق إزاء تزايد الأعمال الإرهابية بدافع من التعصب أو التطرف، فى وا  ذ يعرب عن بال
  .مناطق مختلفة من العالم
وا  ذ يهيب بجميع الدول العمل مًعا على نحو عاجل على منع الأعمال الإرهابية والقضاء 
لة عليها، بما فى ذلك من خلال التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الص
  .بالإرهاب
وا  ذ يسلم بضرورة إكمال التعاون الدولى بتدابير إضافية تتخذها الدول لمنع ووقف تمويل أى 
  .أعمال إرهابية أو الإعداد لها، فى أراضيها بجميع الوسائل القانونية
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 992
 
 0311وا  ذ يعيد تأكيد المبدأ الذى أرسته الجمعية العامة فى إعلانها الصادر فى أكتوبر 
 11المؤرخ  )8991( 1311وكرر تأكيده مجلس الأمن فى قراره ) 51-د( 5191القرار (
، ومفاده أنه من واجب كل دولة عضو أن تمتنع عن تنظيم أى أعمال 3111أغسطس 
إرهابية فى دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو قبول أنشطة 
  .منظمة فى ألراضيها بهدف ارتكاب تلك الأعمال
   .وا  ذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
  :يقرر أن جميع الدول - 1
  .منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية -أ 
تجريم قيام رعايا هذه الدول عمًدا بتوفير الأموال أو جمعها، بأى وسيلة، بصورة مباشرة  -ب
إرهابية، أو فى حالة معرفة أنها أو غير مباشرة، أو فى أراضيها لكى تستخدم فى أعمال 
  .سوف تستخدم فى أعمال إرهابية
القيام بدون تأخير بتجميع الأموال وأى أصوب مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص  -ج
يرتكبون أعماًلا إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون فى ارتكابها أو يسهلون ارتكابها، 
ها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم في
لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم، بما فى ذلك 
الأموال المستمدة من الممتلكات التى يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط بهم من أشخاص 
  .وكيانات أو الأموال التى تدرها هذه الممتلكات
تظر على رعايا هذه الدول أو على أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أى أموال  - د
أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعماًلا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو 
و للكيانات التى يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير يشاركون فى ارتكابها، أ
مباشرة هؤلالء الأشخاص، أو للأشخاص والكيانات التى تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو 
  .بتوجيه منهم
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  :يقرر أيًضا أن على جميع الدول - 1
نات أو الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمنى، إلى الكيا -أ 
الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء 
  .الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح
اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك الإنذار المبكر  -ب
  .للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات
دم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو ع -ج
 يرتكبونه، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين،
منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من استخدام  -د
  .لك الدولأراضيها فى تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطنى ت
كفالة تقديم أى شخص يشارك فى تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو  -هـ
ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية فى القوانين والتشريعات 
المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك 
  .عمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أى تدابير أخرى قد تتخذ فى هذا الصددالأ
تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات  -و
الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل 
  .ى من أدلة لازمة للإجراءات القانونيةمنها على ما لدى الأخر 
منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على  -ز
الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وباتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف 
  .أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها
  :يطلب من جميع الدول - 1
التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل بها وبخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو  -أ 
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تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية، وبوثائق السفر المزورة أو المزيفة، والاتجار 
ية لتكنولوجيا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسة، وباستخدام الجماعات الإرهاب
  .الاتصالات، وبالتهديد الذى يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل
تبادل المعلومات وفًقا للقوانين الدولية والمحلية والتعاون فى الشئون الإردارية والقضائية  -ب
  .لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية
تفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، على منع التعاون بصفة خاصة من خلال ترتيبات وا -ج
  .وقمع الاعداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبى تلك الأعمال
الانضمام فى أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة  -د
  .1111ديسمبر  1بالإرهاب ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة 
التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب  -هـ
  .)1001( 3911و) 1111( 1911وقرارى مجلس الأمن 
اتخاذ التدابير المناسبة طبًقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بما فى  -و
سان، قبل منح مركز اللاطىء، بغية ضمان عدم قيام طالبى ذلك المعايير الدولية لحقوق الإن
 اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك فى ارتكابها، 
كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبى الأعمال الإرهابية أو منظميها أو من ييسرها لمركز  -ز
عاءات بوجود بواعث سياسية اللاجئين، وفًقا للقانون الدولى، وكفالة عدم الاعتراف بالاد
  .كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم
يلاحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة عبر الوطنية  - 1
والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانونى بالأسلحة والنقل 
النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التى يمكن أن تترتب  غير القانونى للمواد
عليها آثار مميتة، ويؤكد فى هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على كل من الصعيد 
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الوطنى ودون الإقليمى والدولى تدعيًما للاستجابة العالمية فى مواجهة التحدى والتهديد 
  .الخطيرين للأمن الدولى
يعلن أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب الدولى تتنافى مع مقاصد ومبادىء الأمم  - 5
المتحدة وأن تمويل الأعمال الإرهابية وتدبيرها والتحريض عليها عن علم، أمور تتنافى أيًضا 
  .مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
، لجنة تابعة لمجلس الأمن من نظامه الداخلى المؤقت 31يقرر أن ينشىء، وفًقا للمادة  - 6
تتألف من جميع أعضاء المجلس، لتراقب تنفيذ هذا القرار بمساعدة الخيرات المناسبة، 
ويطلب من جميع الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات التى اتخذتها تنفيًذا لهذا القرار 
فًقا لجدول زمنى يوًما من تاريخ اتخاذه وأن تقوم بذلك فيما بعد و  01فى موعد لا يتجاوز 
  .تقترحه اللجنة
يوعز إلى اللجنة أن تقوم بالتشاور مع الأمين العام بتحديد مهامها وتقديم برنامج عمل   - 7
  .فى غضون ثلاثين يوًما من اتخاذ هذا القرار والنظر فيما تحتاجه من دعم
القرار بصورة يعرب عن تصميمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تنفيذ هذا   -  8
  .كاملة وفًقا لمسئولياته المنصوص عليها فى الميثاق
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  2:  مــــلـــــحــــق رقـــــــم
 
 المتعلقة لوائح مجلس الأمن 
 التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابيةب
 ) 1001إلى  1311ما بين (  : 0113سبتمبر  00 قبل  أحداث
 
  :الوثيقة  اللائحة السنة الرقم 
 )9891(536/SER/S 536 5955 6
 )1991(786/SER/S 291 5555 7
 )2991(847/SER/S 912 7886 3
 )2991(137/SER/S 632 1
 )6991(4401/SER/S 1106 1886 1
 )6991(4501/SER/S 1106 1
  )8991(4121/SER/S 1676 9886 2
  )8991(9811/SER/S 8966 9
  )9991(9621/SER/S 5225 8886 8
  )9991(7621/SER/S 2225 06
 )0002(3331/SER/S 3335 0007 66
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  4:  الملحق رقم
التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة المتعلقة بلوائح مجلس الأمن 
 : 994 0113سبتمبر  00بعد أحداث  للأعمال الإرهابية




 )1002( 3731/SER/S 3236 7





 )2002(0441/SER/S 0116 1
 )2002(0541/SER/S 0116 1




 )3002( 5541/SER/S 1116
 )3002( 6541/SER/S  1116 8
 )3002( 5641/SER/S 1116 06




 4002( 6251/SER/S 1716
 )4002(0351/SER/S 0316 36
 )4002(5351/SER/S 1316 16
 )4002(0451/SER/S 0116 16





 )5002(7161/SER/S 2616 96
 )5002(8161/SER/S 9616 86
 )5002(4261/SER/S 1716 07
 )5002(5261/SER/S 1716 67
  1361/SER/S)5002( 6316 77
                              
 :ارجع لموقع قرارات مجلس الأمن  7607. 76. 63إلى غاية  -  994
 lmths.sercs/stnemucod/rf/gro.nu.www//:ptth






 )6002( 3761/SER/S 3216
 )6002( 9961/SER/S 8816 17
 )6002( 0371/SER/S 0326 17
 )6002(2371/SER/S 7326 17
 )6002(5371/SER/S 1326 27
 7871/SER/S )7002( 2926 2007 97
 5081/SER/S )8002( 1096 9007 87
 )8002( 0181/SER/S 0696 03
 2281/SER/S )8002( 7796 63
 )9002( 4091/SER/S 1086 8007 73
 3691/SER/S )0102( 3186 0607 33
 8891/SER/S )1102( 9986 6607 13
 891/SER/S)1102( 9 8986 13
 /SER/S)2102(2802 7907 7607 13
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 :  الــمـــراجــــــع بـاللــــغة الـــعــــربــــيـــة –أولا 
 :  الــعـــــامــــــــــــــةالمــؤلــفــات  - I
، دار النهضة العربية، القاهرة، ''القانون الدولي و العلاقات الدولية'': أحمد أبو الوفا – 5
 .1007
 ، دار هومه ،  " )المصادر(الأداة في القانون الدولي العام  : " عبد العزيز قادري – 2
  8007الجزائر ،      
  : نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاته المعاصرة: "الجمل يحي - 3
 1007، الطبعة الرابعة، دراسة النهضة العربية، القاهرة، "دراسة مقارنة     
 دراسة   : الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة الإنسانية'': شريف يوسف حلمى خاطر - 4
 .1007دار المهضة العربية، '' مقارنة     
 ، دار النهضة العربية، ''حقيقتها وآثارها: العولمة'': أحلام محمد أمين الإدريسي  - 1
 .  9007     
 لإستراتيجيا المفاهيم الأساسية لعلم إدارة الأزمات والتخطيط '': أسامة منصور السواح - 2
 .2007ى ، أكادمية شرطة دبي، الطبعة الأول''
 
 : المؤلفات المتخصصة – II
  الإسكندرية، دار ''الإرهاب الدولي بين التجريم و المكافحة'' : حسنين المحمدي بوادي - 5
 . 1007الفكر الجامعي، 
     الجامعي  ، دار الفكر''العالم بين الإرهاب و الديمقراطية'': حسنين المحمدي بوادي - 2
 .2007الإسكندرية، 
 
     ، دار ''بين مطرقة الإرهاب و سندان الغرب: حقوق الإنسان'': حسنين المحمدي بوادي - 3
 .1007الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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 .الإرهاب و تشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية: محمد أبو الفتح الغنام - 4
 دراسة (الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية '' : إبراهيم أحمد خليفة - 1
 .2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، '') تحليلية في مضمونة و الرقابة على تنفيذه
 الحرب ضد الإرهاب و الدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون '': عادل عبد الله المسدى - 2
مع دراسة لمدى مشروعية استخدام القوة المسلحة من جانب الولايات المتحدة ردا '': الدولي
، دار النهضة العربية، 2007الطبعة  الأولى '' 6007على هجمات الحادي عشر سبتمبر 
 .القاهرة
 .2007، دار النهضة العربية،  ''المشكلة في تعريف الإرهاب'' : علاء الدين راشد - 2
 مع تحليل  سبتمبر 66قبل وبعد أحداث : الأمم المتحدة و الإرهاب'':  ء الدين راشدعلا - 9
 .، القاهرة1007دار النهضة العربية، '' نصوص الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب
      ، 2007، دار النهضة العربية، ''الإرهاب النووي ومجابهته'': ميرفت محمد البارودي - 5
 .القاهرة
   دراسة: التخطيط الإستراتيجي في مكافحة جرام الإرهاب الدولي': محمد المتولي - 35
 .1007، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ''مقارنة
      في إطار منظمة الأمم المتحدة و : الحماية الدولية لحقوق الإنسان'': أحمد أبو الوفا -55
 .9007الثالثة،  ية، القاهرة، الطبعةدار النهضة العرب'' الوكلات الدولية المتخصصة
 القاهرة،  ، دار النهضة العربية''المواجهة القانونية للإرهاب'': أحمد فتحي سرور - 25
  .9007
       للملايين، ، دار العلم"الإرهاب الدولي، دراسة دولية نافذة: "محمد عزيز شكري  - 35
 . ، الطبعة الأولى7886-بيروت
  الحرية رقم ، الطبعة الأولى، كتاب"الإرهاب والعنف السياسي: "عز الدين أحمد جلال - 45
 . 0007، القاهرة، مصر 06
       الرقابة الدولية على تطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية : "عبد الرحيم الكاشف - 15
        وحمايةالإنسان في تفسير  دراسة مقارنة حول دور اللجنة المعنية بحقوق: والسياسية
       دار النهضة ". الحقوق التي تضمنها العهد والمبادئ التي أرستها في هذا الخصوص
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 . 3007العربية، القاهرة 
دراسة  :الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية: "سعد فهيم خليل - 25
 . 9886، ،القاهرة"مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان
لمركز دراسات  02،التقرير " 1002سبتمبر11تحولات البيئة التشريعّية الدولّية بعد أحداث  - 25
 . 2002الشرق الأوسط ، الأردن، الطبعة الأولى
 
 : رسائل الدكتورا - III
 الحرب على الإرهاب في ضوء القانون الدولي '' : عبد الرحمان بن عطية الله الظاهري - 5
 رسالة دكتورا، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، قسم العلوم '' المعاصر     
 2007السياسية،      
 ، رسالة دكتورا، جامعة ''الإرهاب ومواجهته جنائيا''  :أحمد محمد أحمد أبو مصطفى - 2
 .2007القاهرة كلية الحقوق، سبتمبر      
  ، ''الاستثنائية نطاق الشرعية الإجرائية في الظروف  '': جميل يوسف قدورة كتكت - 3
 . 2986- 1986رسالة دكتورا في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة      
 
 : ذكراتالم – VI
'' مفهوم الأمن الإنساني و تطبيقاته في جنوبي شرق آسيا '' : خديجة عرفة محمد أمين-  5
، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، قسم العلوم  رسالة ماجيستار، جامعة القاهرة
 . 1007السياسية ، فبيراير 
على العلاقات السعودية  6007تداعيات أزمة سبتمبر '' : خالد رجب سعيد الزهراني-  2
رسالة ماجيستار، جامعة القاهرة كلية '' الأمريكية، دراسة في الإدارة السعودية الأزمة 
 .1007السياسية، قسم العلوم السياسية، مارس الاقتصاد و العلوم 
، مذكرة ماجستار ، "  6007سبتمبر  66الجوانب القانونية لهجمات : " ساسي نجاة –  3
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 . 0607، كلية الحقوق ،  6جامعة الجزائر 
دور مجلس الأمن في تحقيق السلم و الأمن الدوليين في ظل :" جمال محي الدين -  4
 .بن عكنون  9886. ذكرة ماجستارم" التغيرات الدولية 
مجلس الأمن و دوره في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين بين : " الضحال قصي  - 1
 .بن عكنون  6007مذكرة ماجستار " النصوص و التطبيق 
مذكرة ماجستار ، بن " حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي :" حساني خالد -  2
 . 8007عكنون ، 
 
 :المقلات  - V
السياسة '' الحرب على الإرهاب كمبرر لانتهاك حقوق الإنسان'': سالي سامي البيومي - 5
مؤسسة    تصدر عن 037إلى 177، صفحة 2007، يناير 216، العدد 31الدولية، السنة 
 .الأهرام بالقاهرة
 ضوء  الاتجاهاتمستقبل الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في '' : عبد الله الأشغل - 2
 17ص : 01، المجلد 1007يناير  816، العدد 61، السياسة الدولية، السنة ''الدراسية الحديثة
 .013إلى 
 316، السياسة الدولية، العدد ''القانون الدولي في عالم مضطرب'': صلاح الدين عامر - 3
 .38إلى  09، ص 93، المجلد 3007يوليو 
 ، السياسة الدولية، العدد''الحدث و التداعيات: كا و الإرهابأمري'': أبو بكر الدسوفي - 4
 . 106إلى  88، ص 6007، أكتوبر 116
 السياسة الدولية، العدد'' تطوير سياسة دفاعية أمنية مشتركة في أوروبا'': محمد أحمد - 1
 .366إلى  106ص  83المجلد  1007يوليو   216
،  616 ، العدد61، السياسة الدولية السنة ''ولمةحول إشكاليات الع'' : محمد سيد أحمد - 2
 .83إلى  13، ص 1007يوليو 
العدد   61، السياسة الدولية السنة '' من النظام الدولي إلى النظام العالمي'': بهجت قرني - 2
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section des traites du bureau des affaires juridiques, New York, 
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 : رونيةــــتـــــكــــــــــالإلالمــــــراجــــــــع  –ثالثا 
 : المــــــراجــــــــع الإلــــــــــكـــــتــــرونية باللغة العربية – I
 المؤلفات العامة  - 0
، مركز " المفاهيم السياسية في العلاقات الدولية :" مارتن غريفيش وتيري أوكلاهان  -
 33، صفحة 3001للجميع ، دبي الإمارات العربية المتحدة الخليج لأبحاث المعرفة 
 :وما تليها موجود على الموقع التالي 
 1meehafam/scod/gro.ymedaca-oa.www//:ptth
 
 : وثائق الأمم المتحدة – 3
 : الأمم المتحدةالنصوص الصادرة عن  –ا 
 :ميثاق الأمم المتحدة متوفر على الرابط التالي   - 0
 /retrahc/stnemucod/ra/gro.nu.www//:ptth




و  1111 جوان 51و 11المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا مابين   - 3
المتوفرة على  32/751.FNOC/Aعلى هذه الوثيقة ارجع للوثيقة رقم  للإطلاع
 :   الرابط التالي 
      gro.nu.www//:ptth 
جانفي  11تطبيقا لاجتماع مجلس الأمن بتاريخ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة   - 4
الدبلوماسية الوقائية ،استرجاع الأمن و : " المتعلق بأجندة من أجل السلم  1111
 :متوفر على الرابط التالي " حفظ الأمن 
~v~3226/TNEMUCOD/ATAD/ten.xiapsnoitarepo.www//:ptth
 fdp.xiap_al_ruop_adnega_nU
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تقرير  " توصيات لإستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب: الاتحاد لمواجهة الإرهاب "   -5
 : المتوفرة على الرابط التالي : الأمين العام 
 fdp.troper/msirorrettsniagagnitinu/cibara/gro.nu.www//:ptth
 المشتركة تقرير مسؤوليتنا :أمنا أكثر المشتركة عالم مسؤوليتنا :أمنا أكثر عالم - 0
متوفر  1001والتغيير لعام  والتحديات بالتهديدات المعني المستوى الرفيع الفريق
 :على الرابط التالي 
 /dlroweruces/cibara/gro.nu.www//:ptth
 
 : منشورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - ب
مفوضية  ، صادرة عن)1.veR(7الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، صحيفة الوقائع رقم  -5
 :الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، متوفرة على الرابط التالي 
 fdp.ra1.ver2teehStcaF/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth
منشورات مفوضية الأمم  المعاهدات الدولية الأساسية الجديدة لحقوق الإنسان ، -2
متوفرة على  2007المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة نيويورك وجنيف ،
 :الرابط التالي 
 .raseitaerTeroCwen/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptthfdp
على الرابط  متوفرةمقدمة عامة  : قانون حقوق الإنسان الدولي ودور المهن القانونية -3
 : التالي 
 fdp.ra1retpahc9gniniart/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth
 16اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، صحيفة الوقائع رقم: المدنية و السياسية الحقوق  -4
، صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، متوفرة )6التنقيح رقم (
 :على الرابط التالي 
 fdp.ra1.veR51teehStcaF/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth
في ُيتبع المبادئ العامة و المبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق الإنسان  -1
استراتيجيات الحد من الفقر ، منشورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 
 :متوفرة على الرابط التالي  9007الإنسان ،الأمم المتحدة نيويورك وجنيف ، 
 fdp.raseigetartSytrevoP/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth  
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التنقيح رقم ( 73الإرهاب ومكافحة الإرهاب صحيفة الوقائع رقم  حقوق الإنسان ، -2
،صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة )6
 :متوفرة على الرابط التالي  9007نيويورك وجنيف ، 
 tthfdp.RA23teehstcaF/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:p
 
 : منشورات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة - ج
، " أسئلة يكثر طرحها بشأن جوانب مكافحة الإرهاب ذات الصلة بالقانون الدولي " - 5
فيينا ، الصادر عن  الأمم الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة 
 :، وثيقة متاحة الكترونيا على الرابط التالي  8007المتحدة نيويورك 
 _RA/QAF/snoitacilbuP/msirorret/stnemucod/gro.cdonu.www//:ptth
الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و " خلاصة قضايا الإرهاب "  - 2
، وثيقة متاحة الكترونيا على   0607الجريمة فيينا ، الصادر عن  الأمم المتحدة نيويورك 
 :الرابط التالي 
C_tsirorreT_fo_tsegiD/snoitacilbuP/msirorret/stnemucod/gro.cdonu.www//:ptth
 cibarA/sesa
فرع منع الإرهاب الصادرة عن مكتب " تقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب " - 3
نيويورك  الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة فيينا ، الصادر عن  الأمم المتحدة
 :، وثيقة متاحة الكترونيا على الرابط التالي  8007
 cibarA/eruhcorB_BPT/snoitacilbuP/msirorret/stnemucod/gro.cdonu.www//:ptth
 
 : الإنسانوثائق هيئات معاهدات حقوق  – د
تجميع للتعليقات العامة و التوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق - 
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II – ةيبنجلأا ةغللاب ةينورــــتـــــكــــــــــللإا عــــــــجارــــــملا : 
0 - اروتكدلا لئاسر : 
Adriano MENDY : « La lutte contre le terrorisme en droit 
international  », Thèse, Université de Reims Champagne-Ardenne 
Faculté de droit et de science politique, Reims , 2008 Disponible sur le 
site suivant : http://ebureau.univ-reims.fr/ 
 
3 -  تلااقملاةينورتكللإا : 
Adam (Alexandre) :  « Lutte contre le terrorisme : étude  
comparative union Européenne – Etats-Unis, revue en ligne, 
Etudes Européennes, Site : http:// www.études-européennes.fr 
site consulté le 19 octobre 2007. 
1- 
BOYLE (Kevin) et SIMONSEN (Sigmund) : «  La sécurité 
humaine, les droits de l’homme et le désarmement »,Forum du 




Decaux (Emmanuel ) :  « tour d’ivoire »,  éditorial de la revue 
des droits fondamentaux . mercredi 19 février 2003. Site. www. 
Droit –fondamentaux.org. 
3- 
Fell (Ibrahim) sous secrétaire général des nations unies aux 
droits de l’homme :« Protection des droits de l’homme » sur le 
site : www.geopolitis.net , consulté Aout  2007 . 
4- 
Mahiou (A): « la charte arabe des droits de 
l’homme »,disponible sur le site de la fondation 
méditerranéenne d’études stratégiques (FMES) :  www.fmes-
france.net/article.ph, site consulté le 02 septembre 2008. 
5- 
Luchaire (F) : « La sécurité juridique en droit  constitutionnel 
Français »site : 
http://www.conseil.constitutionnel.fr/dossier/quarante/note/secj
u.htm consulté le 27 octobre 2007. 
6- 
Walter (Gher ) : « le comité contre le terrorisme et la résolution 7- 
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1373 (2001) du conseil de sécurité ».in Actualité de droit 
international Revue d’analyse juridique de l’actualité juridique 
sur le site : www. ridi.org/ adi. Janvier 2003 , pp:16 et ss .  
Roseline LETTERON   : «  l’Etat de droit face au terrorisme », 




2 - ةيبنجلأا ةغللاب ةدحتملا مملألا قئاثو : 
ا – ةيبنجلأا ةغللاب ناسنلإا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا مملأا ةيضوفم تاروشنم : 
1- Les droits de l’homme et la lutte contre la pauvreté : un cadre 
conceptuel, publications du HCDH, Nations Unies, New York et 
Genève 2004 , disponible à l'adresse suivante : 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyReductionfr.pd
f 
2 - Fiche d'information No.13 -Le droit international humanitaire et les 
droits de l'homme, publications du HCDH, Nations Unies, New York 
et Genève , disponible sur le site suivant :  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet13fr.pdf 
ب-  ةميرجلا و تاردخملاب ينعملا ةدحتملا مملأا بتكم تاروشنم: 
Manuel pour la cooperation internationale en matiere pénale 




Manuel sur le rôle de la justice pénale dans la lutte contre le 
terrorisme série de manuels sur la reforme de la justice pénale 




La prévention des actes terroristes : une stratégie de justice 
pénale integrant les normes de l'Etat de droit à la mise en œuvre 
des instruments des nations unies contre le terrorisme PP: 9 – 42 
disponible a l'adresse suivante : 
3  - 





ج – ىرخأ قئاـــــــــــــــــثو : 
« Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité » : Principes, 
mécanismes et pratiques. « Guide pratique pour les 
parlementaires, n°05.2003, Union parlementaire, centre pour le 
contrôle démocratique des forces armées, Genève.  
1 - 
Rapport rédigé  par Gabriela echeverria conseiller juridique 
international( le terrorisme  La lutte antiterroriste et la torture. 
Droit international et lutte contre le terrorisme). Juillet 2004 sur 
le site < www. Redress. Org.   
2- 
" L’anti-terrorisme à l’épreuve des droits de l’Homme : les clés 
de la compatibilité " Rapport d’analyse de la La Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)  n° 429 




4 - ةيفحص تلااقم : 
Rick Coolsaet : « Au temps du terrorisme anarchiste » monde 
diplomatique, septembre 2004;  
1- 
Rick Coolsaet : « …du terrorisme anarchiste à Al Qaïda ». 
septembre 2004; 
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 230 .................. للإرهابخطورة التشريع الدولي الجديد لمكافحة  :الفرع الثاني  -
 320 ...............نتائج تطبيق التشريع الدولي الجديد لمكافحة الإرهاب : المطلب الثاني
 220 لمكافحة الإرهاب جديدالنتائج المرئّية لتطبيق التشريع الدولي ال :الفرع الأول  -
 040 لمكافحة الإرهاب جديدالنتائج غير المرئّية لتطبيق التشريع الدولي ال :الفرع الثاني  -
 040 مكافحة من أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: مكافحة الإرهاب : الباب الثاني
 310 ...............احترام حقوق الإنسان ليس عائقا أمام مكافحة الإرهاب : الفصل الأول
اتجاه الدول لرفع مستوى الأمن على حساب حقوق الإنسان أثناء    : المبحث الأول
 210 .................................................خيار أمني: التصدي للإرهاب 
 410 ........................................خيار سائد: الخيار الأمني  : المطلب الأول
 110  ..................................عوامل ميل الدول للخيار الأمني : الفرع الأول -
 000 .....................................عالمية الخيار الأمني المنتقد : الفرع الثاني -
 000 .....................................خيار خاطئ: الخيار الأمني  : المطلب الثاني
 000  ...................................الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان : الفرع الأول -
 200 ..............مواجهة لانتهاكات حقوق الإنسان : مكافحة الإرهاب :الفرع الثاني  -
 000 ..سبتمبر 11لخيار الأمني منذ الرد على احداث لقانوني التكريس ال : المبحث الثاني
 مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان : سهيلة قمودي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 300 ..........التزام شامل: الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات  : المطلب الأول
هدف الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و الالتزام الدولي                 :الفرع الأول  -
 200 ............................................................العام لمكافحة الإرهاب
                 طبيعة الالتزام بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات و الالتزام :الفرع الثاني  -
 100 .....................................................الدولي العام لمكافحة الإرهاب
 000 ..............فعلمتشريع : التشريع الدولي العام لمكافحة الإرهاب  : المطلب الثاني
 000 ........................ه مجلس الأمنلالتزام فع ّ: مكافحة الإرهاب  :الفرع الأول  -
 013 ................................آلية فعالة: لجنة مكافحة الإرهاب  :الفرع الثاني  -
 303 ...فعال للإرهابتصد : احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب : الفصل الثاني
 203 .............................................المنع الفعال للإرهاب : المبحث الأول
 403 على المدى القصير و على المدى البعيد: المنع الفعال للإرهاب  : المطلب الأول
 403 ...........................لأعمال الإرهابية ذاتهالالمنع الفعال  :الفرع الأول  -
 233 ...............................لظروف المؤدية للإرهابمعالجة ا :الفرع الثاني  -
 023 ..............................التعاون الدولي للمنع الفعال للإرهاب : المطلب الثاني
 323 ...........................ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب :الفرع الأول  -
 023 ..............................أشكال التعاون الدولي لمنع الإرهاب :الفرع الثاني  -
 043 ............................. : لقمع فعال للإرهاب  مقاربة جنائية : المبحث الثاني
 043 ....................الإرهاب لقمعنظام وطني فعال للعدالة الجنائية  : المطلب الأول
 043 .....تجريم للأعمال الإرهابية و تحديد اختصاص المحاكم الوطنية  :الفرع الأول  -




 303 .......................لقمع الإرهابالتعاون الدولي الجنائي الفعال  : المطلب الثاني
 203 ..مبادئ الأساسية للتعاون الدولي الجنائي الفعال لمكافحة الإرهابال :الفرع الأول  -
 003 ..مكافحة الإرهابالجنائي ل مجالالالتعاون الدولي الفعال في آليات  :الفرع الثاني  -
 103 ...................................................................خاتمة الرسالة 
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 103 ......................................................................... الملاحق
 212  .....................................................................قائمة المراجع
 
